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مقدمة

أصبحت حقوق الإنسان تستحوذ على معظم الخطابات السياسية منذ الحرب العالمية الثانية 

هانات للكرامة البشرية كانت الإلا أن النضال من أجل التحرر من القمع و البؤس قديم قدم البشرية نفسها، فإ

منه أنّ الأمم "الأولى"التي ارتكبت أثناء الحروب سبباً في إرساء ميثاق الأمم المتحدة، الذي جاء في نص المادة 

لإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع المتحدة تعمل على إرساء قواعد للقانون الدولي لحقوق ا

تفريق بين الرجال والنساء، ثم جاءت على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا

1966الدولية لحقوق الإنسان ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين لعام الاتفاقيات

.وة الأولى لإحراز الهدف المتعلق بحقوق الإنسانباعتبارهما الخط

بادة بما فيها ممارسات الإجرائم و ورغم سلسة الجرائم التي عرفتها البشرية كالجرائم ضد الإنسانية، 

القسري وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان في جميع الإختفاءالإعدام دون المحاكمة، و و التعذيب، 

أو في حالة السلم وهذا بغض النظر ذات طابع دوليالتي تكون في سياق حروب دولية أو غيرأرجاء العالم، 

الأشدعن  الأماكن التي ارتكبت فيها، إلا أن الأمر الذي يثير الإشكال يتمثل في معاقبة مرتكبي الجرائم 

لحين بدأ العمل في وضع نِّ المحاكمات كانت صورية، ومنذ ذلك اخطورة والتي هزّت ضمير الإنسانية بقوة لاّ 

رمي  ا محاكمات سياسية  حد للإفلات من العقاب خصوصا بعد محاكمتي نورنبورغ وطوكيو حيث تميزت بأ

.الحرب فقط، وكانت ترتكز على الإنتهاكات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و قانون النزاعات المسلحة

جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، وجرائم حينها بدأ القانون الدولي الجنائي يغطي 

السلم والحرب أثناءحقوق الإنسان التي توصف بالجسيمة، كالإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة 

و سميت بالمحاكم الخاصة ارواندعن طريق إنشاء محاكم خاصة كمحكمة يوغسلافيا و إقليميةو بصورة 

)ad hoc( استنادا إلى  ما جاء - المحكمة الجنائية الدولية-، ليبدأ التفكير في إنشاء قضاء جنائي دولي
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منها على "السادسة"نصت المادة والتي1948في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها في عام 

الجماعية ومجموعة واسعة تدخل بادةالإضرورة النظر في إنشاء قضاء جنائي دولي، يختص  بجرائم الحرب، جريمة 

نظام روما أصبح بروز وبعد ، بغض النظر عن وجود نزاع مسلح أو غير مسلح، الإنسانيةضمن الجرائم ضد 

عندما الانتهاكاتعن بصفة عامةيعتمد على مفهوم المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان والمسؤولية 

نجدالدولي، و من هنا ىاكبر ابتكار في مجال حقوق الإنسان على المستو توصف بالجسيمة والممنهجة إذ يعتبر

تمع الدولي يسعون إلى ضمان الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامتهم والوصول إلى نظام  جميع أفراد ا

بين الدولالتعاون الحقيقيبعد إلا نوعاً ما، صعباً ىمتكامل مبني على التكافل الاجتماعي، الأمر الذي يبق

يهدف إليه التنظيم الدولي المعاصر، وللوصول إلى هذه النتيجة لابد من وجود علاقات وروابط بين إذا كان

ا قصد حماية المصالح السياسية العامة والمحافظة على  الدول وإن اقتضي الأمر التنازل على جزء من سياد

تغليب يبقى ريزي في نفوس البشر، و التالي ، ولأنّ الحرب وحب الذات أمر غأخرىنفسها من تدخل دول 

المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فمن غير المعقول تصور وجود مجتمع دولي دون نزاعات فيما بين 

معاهد وستفاليا عام بإبرامأعضائه  كالحرب الوحشية التي دارت رحاها طيلة ثلاثين عاماً والتي انتهت 

ليها الجانب العلمي و التكنولوجي فأصبحت الحرب أكثر تدميرا للبشرية ، وفي عصرنا هذا فقد طغي ع1648

عكس ما كانت عليه في السابق، وإستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أصبح في حد ذاته يحرم الحرب الذي 

ت الحرب نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلا(( جاء في ديباجته 

إلى خلق روح ىمما أد، ))ر عنها الوصفعجبت على الإنسانية مرتين أحزانا يالتي خلال جيل واحد جل

إنسانية تسعي للمحافظة على النفس البشرية مهما كان نوعها دون مراعاة أي اعتبار من الاعتبارات الأخرى 

.لعالم بأسرهوضع مبادئ تعمل على تحقيق الأمن و الاستقرار في االتوصل الىو 
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ة، هي الوسيلة الحقيقية للحفاظ على الأمن رق السلمية وعدم اللجوء إلي القو بالطالنزاعاتحل ف

حل النزاعات بالطرق السلمية، لىرغم هذا مازالت بعض الدول تتعنت وترفض التوصل إو والسلم الدوليين،

ا هذه الدول وتعمل على إلي سقوط ضحايا من ىاستعمال القوة مما يؤدوذلك لاعتبارات سيادية تتذرع 

تمع الدولي يفكر في إرساء عدالة الأمر الذيالعزل وانتهاك حقوق الإنسان بصفة عامة، ينالمدني جعل ا

أنّ معالم هذه العدالة بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية انطلاقا من تناولنا انفاً ،جنائية دولية من جديد

نبورغ وطوكيو إذ كلّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ نورنبورغ محاكمتي نور 

المسلحة، لكن ماالنزاعاتفي الجرائم ضد السلم من أجل جعل البشر يعيشون في مأمن بعيداً عن وبالأساس

كان عليه نتيجة الصراع في منطقة الأمر يبدو أكثر مما  وأصبحفتئت أن ظهرت بؤر التوتر في مناطق العالم، 

مما صعد البلقان على يد الصرب ضد المسلمين، إذ أصبحت إبادة الجنس البشري تشكل أساس الجرائم، 

إعادة النظر في إنشاء قضاء جنائي دولي،  قصد لجنة القانون الدولي تكرر الطلب لالجمعية العامة الأمر وجعل 

.ن أن تضاهي حالة الحرب أو تفوقها في تعريض أمن البشرية لتهديد خطيرلأن الحالات القليلة هنا وهناك يمك

تمع وحاجة  وتواجه الحكومات في ظروف النزاعات المسلحة القصوى اختيارات صعبة بين حاجة ا

مهما كانت الظروف، ولكن اندلاع العنف إلغاؤهالا يمكن تظل مشروعة التي الفرد لأنّ حقوق الإنسان 

لمبادئ نفسها  التي تقوم عليها هذه ليشكل تحديا و السمة الحقيقية للنزاع المسلح يعد جي والمنظم الهم

الحقوق، و مما يستدعي وجود مجموعة من القواعد المكملة لحقوق الإنسان مثل القانون لدولي الإنساني عادة، 

ضمن الحق في الحياة ومنع العبودية ومنع لان هذا الأخير سيركز على حماية النواة الصلبة لحقوق الإنسان التي تت

باستثناء الحقوق التي تلغي في حالة الطوارئ مثل إقامة الجمعيات أو ما يسميها اللإإنسانيةالتعذيب والمعاملة 

.القانون الضمانات التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان



4

اة، ففي بعض البلدان من العالم خرج الملايين من والجزء الكبير يجب أن يخصص لحماية الحق في الحي

ا بعضوإقرار العدالة الدولية البشر إلى الشوارع من أجل نيل الحرية،  وبدا واضحا أن ؛الدولالتي تنعم 

اشد أشكال القمع الوحشية لا تستطيع كبح المطالبة المتزايدة في وجه الاستبداد و الطغيان، كما حدث في 

ا تحمل بقاء أنظمة يلم فالشعوبإلى غير ذلك من الدول )3(و سوريا)2(و ليبيا)1(انقلاب تركيا عد بإمكا

من اجل تكريس اً حكم لا تقوم على أساس المحاسبة والشفافية والعدالة وإقرار المساواة، بل لازال النضال قائم

فلات من العقاب التي أصبحت حقوق الإنسان على المستويين الدولي و الوطني ومن اجل التصدي لظاهرة الإ

تمع الدولي، ورغم كل  التي تواجه القضاء الجنائي الدولي إلا انه استطاع في الإشكالاتسمة بارزة لدى ا

. ظرف زمني قصير تحقيق انتصار حقيقي في مواجهة الإفلات من العقاب وإحراز عدالة جنائية دولية

التي تقع في السلم تعد الأساس المراد دراسته غير قوق الإنسان نّ انتهاكات حأقول يمكن الومن هنا 

ا  تزداد كلما زادت الصراعات تحت أي نوع  كانت؛ أهلية أو صراعات ذات طابع دولي أو غير ذي طابع ا

سي و كوارث وإصابات وضحايا تعد إرهاصات تشكل إلحاحا على الضمير آمن معنهادولي و ما ينجم 

ر الدمار تختلف من زمن لآخر، وعلى الرغم من أنَّ الغريزة آالسلم لأن اثفتراتفي عت إذا ما وقالإنساني 

نفسه السلام ووقف الحروب الأمر لىالإنسانية تدعو إلى الحروب على كل حال، إلا أنهّ يوجد من ينادي إ

ار والمحافظة إيجاد نظام يضمن الاستقر أن الواجب يدعو إلىغيرالذي أصبح حلما بات من الصعب تحققه، 

.على السلم والوصول إلى مجتمع دولي متكامل مبني على روح التكافل

.1997، 1980، 1971، 1960انقلابات متوالیة - )1(
.1969سبتمبر 01انقلاب - )2(
.سدبقیادة حافظ الا1970و انقلاب 1966من بینها انقلاب - )3(
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ومن هنا نجد أنفسنا أمام العلاقة الوطيدة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

لمثال مجال التطبيق يختلف من لأنه رغم تداخل القانونين ألا أننا نجدهما يختلفان في أمور أخرى؛ فعلى سبيل ا

السلم إلى النزاعات المسلحة، هذا الشيء الذي يجعل الدراسة صعبة نوعاً ما من حيث الاختصاص الموضوعي 

للمحكمة، ففي الأصل نجد أن القانون الدولي الإنساني في حالة سكون وقت السلم فبمجرد أن ينشب النزاع 

بحماية حقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة، على غرار المسلح تدب الحيوية في قواعده، فهو يعني

القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يبقى مستمرا أثناء النزاعات المسلحة لأنه هو الأصل، وعلى هذا الأساس 

وثيق بين هذين الفرعين من فروع القانون الدولي خاصة في السنوات الأخيرةرتباطايوجد هناك يمكن القول انه 

إلى وجود حماية مزدوجة القانون الدولي الإنسانيوفلقد أدت نشأة وتنامي القانون الدولي لحقوق الإنسان 

أنَّ مجالات حماية حقوق الإنسان سواء وقت السلم أو وقت الحرب، قد خرجت بشكل لاإفي بعض الأحيان،

دولياً يلقى التزامات ويرتب المسؤولية خر من دائرة المسائل الواقعة في إطار سيادة الدول لتصبح شأناأأو ب

تمع الدول مما يجعلنا بحاجة إلى توضيح مسالة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم على عاتق ا

.حقوق الإنسان

الإطار المنهجي للدراسة

ة الدراسةیلاشكإ

من المسائل الهامة والمطروحة على بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان منذ نشأة الأمم المتحدة فأصبحت

الدول المستعمرة، ىز حق تقرير مصير الشعوب على مستو و الساحة الدولية وذلك لوجود أنظمة دكتاتورية، وبر 

وهنا يجب أن نعرج بأن  الحمايةدولي، ىفحقوق الإنسان يأتي تطبيقها داخليا لكن يتم رصدها على مستو 

توالى إصدار و ، 1966الإنسان وصولاً إلى العهدين الدوليين لعام من الإعلان العالمي لحقوق تنطلقا
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، ....الحق في الحياة و المحاكمة العادلة والحريةوعلى رأسهابحماية حقوق الإنسان تمالدولية التي الاتفاقيات

مة الأمريكية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمحاكمحماية هذه الحقوق تم إرساء وقصد الوصول إلى

ال الذي نشأة فيهإقليمياً ىقبدور هذه المحاكم يإلا أنو المحكمة الإفريقية،  على خلاف ، أي لا يتعدى ا

مسالة الاختصاص العالمي الذي تتغني به بعض الدول والذي يبقى مرهون بالاعتبارات السياسية، الأمر الذي 

حماية حقوق الإنسان على المستوي العالمي، وهو ما تم سعى جاهدا لتحقيق ضرورة إيجاد قضاء دولي ييحتم

حيث توُجَِ العالم ببروز قضاء جنائي دولي تحت اسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي 1998التوصل إليه في عام 

تمع الدولي، وعلى هذا الأساسكآليةتعمل   نطرح الإشكال لمحاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على ا

في حماية حقوق الإنسان؟ ) المحكمة الجنائية الدولية(لية هذه الآإلى أي مدى وفقت:التالي

أهداف الدراسة 

.الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسانالوقوف على- 

.تأسيس الحماية الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان- 

.العوائق التي تعترض تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان- 

الجرائم الدولية التي تدخل في عداد حقوق الإنسان و التي تعتبر من بين اختصاصات المحكمة الجنائية معرفة - 

.الدولية

. توضيح مدى اعتبار المحكمة الجنائية الدولية آلية لحماية حقوق الإنسان- 

.في إطار حقوق الإنسانالتركيز على أهم مبادئ المحكمة الجنائية الدولية- 

. في مجال حقوق الإنسانيات المحكمة الجنائية الدوليةتحديد خصوص- 

.لتقريب وجهات النظر حول حقوق الإنسانتحليل بعض المواد من نظام روما الأساسي- 
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.الصعوبات التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية- 

. تقييم عمل المحكمة في إطار حقوق الإنسان- 

أهمیة الدراسة 

الأهمیة النظریة 

ضمن اختصاص وبصفة خاصة إن دراسة حقوق الإنسان بصفة عامة ضمن مجال القانون الدولي و 

حيث يمكن اعتبار هذه القواعد بمثابة قوق الإنسان بحهاتربطتنطلق من الأُسس التيالمحكمة الجنائية الدولية 

.الركيزة الأساسية التي ينطوي عليها مقياس الحماية والاحترام من عدمه

وهي توضح أهم الجرائم التي تندرج ضمن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحت لواء المحكمة 

.الجنائية الدولية الدائمة والى أي مدى تعد المحكمة آلية لمعاقبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان

ما بين الدول استنادا إلى قات الدولية فيد التي تحكم العلاتساعد على فهم القواعكما أن هذه الدراسة

.الاتفاقيات الدولية التي تعتبر أحد مصادر القانون الجنائي الدولي

الأهمیة العلمیة

والتي  تعمل على معاقبة مرتكبي ؛تقتضي دراسة المحكمة الجنائية الدولية كآلية في حماية حقوق الإنسان

تمع علىخطورة الأشدالجرائم  غير ، وذلك بالوقوف على أهم المحطات التي تدعم فكرة الاختصاصالدوليا

،لجهاز يعمل على تنفيذ القرارات و مذكرات الاعتقالكالافتقارتعترضه عدة صعوبات  هذا الاختصاص أن 

مما يخلق مسألة أكثر صعوبة انطلاقا الجانب السياسي على القانوني هذه الصعوبات نجد غلبت وإلى جانب
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"السادسة عشرة"و "الثالثة عشرة "أصبح يمارس سلطاته بموجب المادتين الذي CS)(أن مجلس الأمنمن 

. مما يزيد الأمر تعقيداً سياسيةتشكلةفي الأصل مُشكَّل رغم انهمن نظام روما، 

منهج الدراسة

جابة علمية  لإلوصولاالمطروحة و التي تؤدي بنا إلى الإشكاليةمن خلال الدراسة نهج يتم تحديد م

المنهج الوصفي والتحليلي ؛ختلف التساؤلات، وعليه نقول أنهّ تم الاعتماد في دراستنا على عدة مناهج علميةلم

ا تخدم مجالالتطرق إليها يجبالاتفاقيات الدولية التي لأهم المنهج الاستدلالي بالإضافة إلى و الدراسة، لأ

التي الأفعالالمحكمة الجنائية الدولية مع من منطلق البعض؛ بعضهابربط المعطياتالذي يتضح من خلال

ا ا إلى هو الآخربناعرجالمنهج التاريخي الذي ينعتمد على قوق الإنسان، وفي الأخير لحكنتهاتوصف بأ

دا للدخول ، وتمهيتي ترتبط بالقضاء الجنائي الدوليفي تبيان بعض المعطيات التاريخيةأسسضرورة الوقوف على

.الاستعانة بالمنهج النقدي في بعض النقاطتفي الموضوع كان

حدود الدراسة

بالحدود التي يدور في نطاقها الموضوع، انطلاقاً من الحدود الموضوعية الإلمامتستلزم خطة الأطروحة 

من الصعب الوقوف على ، إلا أن موضوعنا هذا الذي نحن بصدد البحث فيه قد يكونالزمنيةوالمكانية و 

ما و استقرارهما و هما الإنسان و الحق في الحياة ففي ظل  جميع حدوده كونه مرتبط بموضوعين يصعب إثبا

.المتغيرات الدولية يصعب نوعا ما الاستقرار بينهما و عليه يصعب البناء في نفس الوقت من الناحية المنطقية

المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان، فتقتضي الوقوف أما الحدود الموضوعية الأخرى 

تدخل ضمن أنعلى العلاقات الدولية على أحسن وجه من أجل الوصول إلى إثبات بعض الوقائع التي يمكن 



9

لتي من الجرائم اانطلاقاً البناء المنطقي لهذه الدراسة، وتتضمن أيضا اثر المحكمة الجنائية على حقوق الإنسان 

وذلك من خلال تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولها ارتباط وثيق بانتهاك حقوق الإنسان، 

.الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية و جريمة الإبادة الجماعيةالوقوف على 

الحماية التي توفرها الأدوات الباب الأول تحت عنوان حيث يتناول و قد تم تقسيم دراستنا إلى بابين 

الإطار وّل بعنوان الأفصل يتضمن حقوق الإنسان وهو بدوره ينقسم إلى فصلين القانونية المتاحة لحماية

في هذا الفصل ثلاث مباحث؛ المبحث كما نتطرقالمفاهيمي لحقوق الإنسان و الآليات القانونية لحمايتها،

تأسيس الحماية الدولية لحقوق الإنسانإلىو المبحث الثانيالإنسانالإطار القانوني لحقوق نعرج فيهالأول 

أمّا الفصل الدوليين من خلال حماية حقوق الإنسان، تحقيق الأمن و السلمنتكلم عن خيرالأبحث الموفي 

حث إلى مبحثين اثنين المبينقسم بدوره الذيالعقبات التي تواجه مسار حقوق الإنسان فتناولنا فيهالثاني 

عوامل تعثر نتناول فيه القيود الواردة على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبحث الثاني يتضمنالأول 

وهو ،الإنسانم حقوق ئالإطار القانوني لاختصاص المحكمة بجرافيتضمن الباب الثاني أمامحقوق الإنسان، 

لمحاكمة منتهكي حقوق طريقالجنائية الدولية كالمحكمة الفصل الأول إنشاءحيث يتناولينقسم إلى فصلين 

ثاني الأما، الدائمةالمحكمة الجنائية الدوليةإنشاءحول كان فالأولينقسم إلى ثلاث مباحثالإنسان و الذي 

الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية و إمكانية تغطية حقوق الإنسان أما المبحث يتناول ف

كخلاصة للدراسة في حين جاء الفصل الثاني  طرق فيه إلى خصوصيات المحكمة الجنائية الدولية،الأخير فنت

فالأول نتطرف حقوق الإنسان وهو ينقسم إلى مبحثين؛ إطارالمحكمة الجنائية الدولية في قييم دور تتمثل في ت

الدولية من خلال المحكمة الجنائيةفعاليةأما الثاني فتضمنالعوائق التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية فيه 

.نسانقضايا حقوق الإ
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الباب الأول

الحماية التي توفرها الأدوات القانونية المتاحة لحقوق الإنسان

ال يساسيات التي العام والأإن الحديث عن حقوق الإنسان ينبغي الإلمام بالإطار قوم عليها ا

وقصد ،في الفصل الأولوهذا ما سنتناولهتقرر الحماية القانونية لحقوق الإنسان، الوسائل التيوكذاالقانوني 

توضيح العقبات التي تواجه مسار حقوق الإنسان لالفصل الثاني المرور علىدراسة هذه المسائل يستدعي الأمر 

نية لا غير  الأمر ، حيث تبقي مجرد نصوص قانو مما يوحي بعدم كفاية آليات الحماية المقررة لحقوق الإنسان

الذي يحتم على الباحثين في هذا الإطار معرفة فعالية الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان على مستوى 

.الواقع
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الفصل الأول

والآليات القانونية لحمايتها لحقوق الإنسانيالإطار المفاهيم

و هو يتمثل نسانالإطار العام لموضوع حقوق الإإن طبيعة الموضوع تحتم علينا الوقوف على 

في الإطار المفاهيمي، وذلك من خلال توضيح أنواع حقوق الإنسان، أو بالأحرى تصنيفات حقوق الإنسان، 

تم بموضوع حقوق الإنسان، الأمر ادراسةإلىننتقل ثمما تضاربت حولها المعطيات، اً التي كثير  لآليات التي 

ا سالفاً هذا الفصل إلى مبحثين اثنينقسم نالذي يجعلنا  .حسب المتغيرات التي ذكر
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المبحث الأول

الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان

إمكانية الانطلاق منقوق الإنسان لابد من لحالأسس الرئيسية حتى يتسنى لنا الوصول إلى 

ال، لأنه دراسة الأهمية التي يتوخاه هذا  التي وهو منطلق الدراسةيتفرع عن القانون الدولي في حد ذاته ا

.تصنيفات حقوق الإنساننتناول أهم المطلب الثاني فيسنتناولها في المطلب الأول، أما

المطلب الأول

حقوق الإنسانأهمیة 

السياسية في فرض النظام والاستقرار وكذا ضمان الحقوق المدنية و حقوق الإنسانتكمن أهمية 

تتمثل في تحقيق المساواة أمام أخيرةللمواطنين ناهيك عن التمتع بممارسة الديمقراطية وحرية التعبير و كنتيجة 

.الأجناسو الألوانالقانون بين الجميع على اختلاف 

ولالفرع الأ 

و الاستقرارالأمنفرض النظام و 

م في حالة لأفراداالوضعية التي لا يشعر فيها بأنهالأمنيعرف  ، فهو الشعور اختراقأو الجماعات بأ

السياسة الدولية هي عبارة عن علاقات أنفي تعبير الواقع ، و بغياب التهديد أو بامتلاك وسائل حله و مواجهته

الحروب، و لا يمكن للسلم أن يرتكز على القانون اندلاعبين الدول ذات المصالح المتعارضة، مما يدفع إلى 

)1(.، ولا على المنظمات الدولية بل يكمن الحل في توازن القوى في ظل مجتمع فوضويالدولي

(1)-DAVID Dominique, sécurité: l'après New Yourk, Paris presse de sciences politique,

(la bibliotique de citoyen), 2002, p73.
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كما أنه يجب على الدول الإجماع على ضرورة العمل لوضع مقاربات واضحة حول سبل تمكين 

.و الاستقرار في عالم يتميز بالفوضويةالأمنوإحقاق 

وذلك ،الأخرىن الظواهر إلى التغيير و التبديل على غرار الظواهر كغيرها مالأمنيةتخضع الظاهرة 

يهدف إلى تامين الفرد رالاستقراو فالأمنانطلاقا من المستجدات التي تظهر على الساحة العالمية والوطنية،  

.بدؤ المالأمنيمن الخوف و هو ما يشكل لب المفهوم 

ثانيالفرع ال

المواطنینالمساواة أمام القانون بین جمیع 

يتميز على غيره في مجال الحقوق و الحريات العامة بسبب اللون أو الجنس أو لاأنمن حق الإنسان 

السياسي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو ملكيته، والمساواة بين الناس في مجال رأيهاللغة أو ديانته أو 

بسبب للإنسانبه كافة الحقوق سواء كانت ىلحتتأنالحقوق ليست حقا في ذاته بل هي إطار عام و يجب 

تمع، وعلى هذا أمإنسانيته يمكن القول انه كلما وجدت المساواة بين الأساسكانت له بوصفه عضوا في ا

ز بين الناس يز بينهم بصدد نفس الحق، لكن قد يوجد تمييالناس في حق معين توافر في ذات الوقت عدم التمي

.دأ المساواةيخل ذلك بمبأندون 

سواء بسبب ظروفها ،تقبل بطبيعتها المساواة المطلقة بين الناسإنسانيتهفحقوق الإنسان المحمية بسبب 

ا ظروفا في الشرعية الدولية أو عدم اعتراف نظامها الداخلي  من هذه الحقوق ففي بأيالداخلية أو بسبب كو

ا  عرفا  )1(.دوليا ملزماً حالة انتهاكها قد نصطدم بمسالة كو

في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ ) دراسة مقارنة( خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان -)1(
، 923،  ص ص 2002الإسكندریة، مصرلمواثیق الدولیة، دار الجامعیین للطباعة الاوفست و التجلید، الدستوریة و ا

924 ،926.
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كما ورد في )1(يخاطب القانون الجميع على قدم المساواة،أنالقانون أمامكما يفهم من المساواة 

اخصائص القاعدة القانونية،  اللون أو الدين أو العرق بسبللتمييز أساستتصف بالعمومية والتجريد دون أ

.ى القاعدة العامة كسبب الحصانة مثلاورد هناك استثناء علإذاإلا أخرأو أي سبب 

مبدأ لتحقيق أسس العدالة بالنسبة للشعوب المتمدنة، وهو يقترن بالقضاء كأساس أهميعتبر كما 

التقاضي، و المراد من إجراءاتأول ويعتمد أساسا على تحقيق المساواة، سواء في تطبيق القانون أو من جهة 

عتبار أسُس التميز إن لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء دون ألمطبق و أساسه و وراء ذلك وحدة القانون ا

ن القانون العادل هو الذي يجب لأ- الحاكم والمحكوم- هنا يصبح القانون يطبق دون استثناء و ، المواطنينبين 

)2(.يحكم العلاقات بين الناس و ينظم حقوقهم بالتساوي فيما بينهم دون أي تمييزأن

وقانونيا و ذلك على )3(ومن خلال ما تقدم نستنتج أن مبدأ المساواة من المبادئ المكفولة دستوريا

المساس به وما ينجم عنه من عدم الأحوالحال من بأييمكن مستوى النظم القانونية الداخلية والدولية ولا

ما انتهاك لأنهأيضاالتميز المطلق في إطار حقوق الإنسان غير مسموح به  تلازم منطقي ويعد المساس 

.لحقوق الإنسان

، الجزائر، الأمل، دار الإسلامیةحمود حمیلي، المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانین الوطنیة و الشریعة - )1(
.67، ص 2000

حقوق الإنسان، مجلة المعهد العربي لحقوق الإنسان، العدد ةئي في حمایمحمد الطرانة، دور النظام القضا- )2(
.197، ص  2002التاسع، جوان 

دیسمبر 8المؤرخة في 76من الجریدة الرسمیة رقم 158المادة دستور الجزائر و كذا وما یوضح ذلك دیباجة - )3(
أبریل14فيالمؤرخة25رقمالرسمیةةالجرید2002أبریل10فيالمؤرخ02-03رقممعدل بالقانون1996

2008نوفمبر16فيالمؤرخة63رقمالرسمیةالجریدة2008نوفمبر15فيالمؤرخ19-08رقمالقانون2002
2016مارس  سنة  6ا لوافق  1437جمادى  الأولى  عام  26مؤرخ  في  16-01قانون  رقم  و المعدل بال

الجزائريريالدستو یتضمن  التعدیل
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ثالثالفرع ال

التمتع بممارسة الدیمقراطیة و حریة التعبیر

االديمقراطية )1(1993تمر فيينا لعام ؤ عرف م تلك التي ترتكز على حرية التعبير الذي يحدد نظامه بأ

لاالأساسقوم بالمشاركة في كل مظاهر الحياة، و على هذا السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، وي

قاعدة اجتماعية لابد من بنائها لان بعض الدول تطلب من الدول إنماتعني الديمقراطية مجرد نظام حكم؛ 

يار الأنظمةودمقرطة ،النامية ضمان التناسق الديمقراطي والاجتماعي قصد المساواة بين الجميع الأنظمةتعني ا

بمناسبة غزوها للعراق وهو الأمريكيةتحدةالملاياتسلطية و قيام التعددية الحزبية، كما كانت تدعي الو الت

مع مبدأ يتنافىأمرن ذاك القائم على حزب البعث، لكنه في الحقيقة آالقضاء على الحكم الاستبدادي 

)2(.مفرض تطور غربي لنظام الحكهي الديمقراطية أنالديمقراطية ومن هنا نقول 

إلا أن النظرية الديمقراطية أصبحت في العصر الراهن، هي السند الشرعي للسلطة في الدولة، التي تتبنى 

ذا فإن هيبة الدولة كإطار لممارسة السلطة في الجماعة تصبح مستمدة من  الديمقراطية كنظام للحكم، و

دولة بتوافق الآراء وبذلك اختتموا 171ممثلو هأعتمد، 1993جوان25المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في - )1(
بنجاح المؤتمر العالمي الذي استغرق أسبوعین وقدموا إلى المجتمع الدولي خطة مشتركة لتعزیز العمل في مجال حقوق 

.الإنسان في جمیع أنحاء العالم
ریر الى التقعمن جدول الأعمال بناء ) ب(144الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة و الأربعون، البند - )2(

1994جانفي 07بتاریخ 84/141اتخذت القرار رقم A/48/632/ADD4)(المقدمة من اللجنة الثالثة 
(A/RES/84/ 141.

تحت عنوان المؤتمر العالمي (A/RES/84/121)1994فیفري 14الصادر بتاریخ 48/121وكذا القرار رقم 
.لحقوق الإنسان

تتجزأأنالأحوالحال من بأيحقوق الإنسان مترابطة و لا یمكن أنعلى التأكیدوفي هذا السیاق بالذات نذكر انه تم 
الحقوق ةحمایالدول من تعزیز و لحلتیعفیا و یأنإطلاقایمكن فئة من حقوق الإنسان لاةتعزیز و حمایإنو 

و جاء بنفس 1993جویلیة 25إلى 14تمر العالمي لحقوق الإنسان في فیینا من ؤ المأكدهو هو الأمر الذي الأخرى
.1968السیاق قبله مؤتمر طهران لعام 
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الحكام والمحكومين؛ إذ عادةً ما يسعى ،ة في الدولةنفسية ذهنية لدى طرفي العلاقوهي المشروعية الديمقراطية 

مر و الحكام الذين يمارسون السلطة إلى تكريس الاعتراف بشرعيتهم؛ أي الاعتراف بحقهم في إصدار الأ

جانب الحكام الذين يمارسون السلطة يسعف والحصول على الطاعة، وبالمقابل فإن الالتزام بمبدأ المشروعية من 

في هذه الحالة لا يطيعون خوفاً من موأل من الطاعة فضيلة يسعى لنيلها الخاضعون للأمر، المحكومين، ويجع

جبروت شخصي يتمتع به الحاكم، أو طمعاً في مكسب يغريهم به، وإنما يطيعون احتراماً للقانون الذي يسوِّغ 

ر لمؤسسة السلطة، فإن مضمونه هذه الطاعة، وإذا كانت الديمقراطية كنظام حكم تفترض وجود الدولة كإطا

:هذه المؤسسة تقوم على أساسين هما

منظومة قانونية منسجمة، تتطور قواعدها باستمرار استجابة لتطورات الواقع، ونظام قانوني معبراً عن تطلعات 

.وأهداف ورغبات الجماعة البشرية المنُشئة له

لة، وبغير ذلك تغيب الثقة بالسلطة وتتعرض هيبة ذا المعنى فإن المشروعية تعني سيادة القانون في الدو 

يار بعد حين )1(.الدولة للاهتزاز، إن لم نقل الا

في حين أن حرية التعبير احد أدلة ممارسة الديمقراطية في أي بلد و هي مقياس درجة التقدم، وتعد حرية 

اية العامة يجسد حرية الإنسان وقد وصفتها الجمعإنسانيالتعبير مطلبا شرعيا و  المحك لجميع الحريات بأ

.وتكرس الأمم المتحدة نفسها لها

قانوني أساسعلى والتعبير الرأيمعايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق الدولية المعنية بحرية قوموت

ول تعمل على مما يجعل بعض الدالآمرةللشرعية الدولية لحماية هذه الحقوق، و هي بذلك جزء من القواعد 

ا الداخلية بما فيإدماجها )1(.الدساتيرهاضمن تشريعا

، 2013جانفي، الأردن،المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، التقریر الاقتصادي و الاجتماعي، الطبعة الأولى،- )1(
.98، 97ص ص
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النظام أنالديمقراطية، مما يعني إطارفي أهميةفإن الاتصال السياسي ركيزة ذات الأساسوعلى هذا 

ال للمواطنين و الهيئات السياسية لممارسة الحقوق بكل حرية وتكريس مبدأ التعبير وخلق السياسي يفتح ا

)2(.الحوار و التفاعل بين الحكام و المحكومين

ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير هي أساس النهوض و الرقي بالشعوب في إطار حقوق إنحقيقة 

تمعات المتطورة، فكلما سادت الديمقراطية الحق في جميع الميادين تحقق  الإنسان إلى المستوى المطلوب في ا

ال السياسي منها لان انعدام الديمقراطية وحرية التعبير قد تخلق مشاكل عديدة قفزة نوعية  خصوصا في ا

. و الوصول إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسانأهليةوتكون سبب في قيام حروب 

رابعالفرع ال

ضمان الحقوق المدنیة و السیاسیة

والحكم الأنظمةالحقوق المدنية و السياسية مرورا بديمقراطية أولويةإن الدول المتقدمة تسعي لجعل 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتمد  على مدى تطور الدول اقتصاديا، أساسالراشد، على 

على التمتع بالحقوق المدنية 1968المؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان والمنعقد في طهران عام أكدحيث 

تقديم خطة إلىتوصل 1993لسياسية، وضرورة  تلازم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مؤتمر فيينا لعام وا

تمع الدولي لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما وضعته الدورة  مشتركة إلى ا

ين التنمية والديمقراطية والحقوق ، وفحص الصلة ب1992للجمعية العامة في عام "ينوالأربعالسابعة "

دف  ا  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتقييم مدى فعالية أساليب الأمم المتحدة وآليا

احمد نهاد محمد الغول، حریة الرأي والتعبیر في المواثیق الدولیة والتشریعات المحلیة، الهیئة الفلسطینیة المستقلة - )1(
. 7، ص 2006لحقوق المواطن، ماي 

د خاص، یامین بودهان، الممارسة الدیمقراطیة والعلاقة بین الحكم الراشد والتنمیة، دفاتر السیاسة والقانون، عد- )2(
.438، ص2011افریل، 
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التوصية بالسبل التي تكفل توافر ما يكفي من الموارد المالية وغير المالية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق 

.الإنسان

للجمعية العامة "ينالثامنة والأربع"والوثيقة الختامية التي اتفُق عليها في فيينا، وصادقت عليها الدورة 

"الخمسة والأربعين"، تؤكد من جديد المبادئ التي تطورت خلال الأعوام )1993لعام 48/121القرار (

نسان، والتسليم بالترابط بين الديمقراطية تقدم إضافي في مجال حقوق الإو الماضية وتزيد من تعزيز أساس تحقيق 

وحقوق الإنسان، على سبيل المثال، يمهد الطريق لتعاون المنظمات الدولية والوكالات الوطنية في المستقبل 

وكما تعرف بالحقوق السلبية التي يمكن للأفراد )1(لتعزيز جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية،

ا في مو  اجهة الدولة التي لها الحق في وضع ضوابط خاصة ومباشرة تتعلق بالحقوق المدنية الاحتجاج 

ا نشأت في ظل البرجوازية الأوربية قصد القضاء على الإقطاع،  والسياسية، ويصفها البعض بالمثالية لأ

وتبلورت في ظل الرأسمالية حيث كانت تقوم على أسس فردية وتسمي بالجيل الأول من حقوق الإنسان

ا )2(.حسب تصنيفا

و عليه يمكن القوال انه في البداية كان تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في وقت السلم و بدأ 

عسير و مرور مدة زمنية نضالالقبول التدريجي لتطبيق هذا القانون في ظل النزاعات المسلحة، وذلك بعد 

بأحكام معاهدات حقوق الإنسان، فالدول تنقص من بعض مرهون يبقىطويلة، على أساس أن هذا التطبيق 

ا  )3(.كانت في فترة النزاعات المسلحةإذاالتزاما

(1)- JEAN. P Pace, la développement de droit onusien des droits de l'hommes et ses

mécanismes de contrôle et de surveillance, revue international des sciences sociales, Ne

158 décombre 1998, pp 563, 565.

الطبعة الأولى ، دار الفكر ،قوق الإنسان بین النظم القانونیة الوضعیة و الشریعة الإسلامیةعبد الحمید فودة، ح- )2(
.8، ص 2003الإسكندریة، مصر،الجامعي، ، 

(3)- GLORIA Gaggioli préface, ROBERT Kolb, et SASSOLI Marco, L'influence

mutuelle entre les droits de l'homme et le droit international humanitaire à la lumière du
droit à la vie, éditions pédone, Paris, 2013, p115.
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المطلب الثاني

تصنیفات حقوق الإنسان

غير و هي بعبارة أخرى الحقوق أساسيةمن منطلق تصنيفات حقوق الإنسان إلى حقوق متأصلة أو 

، الأساسأو المبدأمن حيث ين نجد بعض الحقوق التابعة للحقوق الأصلية، في حالتنازلالقابلة للانتقاص و 

.الفرعين الاثنينهذين سنتناوله في الأمر الذي

الفرع الأول

الحقوق الأساسیة أو المتأصلة

عادية للتطرق إلى أهم الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تقرر الحماية القانونية في الحالات ال

حسب التدرج في هذه الحقوق، باعتبار أن الحقوق تأتي من العام  إلى التعميم وهي الأقل أهمية والاهتمام من 

من العهد الدولي لحقوق الإنسان، و التي"الرابعة"الحقوق تقريبا التي نصت عليها المادة هذهو ناحية الحماية، 

، وذلك حماية للكرامة الإنسانية، للانتقاصحقوق غير قابلة اأبصفها فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان و 

اباعتبارها  .و سنتناولها بقليل من التفصيلحقوق لا يجوز المساس 

الحق في الحیاة:اولاً 

الحق في الحياة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد كرسته الشرعة الدولية في وثائق أممية كالعهد 

فعلي سبيل المثال جاءت المادة )1(،توكول الاختياري الثاني الملحق بهو ق المدنية والسياسية و البر لدولي للحقو ا

يجوز ولا،وعلى القانون أن يحمى هذا الحق،تنص على  أن  الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان"السادسة"

منظمة العفو الدولیة المكتب ،)الحق في الحیاة(تعزیز التربیة على حقوق الإنسان و بناء القدرات حمد كرعود، أ- )1(
.                                                                    5، ص 2010، خریف 15العدد ،المجلة الالكترونیةالإقلیمي للشرق الأوسط و شمال إفریقیا،

)http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue15/righttolive.aspx(
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الإنسان و الذي ينبني عليه ، وهنا نشير إلى أن هذا الحق هو أساس حقوق حرمان أحد من حياته تعسفا

الطرح العام لجميع المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، الأمر الذي على أساسه تم تشكيل المحكمة 

.الجنائية قصد المحافظة على النواة الصلبة للصيرورة الإنسانية

ذا الحجاءفحقوق الإنسان  ا تمس  من " الثانية"في الفقرة فق ت لإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أ

ذه العقوبة إلا يانه لا يجوز للبلدان التي لم تلغالتي تنص على" السادسة"المادة  عقوبة الإعدام، أن تحكم 

أشد خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية لجرائماعلى 

ائي صادر عن منع جريمة الإبادة الجماعي ة والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم 

)1(.محكمة مختصة

دد حياة الفرد خطاربالإضافة إلى الأ ، والإجهاضالعنف الجسدي أوالإعتداءمثلالتي 

الإبادةوجريمةالحروب، مثلالتي تتهدد الحياة الجماعية الأخطارولا ننسىوالانتحار، والقتل الرحيم 

ا ووسائلها التخريبية المعاصرة، والتقدم البشرىما يتهدد حياة النوعأنالجماعية، في حين  هو الحروب بأدوا

الصادرة الإنسانقوق الدولية لحة يشرعالوقد حاولت ، وعلم الجيناتتالبيولوجياالعلمي والتقني في ميدان 

حماية الحق في الحياة بالنسبة للعديد من الجماعات  ساعية و جاهدة قي ابعة لها عن الأمم المتحدة والهيئات الت

الجماعية، واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون مثلما نص على الإبادةكالأقليات واللاجئين، وذلك بتحريم 

)2(.يةالإنسانالجماعية جريمة في حق الإبادةباعتبار 1948ذلك قرار جمعية الأمم المتحدة سنة 

وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام أعتمدالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة - )1(
: تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.4حكام المادة ، وفقا لأ1976مارس 23
، الدار البیضاء،المركز الثقافي العربيالطبعة الأولى،محمد سبیلا، الحق في الحیاة بین الضمیر والتشریع، - )2(

.25، ص 1999
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و في الأخير تتضح فكرة مفادها أن الحق في الحياة المكفول بموجب الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، 

تعتبر من صميم المحكمة الجنائية الدولية، فهو الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه جميع الجرائم التي تدخل في 

.اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

نسان في عدم تعرضه للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو وحق الإ :ثانیاً 

المهینة

من  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من )1("الأولى"التعريف الذي جاءت به المادة انطلاقا من 

تج عنه ألم أو عذاب شديد، أي عمل ين" أو المهينة بأنه اللإإنسانيةضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على 

معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو 

الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا

يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أو 

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم ،آخر يتصرف بصفته الرسمية

".عرضية لهالهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

التعريف الذي جاء في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب أما

أي عمل : "منه التعذيب بأنه"الأولى"أو المهينة، والتي عرفت المادة اللإإنسانيةعاملة أو العقوبة القاسية أو الم

عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو 

العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو 

أو المهینةاللإنسانیةالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو المادة الأولى اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب- )1(
10المؤرخ في 39/46لتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ت وعرضت لأعتمد

).1(27، وفقا لأحكام المادة 1987جویلیة26: تاریخ بدء النفاذ1984دیسمبر 
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، ولا نآخرياعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص 

ء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في يشمل التعذيب الألم أو العنا

يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من ، لنموذجية الدنيا لمعاملة السجناءحدود تمشي ذلك مع القواعد ا

".أو المهينةاللإإنسانيةأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو

كأساس لوضع عريفين نجد أن التعريف الذي جاء في الإعلان حول التعذيب استعملمن خلال المقارنة بين الت

كما نجد تعريف للتعذيب في النظام الأساسي للمحكمة ، التعريف الذي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب

:حيث عرفت التعذيب بأنه يعني"السابعة"الجنائية الدولية  في المادة 

إشراف المتهم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحتتعمد إلحاق ألم" 

عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا أو سيطرته ،ولكن لا يشمل التعذيب أي الم أو معاناة ينجمان فحسب

)1(".منها أو نتيجة لها 

م الأساسي للمحكمة الجنائية من خلال هذا التعريف يمكن القول أن مفهوم التعذيب وفق النظا

حصر التعذيب على التعذيب الرسمي الذي نلا يإذيعد تغييرا جذريا للمفهوم التقليدي للتعذيب، الدولية

وغيره الموظفون الرسميون أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية مثلما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيبيرتكبه

"السابعة"المادة ، وبالتالي فإن1948أو المهينة لسنة و اللإإنسانيةعاملة أو العقوبة القاسية أمن ضروب الم

بالتعذيب المرتكب المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد اعترفت

يل هذا التعذيب من قبضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب

المرتكب من قبل منظمات أو بالتعذيب غير الرسميرتقأ"السابعة"الجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن المادة 

الدبلوماسي من قبل مؤتمر الأمم المتحدةأعتمدالمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - )1(
، وفقا للمادة 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

126.
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دف معاقبة الفاعلين ومنع ، جمعيات منظمة إلى جانب التعذيب الرسمي الصادر من أجهزة الدولة وهذا 

م من العقاب وقيام المسؤولية الجنائية الدولية عن هذه ا )1(.في إطار المحكمة الجنائية الدوليةلجرائمإفلا

عدم جواز تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي:ثالثاً 

عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، و الذي مفادهالقائم في القانون الجنائي شرعية المبدأ إن

النص في السريان من حيث الزمان حسب ما صيرورة هذايلزمنا بضرورة النظر فيإلا إذا كان الأصلح للمتهم

ا جريمة وتكون قد الأفعالغير أن،تقتضيه حقوق الإنسان و القوانين الجنائية قبل ارتكبتالتي توصف بأ

بعدم يعرفماةبصدد دراسوهنا نكونخاضعة للقانون الساري المفعول ، تكونطبيقدخول القانون محل الت

لمبدأ المتعارف عليه في القوانينهذا ا، لمتهمإلا إذا كان القانون  أصلح لرجعيبأثر  تطبيق  القوانين الجنائية

و القانون وتطبقه حرفيا دون أي تعديل بما يتماشى وطبيعة قواعد القانون الدولي الجنائيدولالداخلية لل

" الرابعة و العشرين"ية في المادة وهو المبدأ ذاته الذي أكدته المحكمة الجنائية الدول)2(،الدولي لحقوق الإنسان

ا حدثت قبل نشأة نظام روما  التي تنص على انه لا يمكن مسالة الأشخاص عن جرائم يفترض فيها أ

.الأساسي

الحق في محاكمة من قبل محكمة مستقلة ونزیهة بوصفه حقًا مطلقا لا یجوز الإخلال به- رابعاً 

في لاتفاقيات الإقليمية نصل إلى نتيجة مفادها عالمية حق المتهممن خلال الصكوك العالمية وا

هذا الحق بعينه أو التأكيد على معاييره والحقوق الكفيلة قد تضمنتالاتفاقيات الدولية فنجد ،محاكمة عادلة

الجزء الثاني ) لمحمیةاالحقوق ( محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان - )1(
.172، ص 2007و التوزیع، عمان، الاردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر

ص،2004الأحمر،للصلیبالدولیةاللجنةإصدارالثانیة،الطبعةالدولیة،الجنائیةالمحكمةعتلم،شریف- )2(
471.
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نه تم وهنا يجب أن نضيف ا)1(عدالة جنائية فعالة وبالتالي التمتع بمحاكمات عادلة،ه في إطاربإرساء دعائم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية، وكذلك المادة "الرابعة عشر"المادة في نص عليه ال

فتتكون فكرة مفادها أن هذا الحق عالمي بالدرجة الأولى ولا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "العاشرة"

المستوى الإقليمي فنجد نص المادة يبقى مكفولا علىيمكن الإخلال به من الناحية القانونية، لان هذا المبدأ

.قضي بان يمثل المتهم أمام محكمة عادلةتىالأخر يمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ه"السادسة"

أن تمنح للشخص  مجموعة من الضمانات القانونية والحقوق التي تدعم والمحاكمة العادلة تقتضي 

ا مراحل المحاكم هي التي تضفي صفة الشرعية، الحق على ارض الواقع، فإرساء العدالة وا لإجراءات التي تمر 

لان مبدأ البراءة المتأصل في المحاكمة الجنائية هو أساس ومنبع الحق في محاكمة عادلة، ومن هذا المنطلق يمكن 

ه حقًا مطلقا لا يجوز الإخلال القول أنه يجب مثول المتهم أثناء محاكمته أمام محكمة مستقلة ونزيهة بوصف

" السابعة و الستون"فالمحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي يبرز هذا المبدأ و يكرسه في المادة )2(،به

حيث تؤكد على أن تكون المحاكمة عادلة ونزيهة، استناداً لضمانات تتمثل في؛ التبليغ الفوري، منح مدة كافية 

. ة إلى الضمانات المتفق عليها في القانون الجنائي على المستويينلتحضير المحامي بالإضاف

الفرع الثاني

الحقوق الأخرى

وهنا سنستعرض بعض الحقوق التي تقترب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولها اتصال 

اإلابحقوق الإنسان بصفة مباشرة،  التدرج في الحقوق القابلة من حيثالأساسيةاقل مرتبة من الحقوق أ

:وهيللانتقاص

ص ،20152016،مرزوق محمد، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة الدكتوراه، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان-)1(
29.

.57ص الإسكندریة، مصر،كار حاتم، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، ب- )2(
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حق الإنسان في ألا یسجن لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي -أولا

من "ةعشر يالحاد"جاء في نص  المادة استنادا إلى ماحظر السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي إن 

رد عجزه عن الوفاء بالتزام تي تمنع ال،الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةالعهد سجن أي إنسان 

ا ولا يجوز الانتقاص منها حتى في حالة الطوارئ،  ثنىتمسالأمرعلماً بأن هذه ،تعاقدي من حق عدم التقيد 

ذا الحظر حتى في حالة الطوارئ )1(.بمعنى أن الدولة ملزمة 

القدرة أو العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي ولا تحمي وهي تحمي من السجن كعقاب أو جزاء لعدم 

معنويةهنا يختلف عن العجز و عدم القدرة المادية في حين الرغبة تبقي نفسية أو الأمرعدم الرغبة في الوفاء و

الشخص قد يتعمد اختلاق أو اصطناع عدم قدرته ويرتكب غشاً فهذا الأمر غير مشمول أنفقط  أي 

.نية لهذه المادةبالحماية القانو 

ا بصفة رئيسيمكن القول هنا و  تتمثل في حماية حسن النية والتيةيأنه طالما أن الحماية قد قُصد 

يمكن أن تطبق و معالجة ظاهرة سجن المدينين، فإنه من الواضح أن الالتزامات التعاقدية تشمل الديون المالية

)2(.د انجاز الخدمات أو تسليم البضائععلى التزامات تعاقدية أخرى مثل عقو 

بعد و في بداية الأمر كان المدين يلتزم في جسمه لا في ماله أي أن الالتزام يعد علاقة شخصية بحتة 

ن في أمواله دون شخصه الأخذ بمبدأ مسؤولية المديفي التطور التدريجي بدأ الأنظمة القانونية الوضعية أن بدأت 

والسبب في ذلك تطور فكرة الالتزام التي لا ينبغي إهدارها  من أجل المال،الكرامة الإنسانيةهمتر تحوهو مبدأ 

لسلطة اهامصدر ،عما كانت عليه في الماضي ففكرة الالتزام في الماضي كانت عبارة عن علاقة شخصية محضة

دأ قانوني يتحول إلى تلك القسوة مبيمكن أن يعد وفي الوقت نفسه ،مواجهة مدينهمقابلفي يد الدائن التي 

والأمر في كل ذلك يعود إلى تخلف تلك الأنظمة  وعدم احتوائها على أدوات التطور فضلاً عن ،والوحشية

.15الفقرة 44الصفحة ) المجلد الأول( A\56\40الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ،وثیقة الأمم المتحدة- )1(
.544الفقرة 134الصفحة A\46\40الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ،وثیقة الأمم المتحدة- )2(
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الرغم من فبافتقادها للوسائل الفنية والقانونية التي تكفل تنفيذ الالتزام دون اعتداء على شخص المدين 

فعاليتها لم تكن بالقدر الكافي ولم تستطع تحقيق الغرض الحقيقي من استعمال أدوات القسوة  والوحشية فإن

وتدل على افتقار هذه ،ولكن لا عذر لها لأن تلك الأدوات كانت تتفق مع عقلية ذلك العصر،الوقاية

بة على الأنظمة إلى الصياغة القانونية المتطورة حيث كان النظام الجنائي يختلط بالنظام المدني فيتلاقى معنى العقو 

غير أنه في العصر الحديث نجد أن فكرة الالتزام قد تطورت وبالتالي تطورت ، معنى التعويض في الجزاء الواحد

)1(.معها فكرة الجزاء وأصبح المدين يلتزم في ماله لا في شخصه

الحق في حریة الفكر والوجدان والدین :ثانیا

الحق في حرية على أنلدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد ا"الثامنة عشر"المادة تنص 

وهو من الحقوق التي تصان قصد المحافظة على الحرية في مجال العقائد و الفكر معاً، الفكر والوجدان والدين

حق بعيد المدى وعميق ويشمل حرية الأولى من نفس المادة؛  إذ يعرف بأنه الذي تضمنه الفقرة الأمر ذاته 

لفكر في جميع الموضوعات والقناعة الشخصية والالتزام بالدين أو المعتقد سواء أظهره الشخص بمفرده أو ا

ماحرية الفكر وحرية الوجدانو أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهنا،نيأخر بالاجتماع مع  تمتعان يبأ

ح  من ـــــــــذه الحريات يتضــــــالطابع الأساسي لهبحماية مساوية لحماية حرية الدين والمعتقد وتشير اللجنة إلى أن

وهنا يجب أن نذكر بأن النزاعات )2(،حتى في زمن الطوارئ العامةالحقأنه لا يمكن التنصل من هذا خلال 

ا من صميم السلطان الداخل يالطائفية التي كانت تثور في مناطق متعددة من العالم، ينظر إليها على أساس أ

في حين أن هذه الخروقات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية للدولة 

، 2003الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )أحكام الالتزام(نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام - )1(
.34ص 

22لتعلیق العام رقم النظر أ. HRI/GEN/1/Revتها ،أعتمدمجموعة التعلیقات العامة والتوصیات العامة التي - )2(
ویشار إلیه فیما یلي باسم (1، الفقرة 144هیئات حقوق الإنسان، الصفحة 5الأمم المتحدة في وثیقة) 18المادة (

).مجموعة التعلیقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة
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1970الدولية، وخير دليل على ذلك شدة احتدام الصراع في ليبيا، الذي على أساسه تم صدور القرار رقم 

. المتعلق بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

علمیةالطبیة أو الإنسان دون رضاه للتجارب إخضاع أيُّ جوازعدم-ثالثاً 

جريمة صوروتدخل ضمن من الجرائم الحديثة نسان لتجارب طبية دون رضاهالإتعتبر جريمة إخضاع 

ا انتهاك حق من حقوق الإنسان كما يمكن وصفها  ،الاتجار بالبشر بشكل عام والتي ينظر إليها على أ

الإجرامية، وهي جريمة متعددة من حيث الأفعال كالتجنيد والنقل والإيواء ، وغالباً  ما تستهدف هذه بالعملية

باستخدام أساليب الإكراه وعادة ما تتم من ذوي الأشخاص الضعيفة،  باعتبارهما الجريمة الأطفال و النساء 

ة الضعف أو استعمال أساليب واستعمال القوة أو التهديد باستعمالها والخطف واستغلال السلطة وحال

الاحتيال والخداع وتقديم امتيازات أو الوعد بتقديمها لأخذ موافقة ذوي الضحايا أو من لهم سلطة عليهم 

)1(،حد ذاتهفي مستقلة ،  وكل فعل من هذه الأفعال يعد جريمةاستغلالهم لإجراء التجارب الطبيةلغرض 

ا انطلاقا وهنا يمكن القول أن المحكمة الجنائية ال دولية أولت عناية لهذا الحق باعتباره يدخل ضمن اختصاصا

حيث أكدت انه يدخل في اختصاصها إخضاع الأشخاص " العاشر"البند " ب"في الفقرة " الثامنة"من المادة 

إلى تجارب طبية دون رضاهم وتعتبر من بين  الجرائم التي تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية كما تم 

. وضيحه آنفات

غير أن الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية تجيز حالة التجارب الطبية إذا كان يتم بموافقة 

التجارب الطبية، إلا أن هذا الرضا يصطدم بفكرة الأطفال الذين لم وضعه أمامورضا الشخص الذي سيتم 

، مجلة المحقق الحلي للحقوق )دراسة مقارنة(محمد علي سلیم، جریمة الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبیة- )1(
. 45، ص 2016ة، العدد الرابع السنة الثامنة، و العلوم السیاسی
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ندخل في مسالة الإدراك بالنسبة للأطفال )1(في هذه الحالةفرضا يبلغوا مرحلة الرشد، فكيف يتم التعبير عن ال

أينما يتم تطبيق جريمة التجارب الطبية ويبقى الأمر مرهون بالنصوص " الثامنة عشر"سن االذين لم يبلغو 

.القانونية التي لا تقاوم أحيانا خروقات البشر لبعضهم البعض نتيجة عداوة دينية و إثنية أو عرقية

الحق في حریة التعبیر-رابعاً 

إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي 

وهذه الحرية تشكل عاملاً أساسياً في أي ، ذا الحق قصد العمل على تكريسهلهاً الأمم المتحدة جهودتكرس

)2(."جهد يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه

عن الجمعية العامة للأمم 1946ديسمبر 14الصادر بتاريخ ) 1-د(59قرار رقم الانطلاقا من و 

ا الأولى وتبني اعتناقحول حرية يتمحور الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يقر بأنهالمتحدة في دور

الحق واحد من الحقوق الأصيلة للفرد هذا كل يشذا المعنىو ، المعتقدات والتعبير عنها دون أي قيود قهرية

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في مادته ،التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان

الآراء دون اعتناقويشمل هذا الحق حرية ؛في حرية الرأي والتعبير"... على حق كل شخص تاسعة عشرالـ

)3(."ء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدودأي تدخل، واستقاء الأنبا

نفس الصياغ بالذات وذلك يحث على جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو 

:على"التاسعة عسر"حيث تنص المادة على أهمية هذا الحق قصد التأكيد

.راء دون مضايقةلكل إنسان حق في اعتناق آ. 1

صلاح رزق عبد الغفار یونس، جریمة استغلال الأعضاء البشریة للأطفال، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، - )1(
.15ص جامعة المنصورة، بدون سنة، 

–2004سبتمبر 1السلمي المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان،  الحق في حریة الرأي والتعبیر والحق في التجمع - )2(
.7، ص 2006،الطبعـــة الأولـــى جانفي 40، غزة،  سلسلة الدراسات رقم 2005سبتمبر 31

.1948دیسمبر 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 19المادة - )3(
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والأفكار لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات. 2

دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية نيخر الأوتلقيها ونقلها إلى 

.وسيلة أخرى يختارها

واستنادا إلى وليات خاصة  ؤ من هذه المادة واجبات ومسالثانيةها في الفقرة تستتبع الحقوق المنصوص علي. 3

:يجوز إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروريةهذا الأمر

.أو سمعتهمنيخر الألاحترام حقوق . أ

)1(.لعامةلحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب ا. ب

يشمل الحق في حرية الرأي والتعبير الحق في حرية الوصول إلى وانطلاقا من المواد السالفة الذكر،

تمع الدولي على العديد ، و شكيل الآراء والتعبير عنهاتقصد المعلومات دون أية قيود،  في هذا الصدد صادق ا

إلى المعلومات من أبرز تلك المواثيق والمعاهدات كان الإعلان من المواثيق والمعاهدات التي تكفل حرية الوصول

بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق 

)2(.الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب

والعشرين وبمناسبة القانون الواجب التطبيق دة نجد أن المادة الواحوالتمعن في النظام الأساسي للمحكم

، على المحكمة أن تراعي في تطبيق وتفسير القانون الآراء السياسية والمعتقد والدين، "الثالثة"ة وبالضبط في الفقر 

بالدرجة الأولى إذا فهنا تكمن الإشارة إلى أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تعتمد على مسالة حرية الرأي 

. ما تعلق الأمر بالقانون الواجب التطبيق

.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 19المادة - )1(
.29ص مرزوق محمد، المرجع السابق،- )2(
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المبحث الثاني

حقوق الإنسانمصادر

إن الحديث عن تأسيس الحماية الدولية لحقوق الإنسان ينبغي الإلمام بالأسس الرئيسية التي تقوم 

رورة الوقوف على الاتفاقيات ضأخرىومن جهة من جهة، نات وأعراف هذا ان من دينساعليها حقوق الإ

جميع أسس حقوق الإنسان نظرا للكم لا يمكن الحديث عن فكرة وجيز لان ، ولو لالأساسية لحقوق الإنسان

. الذي تزخر به هذه الأخيرةالهائل 

المطلب الأول

كمصدر لحماية حقوق الإنسانالعرفو الشرائع

بالتأكيد  إلى الديانات التي تعاقبت على البشرية، الأمر إن بديات حقوق الإنسان في المعمور يرجع 

ا حقوق الإنسان من خلال استعراض يحالذي  ذه المرحلة و معرفة المحطات الكبرى التي مرت  تم علينا المرور 

إلى شريعتنا السمحاء التي أعطت اهتمام كبير لحقوق وصولنااليهودية و المسحية ات، انطلاقا منالديانلهذه 

.  العرف كمصدر لحقوق الإنساناعتبار يةإعطاء فكرة حول كيفنصل إلى إلى جانب هذا المسار لإنسان، وا
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الفرع الأول

حقوق الإنسان في الشرائع السماویة

ث كانت الشريعة جاءت الشرائع السماوية الثلاث تحث على احترام حقوق الإنسان دون تمييز، حي

كل زمان و مكان على غرار الشرائع الأخرى وهذا استنادا إلى فكرة مفادها أن الإنسان هو لة الإسلامية صالح

)1(.الكائن الوحيد الذي كرمه االله تعالي على جميع مخلوقات الأرض

غير أن هذه الشرائع السماوية قد تباينت في تحديد مضمون حقوق الإنسان من حيث التفصيل في 

ا، مما اللاهيةالإرادةاقتضتهاالأمر لاعتبارات ويعود هذاأحكامها أو فرضتها ظروف الحياة المعيشية و تطورا

، أكبر بكثير مما جاءت به الشرائع الأخرىالإسلاميةجعل بعض الباحثين يقرون بأن ما جاءت به الشريعة 

.وهذا ما يدفعنا لتناول هذه الشرائع السماوية

الشریعة الیهودیة: أولاً 

هذه الرسالة السماوية إلى أشارتنزلت اليهودية كرسالة سماوية على نبي االله موسى عليه السلام و قد أُ 

الحق في الحرية و التحرر من الظلم و من بى ميسالفرد أو ما ةحريرأسهاجملة من حقوق الإنسان و على 

الذي أخرجك من مصر من ارض إن االله تعالي خاطب نبيه موسى إلهك" ذلك ما جاء في سفر الخروج أمثلة

)2("العبودية

أنا الرب سمعت ((  أن االله تعالي قال لموسى عليه السلام : كما يذكر انه جاء في سفر التكوين 

من نير أنجيكمالرب انأ: إسرائيلالمصريون فذكرت عهدي لهم، فقل لنبي استعبدهمالذين إسرائيلنبي أنين

القاهرة، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق، ) دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق(، حقوق الإنسان الراشیدياحمد - )1(
.58، ص 2003،مصر

.59نفس المرجع، ص - )2(
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م مأنقذكمالمصريين و  التي رفعت يدي الأرضسأدخلهمرهيبة أحكامان عبوديتهم و ارفع ذراعي وانزل 

)).لكم ميراثفأعطيهاو يعقوب إسحاقو إبراهيمأعطيهاأنوحلفت 

الأفراد ةالشريعة اليهودية قد تناولت حقوق الإنسان و دعت إلى حريأنوهذا دليل واضح على 

أن هذه " )1(في سفر التثنيةأيضالا نتوقف عند هذا الحد بل نضيف ما  ورد أنناوالتحرر من العبودية، إلا 

ا نبيه موسى عليه السلام وكتبها على لوحي الجبل و  )).إلىسلمهاالوصايا العشر التي كلم االله تعالي 

سف ؤ المأنإلا، للإنسانالحرية الفردية رأسهاحقيقة أن الوصايا العشر تدل على بعض الحقوق وعلى 

أن هذه التعاليم الدينية التي تقوم على التسامح و العدل والمساواة بين الناس قد تم تحريفها وعلى سبيل المثال 

وهنا نقول أن الشريعة اليهودية رغم ما )3(، أن الحق في الحياة لا يتمتع به سوى اليهود)2(،التلمودإليهأشارما 

على خرقها، ما أدّى  من جهة أخرى الى خلق ان فقد عمل متبعوهجاءت به من مبادئ لحقوق الإنسا

.سياسة العنصرية المناهضة لها

حقوق الإنسان في الدیانة المسیحیة:ثانیا

إن الديانة المسيحية كرسالة سماوية جاءت الإشارة إليها في القران الكريم وهي الأخرى جاءت تنص 

بين ذلك مبدأ تحرير الإنسان من العبودية و الاعتراف له بالمكانة الرفيعة على مبادئ حقوق الإنسان، ومن 

المقدس لدى الدیانة الیهودیة والعهد سفر التثنیة أو سفر تثنیة الاشتراع أحد الأسفار المقدسة في التناخ الكتاب- )1(
القدیم في المسیحیة؛ ولا خلاف بین مختلف طوائف الدیانة الیهودیة والمسیحیة حول قدسیته، یعتبر سفر التثنیة من 

.الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسى ویشكل جزءا من التوراة
لدیانة الیهودیة، وبتعریف آخر هو تدوین لنقاشات اخامات لتلمود كلمة عبریة تعني الدراسة وهو كتاب تعلیم اا- )2(

الأساسي الیهود حول الشریعة الیهودیة، الأخلاق، الأعراف، وقصص موثقة من التراث الیهودي، وهو أیضا المصدر
لتشریع الحاخامات في الدعاوى القانونیة، التلمود مركب من عنصرین، المیشناه هي النسخة الأولى المكتوبة من 

أحیانا (مارا وهذا القسم من التلمود یتناول المیشناه بالبحث والدراسة یلشریعة الیهودیة التي كانت تتناقل شفویا، الجا
لكن بینما یصنف الجیمارا كتعلیقات على ،)یستعمل أحد المصطلحین تلمود أو جیمارا للدلالة على المصطلح الآخر

.المیشناه وككتابات للحاخامات الحكماء
.60، المرجع السابق، ص الراشیديحمد ا- )3(
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االله و مثاله على حيث تعتبر الإنسان صورة،جع هذا إلى مبادئ المحبة و العدالة و المساواة و الإحسانر وي

لى أن المسيحية أن البشر إخوة انطلاقا من أبونا ادم عليه السلام، فالشريعة الإسلامية دلت عالأرض مما يعنى

وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا  ) 30(قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آَتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِيا (( حقيقة شريعة ربانية لقوله تعالي 

)1()).يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِياوَبَـرا بِوَالِدَتيِ ولمََْ ) 31(وَأوَْصَانيِ باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا كُنْتُ 

قد جاء في الإنجيل الكثير من الحقوق و الواجبات فما ورد في الإنجيل فإشارة إلى حقوق الإنسان و 

لقد سمعتهم من قبل انه قيل للأولين  لا تقتل فإن من قتل (( من قول المسيح عليه السلام ) 21\5()2(متى

.ما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه وإن لم يقتل أستحق الدينونةأ)) يستوجب الدينونة

قول المسيح عليه السلام في الحث على التسامح و إعطاء كل ) 38\5( ورد كذلك في إنجيل متى و 

ين كم وصلوا واستغفروا للمنسيأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لأعنيأحبوا أعدائكم، و (( ذي حق حقه وزيادة 

إليكم فمن ضربك على خدك فحوا به الأخر ، ومن اخذ رداؤك فلا تمنع عنه ثوبك و من طلب منك شيء 

و هذا دليل على ....)) فأعطيه، ومن اخذ ما هو لك فلا تطالبه به و عاملوا الناس مثل ما تريد أن يعاملوكم

.بين البشرأن المسيحية جاءت لتؤكد على كرامة الإنسانية و قيم الحرية و المساواة

المسيحية على حقوق الإنسان ومراعاة عدة جوانب للرقي ةحقيقة على حرص الديانما يؤكداهذو 

سان إلى درجات العلى مما الشريعة الإسلامية تسموا بحقوق الإننبالبشر إلى ارقي الاعتبارات الإنسانية، غير أ

)3(.هذه النقطةيجعلنا نركز على

.من سورة مریم31و 30الآیة- )1(
،التي هي ضمن العهد الجدید الكتاب الذي یعتمده المسیحیین في حیاتهمالأربعةالأناجیلهذا الإنجیل هو أحد - )2(

،مرقس ولوقا ومن ثم یوحنامن الكتاب المقدس والتي تم طباعتها بصورة تقلیدیة ابتداء من متى ویلیه وبحسب الترتیب
.إنجیل متى یسمى تقلیدیا بأ نجیل متى البشیر أو المبشر

.61دي، المرجع السابق، ص یاحمد الراش- )3(
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الإسلامیة و حقوق الإنسان الشریعة: ثالثا

الإنسان جاءت الشريعة الإسلامية السمحاء شاملة و كاملة و صالحة لكل زمان و مكان فحقوق

اهي وليدة الشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى التي تتكلم عليها الآن جاءت بكل ما يمكن التحدث عنه في لأ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ : ((قوله تعاليكمثلاً نجدنسانيةالكرامة الإف؛ مجال حقوق الإنسان 

)1()).وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

بين الناس في الجنس بأن لا فرق بين عربي ةالمساواد مبدأ إلى جانب الحق في الكرامة الإنسانية نج

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً ((و أعجمي إلا بالتقوى و من ذلك قوله تعالي

)2()).مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُ 

و الحديث عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية لا يتوقف عن عناصر معينة أو مبادئ معينة 

مثل : (( بل نجد مثلا مسألة التكافل و التضامن و التآزر بين الناس ومن أمثلة ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

...)).تراحمهم كمثل الجسد الواحدالمؤمنين في توادهم و

يمكن القول أن الشريعة الإسلامية جاءت لصون كرامة الإنسان و المساواة بين الناس ومن هنا

نظام الشورى و الحث على التكافل و التضامن بين الإنسانية ككل، لان هذه الأخيرة ةوالعمل على أقامت

هَا ((: جاءت من نفس واحدة لقوله تعالي ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّ  )3())اهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

و عليه يمكن القول أن حقوق الإنسان باعتبارها أداة تقررها الأحكام الشرعية التي ورد مجملها في 

القران و السنة النبوية تعتبر قواعد أولية و سابقة لجميع الاتفاقيات الدولية، فالحق في الحياة الذي تكرسه 

.سورة الإسراء70الآیة - )1(
.من سورة الحجرات13الآیة - )2(
.من سورة النساء01الآیة - )3(
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وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ ..: ((...الشريعة الإسلامية استنادا لقوله تعالي

)1()).لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

فاالله تعالي و هب الإنسانية الكرامة لا باعتبارها شعار تتغني به الاتفاقيات الدولية بل بناء أصيل 

نجدها في كثير من النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة فهذه الكرامة التي في الإسلام له مؤيداته و 

سبقت جميع التي الميزة في الإسلام وهي،تبدأ مع الإنسان منذ ولادته وفي فترة حياته إلى أن يتوفاه االله عز وجل

الحواس و منها سلامة البدن و المواثيق الدولية، و إلى جانب هذا نجده يدخل ضمن  الحق في الحياة عدة حقوق 

حيث جرم الإسلام اشد التجريم تعذيب الإنسان وانتهاك كرامته و الحط من قدره حتى بالكلمة المشاعر؛

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ : ((الجارحة أو السخرية و الدليل على ذلك قوله تعالي

هُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُو يَكُونوُا خَ  راً مِنـْ هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ راً مِنـْ ا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ يـْ

يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  )2()).الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

نجدها  تحافظ على أصول الدين و أركانه وقيمه الإسلاميةحرية الرأي و الفكر في الشريعة أما

.وترعي الحدود والمصالح العامة، و من أمثلة ذلك الاجتهاد الذي هو مباح ومطلوب في أمور الدين و الدنيا

تمع الإسلامي و تصلح أخطاؤه و تبصره لطريق وحرية الرأي المحكومة بضوابط الشرع تبني ا

الحرية المطلقة في الاجتهاد تؤدي إلى الفوضى في نّ لأ،الهداية الصحيحة غير أن الأمر لا يحمل على الإطلاق

تمع الواحد .أوساط ا

و يسعنا في هذا المقام أن نعود من جديد و نذكر بمبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية حين بين النبي

أراد وجهاء  القوم إعفاء إمرة شريفة وجب عليها حد السرقة، أين؛لة الشفعاءأصلى االله عليه وسلم في مس

حتى لا توقع عليها العقوبة فأبي النبي صلى االله عليه وسلم و نبه إلى عدم  الشفاعة في حدود االله لان ذلك 

.من سورة الأنعام151الآیة - )1(
.من سورة الحجرات11الایة - )2(
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بإعفائهم من العقاب، مع إقامة الحد على يخل بمبدأ المساواة بين الناس و يؤدي إلى إيثار ذوي الوجاهة 

إنما أهلك الذين من ((الضعفاء من الناس و من بين بأنه سبب هلاك الأمة حيث يقول صلى االله عليه وسلم 

م كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )1(.))قبلكم أ

الشريعة الإسلامية لمبادئ حقوق الإنسان يضاهي بكثير ما جاءت به يمكن القول بان اعتناق و 

هذه ،الديانات الأخرى و المواثيق الدولية، وهذا يعود بديمومة الشريعة الإسلامية و صلاحها لكل زمان ومكان

ا الشريعة الإسلامية للأسف لم تتبعها الكثير من الدول الإسلامية حتى تتنصل  من الخصوصية التي تتكرم 

أن الرجوع إلى المصدر الرباني المتمثل التبعية للفكر الوضعي الذي تمليه الدول الغربية، و في الأخير يمكن القول 

تمع الإنساني و النهوض بحقوق الإنسان عامة  في الشريعة الإسلامية هو الذي يضمن للبشرية الرقي في سلم ا

رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ ((  لقوله تعاليو هذا الأمر يقع على كاهل المسلمين انطلاقاً من كُنْتُمْ خَيـْ

راً لهَمُْ مِ  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ نـْ

)2()).الْفَاسِقُونَ 

لفرع الثانيا

لحقوق الإنسانبإعتباره مصدرالعرف 

لمحكمة من النظام الأساسي)3(38التسلسل الهرمي للمصادر القانونية الوارد ذكرها في المادة لإتباع

عليه الأعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل "العدل الدولية يمكن للقضاة في المقام الثاني أن يطبقوا 

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا " :أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّنا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاعن-)1(
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ سَرَقَ فِیهِمْ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمْ ا عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ لضَّ

صحیح البخاري "یَدَهَا
.عمرانآلمن سورة 110الآیة- )2(
)3( -)a(-وهي تطبق في هذا وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي ،

:الشأن
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، وتنشأ على هذا النحو الالتزامات القانونية العرفية الدولية الواقعة على عاتق الدول حينما "تواتر الاستعمال

:يكون هناك شاهد على

بأن هذا العرف أصبح ملزمًا بحكم وجود اً عتقادإ"بين الدول؛ " عرف سائد"الأفعال التي تكون بمثابة 

ويتعين عندها على القاضي أن يقيم حقيقة وجود عنصر موضوعي ،)وى قانونيةفت" (قاعدة قانونية تقتضيه

قوامه الممارسة العامة وعنصر واحد ذاتي ألا وهو الاعتقاد السائد بين الدول بشأن الطابع الملزم قانونا لهذا 

.العرف

ا إ الدولة في غضون فترة معنية ن من الشروط التي لا غنى عنها ما يتمثل في كون الممارسة التي تقوم 

مهما كان قصرها بما في ذلك ممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على نحو خاص، يفترض أن تكون واسعة 

النطاق وشبه موحدة بمنطوق الحكم المستشهد به؛ وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تكون قد حدثت الممارسة 

)1(". نطوي على قاعدة من قواعد القانون أو التزام قانونيعلى النحو الذي يفيد وجود تسليم عام بأن الأمر ي

أي المبادئ القانونية لحماية حقوق الإنسان كان يمكن لمحكمة :يطرح نفسه الآنالذي والسؤال 

.؟العدل الدولية أن تعتبرها بوصفها تشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي

.الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة) أ(
.العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال) ب(
.مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة) ج(
المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم، ویعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتیاطیا أحكام) د(

.59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
)b( - لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل

.افق أطراف الدعوى على ذلكوالإنصاف متى و 

(1)- North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, ICJ Reports 1969, p 44, Para. 7
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بشأن تحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعية ذهبت المحكمة 1951ام وفي فتواها الصادرة في ع

ا "إلى أن  بوصفها ملزمة للدول ولو بدون أي ... المبادئ التي تنطوي عليها الاتفاقية تشكل مبادئ يعترف 

". التزام تعاهدي

ا ذات طابع العرف عالمي فيما يخصبالإضافة إلى ذلك هناك حقيقة تترتب على ديباجة الاتفاقية أ

-بغية تحرير الإنسانية من هذه الآفة النكراء"اشتراط التعاون ... إدانة الإبادة الجماعية و- نفس الوقت في 

كمة أن الاتفاقية قد حظيت بالموافقة من خلال قرار اعتمدته الدول بشكل جماعي على هذا لمحإتضح وهنا 

جزءًا من القانون الدولي 1951ريمة الإبادة الجماعية شكلت منذ عام النحو فإن مما لا يرقى إليه الشك أن ج

)1(.العرفي ينطبق على الدول كافة

حولفي الرأي الذي أبدته آنفًا، بينت محكمة العدل الدوليةوأخيراً وكما تمت الإشارة إلى ذلك 

حق من حريته وإخضاعه لقيود مادية في أن حرمان الإنسان بدون وجهبقضية الرهائن المحتجزين في طهران 

ظروف شاقة يعد في حد ذاته تصرفاً لا يتمشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومع المبادئ الأساسية 

". المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تشكل جزءًا لا يتجزأ من يتبين على هذا النحو أن أن الالتزامات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

القانون الدولي العرفي، وفي حين أشارت محكمة العدل الدولية إشارة صريحة إلى جرائم الإبادة الجماعية والعدوان 

فضلا عن حظر التمييز العنصري والرق والاحتجاز التعسفي والتسبب في المشقة البدنية بوصفها تشكل جزءا 

ا لم تقصر نطاق القانون على هذه العناصرمن مجموعة القوانين الملزمة عالمي )2(.ا فإ

ا الجمعية العامة للأمم  إن تحديد العرف الدولي قد لا تكون مهمة سهلة ولكن القرارات التي اعتمد

ا وفي هذا ،المتحدة يمكن في بعض الأحوال اعتبار أن لها قيمة قانونية ولو لم تكن ملزمة قانونا في حد ذا

.23ص، 1951تحفظات على اتفاقیة الإبادة الجماعیة، فتوى، تقاریر محكمة العدل الدولیة - )1(
.91المرجع السابق ، ص ،تحفظات على اتفاقیة الإبادة الجماعیة- )2(
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وعلى سبيل المثال، نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يأتي على هذا النحو فهو غير ملزم وبالرغم من الشأن 

أن هذه القرارات ليست مصدرا من مصادر القانون بالمعنى الدقيق لهذه العبارة إلا أنه يمكن أن توفر ما يدل 

مثل درجة الدقة ،محتويات تلك القراراتعلى وجود قانون عرفي، بيد أن أمرا كهذا سيعتمد إلى حد كبير على 

ا ستعتمد على عدد  ا المعايير والتعهدات المحددة فيها والوسائل المرتآة لمراقبة تطبيقها؛ كما أ التي تتسم 

ا والظروف التي تم فيها اعتمادها .البلدان التي صوتت لفائد

الشأن تبين ما إذا كان القرار المعني قد اعُتمد ومن المسائل ذات العلاقة الوثيقة بالموضوع في هذا

على انفصال أو أنه يشكل جزءًا من سلسلة من القرارات المتعلقة بالموضوع نفسه ذات المحتوى المتوافق والعالمي 

ينبغي أخيراً ملاحظة أن بعض المعايير القانونية كحظر الرق يمكن ): الأحكام الآمرة(الطابع، القواعد القطعية 

)1(.بارها ذات أهمية أساسية تجيز الاصطلاح عليها بقواعد قطعية في القانون الدولياعت

لاغية "من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تغدو المعاهدة ببساطة "الثالثة والخمسون"ووفقا للمادة 

".إن كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي

ا  قاعدة لا يمكن الخروج عليها ولا يمكن تعديلها إلا "وتفيد المادة نفسها أن تلك القاعدة توصف بأ

من ناحية أخرى، وكلما نوقش مفهوم " بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام تتسم بالطابع نفسه

)2(.القاعدة القطعية ينشأ التنازع بشأن محتواها الدقيق

(1)- Les résolutions dans la formation du droit international du développement, Colloque
des 20 et 21 novembre 1970, L'institut universitaire de hautes études internationales,
Genève, 1971.(Etudes et travaux, No. 13), pp. 9, 30-31 (intervention by Professor Virally)

ت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاھدات الذي أعتمداتفاقیة فینا لقانون المعاھدات من 53المادة -)2(

المؤرخ في 2287، ورقم 1966دیسمبر 5المؤرخ في 2166عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

وخلال الفترة 1968ماي 24مارس إلى 26ي دورتین في فیینا خلال الفترة من ، وقد عقد المؤتمر ف1967دیسمبر 6

23وعرضت للتوقیع في 1969ماي 22في ختام أعمالھ في الاتفاقیةت أعتمد، و1969مایو 22ریل إلى فا9من 
.1980جانفي27ودخلت حیز النفاذ في 1969ماي 



40

لثانيالمطلب ا

الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

يتسنى في هذا المطلب دراسة المواثيق الدولية التي تعني بحماية حقوق الإنسان، إلا أن الحديث لا يتسع لدراسة 

جميع المواثيق و الاتفاقيات الدولية، بل سنتناول فقط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين، 

.حقوق الإنسان في الوقت الراهنالتي تبنى عليها سسالأباعتبارهما 

الفرع الأول

الحمایة بواسطة الاتفاقیات الدولیة

الاتفاقيات ىدولية و بالأحر وجود اتفاقيات عندما نكون أمام قواعد القانون الدولي، فهنا يعني بالضرورة

ا الوحيدة التي يضفى عليها  اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإلزام، و للحديث عننوع منالشارعة لأ

، و من هنا يجب معرفة أهم المعاهدات التي تعني بالأسس و الآليات يجب أن نلتزم بالمعايير الدوليةالإنسان

دعي ضرورة المرور على المحطات الرئيسية المتعلقة لمستوى الدولي، مما يستالتي تحمي حقوق الإنسان على ا

بحقوق الإنسان العهدين الدوليين المتعلقينعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإ

: الآتيةالنقاطوهذا ما سنتناوله في ؛سس الاتفاقيةأقصد معرفة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولاً 

ا الثالثة بو بالضبط فيالجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى قرار  )1(،)217(قرارها رقم دور

العالمي، ويعد الإعلان 1948ديسمبر 10بتاريخلحقوق الإنسان العالميالإعلان تم الاتفاق على وثيقة

مدنية وسياسية منها ما هية ككليوثيقة تتناول حقوق جماعية و فردية تتعلق بالإنسانلحقوق الإنسان أول 

، إلا أن كما تم توضيحهلا يمكن أن تضفي عليه صفة الإلزامإلا أن الإعلان واقتصادية واجتماعية وثقافية 

.1948مبر دیس10المؤرخ في ) ألف( 217القرار رقم -)1(
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ا من ضمن القواعد عليه خاص و ت به، مما يوحي انه ذو وزن معنويالعديد من الدول رحب يمكن القول أ

العرفية لحقوق الإنسان، فعلي سبيل المثال جاءت الديباجة للعمل على تعزيز و حماية حقوق الإنسان، 

.الحريات الأساسية و القضاء على التميزبلإرساء المساواة و التمتع "الثانية"و "الأولى"دة بالإضافة إلى الما

مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية يمكن القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد و 

فيلكل الأعمال اللاحقة لاتجاهاوالدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأسـاسية ، ويحدد 

.ميدان حقوق الإنسان

تمع واحترامالأدبية لأنه يحظى بتقدير هذا يعود بالأساس إلي القيمة و  يستقى الذيالدوليا

)1(.لحقوق الإنسانالعالميقوانينه الداخلية من النصوص الواردة بالإعلان 

الحقيقيةالإشارات يكتسبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان جعلت لمتحدة والجمعية العامة للأمم ا

الرغم على تفسيرا ذا حجية يعطىنالفاعلاويرجع ذلك إلى أنقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تتصل بح

اكما قلنا سابقامن أنه العامة، معيةهذا الإعلان اعتمد بقرار من الجلان ؛ليس وثيقة ملزمة قانوناً في حد ذا

مبادئ عامة من ا دوليا عرفيا، أونأن المبادئ الواردة فيه تعتبر الآن ملزمة قانوناً بالنسبة للدول بوصفها قانو غير

العدل الدولية في وفي الرأي العام الذي أبدته محكمة)2(البشرية،مبادئ القانون أو كمبادئ أساسية تعتنقها 

المبادئ الأساسية بأن في طهران، أثارت المحكمة المذكورة بوضوحأحُتجزوالقضية المتعلقة بالرهائن الذين 

،تونسالمعهد العربي لحقوق الإنسان، ،الطبعة الأولى،سلم اللغماني، مفهوم حقوق الإنسان، نشأته وتطوره - )1(
.24ص،2003

السلیم أن من مقتضى الضرورة والمنهجیكونخلقي عامة اللزامالإعن مبادئ "روسوجون جاك"على حد قول -)2(
ویأخذون ، فیهامضامین ما تنطوي علیه من أحكام قیمیة ولا یختلفونلناس علىینظر إلى تلك المبادئ التي یجمع ا

قوة أخرى أیاً كانت بشكل طبیعي ولا یرفضون، وذلك دونما إكراه أو ضغط، وبعیداً عن أي تأثیر لأيبتلك المعطیات
جمیعاً للناسوشاملةجامعةالأخلاقيالإلزامفمبادئ،وما تنطوي علیه مضامینها من مصداقیة،إلا قوة حجتها ذاتها

.والأوضاعالأحوالوتبدلوالمكان،الزمانلتغیراعتبارأيالنظر عنبصرف
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يتعلق بما مارسته من حرمان غير المنصوص عليها في الإعلان بوصفها ملزمة قانوناً بالنسبة لإيران خاصة فيما

لعالمي ومن هنا نخلص إلى أن للإعلان ا)1(،مشروع من الحرية وما فرضته من تقييد مادي في ظروف شاقة

تم بدراسة الإنسان كشخص ذو أهمية بالغة في  لحقوق الإنسان يعتبر مصدر الهام لجميع المواثيق الدولية التي 

تمع الدولي .ا

)1966( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة :ثانیاً 

لة طرفاً في البروتوكول دو 101دولة طرفاً في العهد و 148، كان هناك 2002فبراير 8في 

الواحد "دولة قد أصدرت الإعلان بموجب المادة 48، كانت 2001الاختياري الأول  وبداية من جويلية 

فبراير 28من العهد بحيث تعترف بالرسائل بين الدول، وقد دخلت هذه المادة حيز النفاذ في ربعينالأو 

م المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي وفي نفس السنة  اعتمدت الجمعية العامة للأم1989

وقد دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

.دولة"ستة وأربعين"، أصبح عدد الدول الأطراف فيه 2002فبراير 8وفي 1991جويلية11

طرف دولةكلتتعهد"والسياسية،المدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن"الثانية"المادةبموجب

ايقعونوالذينأراضيهاداخلالمقيمينالأفرادلكلالعهدفياالمعترفالحقوقوضمانباحترام تحت سلطا

والأصلأو غيره،اسيالسيوالرأيوالدينواللغةوالجنسواللونالعرقمثلنوعأيمنتمييزدونالقضائية

العامتعليقهافيبحقوق الإنسانالمعنيةاللجنةتؤكدآخر، وكماوضعأيأوالولادةأوالاجتماعيأوالوطني

كذلكتتعهدالدول الأطراف...ولكنالإنسان،حقوقاحترامعلىبذلكلا يقتصرالعهدفإن،)03(رقم

االخاضعينلأفرادالكلبالنسبةالحقوقهذهبكلالتمتعبضمان مبدئيارتبطإ"تعهدالقضائية، وهولسلطا

(1)-United States Diplomatic and Consular Staff  in Tehran (United States of America v.
Iran), Judgment, ICJ Reports 1980, p, 42, Para. 91
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التمتع بتلكبضمانالقانونيالواجبالعهد و من هذا المنطلق نقول أنفيتوضيحهاتمالتيالحقوقبكل

:يليمماللتأكداللازمةالخطواتاتخاذضرورةيتضمنالحقوق

الالتزامات القانونيةمعتتماشىجعلهاأجلمنضرورةالدعتكلماتتغيرالداخليةالقوانينهذهأن- 1

المعنية؛للدولةوالدولية

فيبماالمحاكممثلوالمسؤولين،العامةالأجهزةكلقبلمنالواقعأرضعلىالقوانينلهذهالفعليالتطبيق-2

.ذلكشابهومااتوالجيش والمستشفيوالمدارسالشرطةوأفرادالعامينوالمدعينالإدارية،المحاكمذلك

أنعلى الدولالأساسية،والحرياتالإنسانحقوقحمايةإلىدفمعاهدةعلىالتصديقعند

.)1(.الجديدةالدوليةالالتزاماتمعتتطابقلجعلهاقوانينهاتعدل

كلقبلمنعلياتطبيقا فالدوليةالالتزاماتمنعليهاماتطبيقضمانتواصلأنللدولينبغيكما

اكمذلك المحفيبماالمعنية،الأجهزة

بالحقوق الاقتصادية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شأنه شأن العهد الدولي الخاص

لملكية المذكورة في الإعلان، باستثناء الحق في اوالاجتماعية والثقافية، يتناول بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية

). تعلقة بوضع اللاجئين الم1951مستقل في اتفاقية عام الذي جرى تناوله على نحو(والحق في اللجوء 

وحماية الأقليات المادة "العاشرة"المادة في من قبيل حقوق المحتجزين ( لعهد أيضًا حقوقاً إضافية،ويشمل ا

"الثانية"المتعلقتين بعدم التمييز وبالإضافة إلى المادتين "الثالثة"المادة و "الثانية"الفقرة "العشرينالثامنة و "

تضمن"السادسة"من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإن المادة "الثالثة"و

.المساواة أمام القانون والتمتع دون أي تمييز بحماية القانون الساري بوجه عام في الدولة

(1)- Status of Ratification of the Principal International Human Rights Reporting
.www.unhchr.ch
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، على غرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال "الثانية"وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 

للحقوق العنصري، تنص على الحق في توافر سبيل فعال للانتصاف في حالة حدوث انتهاكاتالتمييز

عاءات المتعلقة الادالمنصوص عليها في العهد، بما في ذلك وجود منتدى مستقل ومحايد يمكن أمامه رفع

الخامسة "وتكفل المادة ،والسياسية الرئيسيةثم يتناول العهد الحقوق والحريات المدنية،بحدوث هذه الانتهاكات

.عن طريق انتخابات نزيهة ودوريةذلكمنه الحق في المشاركة بحرية في الشؤون العامة، و "العشرينو 

تتعلق إضافيةالتزاماتد، ويسمحان للدول الأطراف بقبولبروتوكولان اختياريان يكملان العهويوجد

فردي؛ التماسفينص على الحق في تقديم1966أما البروتوكول الاختياري الأول لعام ، بحقوق الإنسان دوماً 

ذا نصل إلى شرعية دولية في عقوبة الإعدامفيشجع على إلغاء1989الثاني الصادر في عام في حين أن ، و

وق السياسية و المدنية التي تحفظ كرامة الفرد، قصد النهوض به إلى مستويات مقبولة مقارنته بمكانته مجال الحق

تمع الدولي )1(.في ا

1966عام لبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة العهد الدولي الخاص: ثالثاً 

يتناولها إلا انه لحقوق الإنسان ن العالميالحقوق المناظرة الواردة في الإعلاهذا العهد ينص على جاء

في على سبيل المثال، بخصوص الحقف،كاملةفيحدد الخطوات المطلوبة لإعمالها بصورةبكثير من التفصيل،

الثالثة "المادتين في يكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكنهالتعليم، يحاكي بدقة اللغة المستخدمة في

بضمان التعليم الابتدائي الحق، فيذكر على وجه التحديد الالتزامللأبعاد المختلفة لهذا"رالرابعة عش"و"عشر

هذا من جهة و من جهة ، انلمجباوباتخاذ خطوات صوب توفير التعليم الثانوي والعاليانيلمجالإلزامي ا

من المستوى اً جزءيعتبرهنالإعلافي حين كانالحق في الصحة، تالتي تناول"الثانية عشر"جاءت المادة أخرى

(1)- United States Diplomatic and Consular Staff  in Tehran (United States of America v.
Iran), op cit, p, 43, Para. 91



45

وكذا  يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، مستوىالتي تسّلم بالحق في التمتع بأعلىهيو الملائمالمعيشي

. البيئية والأمراض الوبائية والمهنيةالصحة

تسهب في تناول الحق في التي "الثامنة"المادةالمتعلقة بالحق في العمل تكملها"السادسة"المادة أما 

في أيام اً العمل، والمساواة في فرص الترقية وتلقي أجر فيأوضاع عمل عادلة وملائمة، تكفل الصحة والسلامة

.لرسميةاالعطل

في الجزء الذي نجدههو مبدأ الإعمال التدريجي و الدوليين آلاالفروق بين العهدينأحدإلا أننا نلمس 

حيث من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الأولى"الفقرة "الثانية"المادة تحديدًاالثاني

يلزم من ماتتعهد بأن تتخذ  وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة،الدول الأطراف أن علىهأن" جاء فيها 

".لعهدفي هذا اابهلتدريجي بالحقوق المعترف ت لضمان التمتع الفعلي اخطوا

المواردمبدأ الإعمال التدريجي بالمعوقات التي قد تواجهها الدول الأطراف بسبب محدوديةويسلم

سبيل الإعمال التام فيبيد أنه يفرض أيضًا التزامًا فورياً باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وموجهة،المتاحة

.الخاص بالحقوق الاقتصاديةللحقوق الواردة في العهد 

جميع الدول الأطراف الذي يحث"الرابع"وق التي تناولنها نأتي إلى الجزءو بعد النص على هذه الحق

اللجنة المعنية بالحقوق ، وذلك كان قبل إنشاءوالاجتماعيالاقتصاديلسلمجأن تقدم التقارير بانتظام إلى ا

لإنفاذ اتهمن الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذلتتلقى التقارير)1(،والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصادية

.من تقدمالدول ما تحرزه لان هذه اللجنة تراقب العهد

خبیراً مستقلاً التي ترصد تنفیذ 18لثقافیة هي الهیئة المؤلفة من اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وا- )1(
وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار ،دولها الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

المجلس للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى 1985ماي28المؤرخ 1985/17المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
.الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الجزء الرابع من العهد
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الدولوهو يمكن ، 2008عام اختياريبروتوكول بيمكن أن نقول انه قد تم الحاف العهدوعليه

لاسيما ملة فيما يتعلق بالشكاوى،كاالجراءات الإحيث جاء يبينمن قبول إجراءات إضافية الأطراف

.الالتماسات الفردية والاستفسارات والشكاوى بين الدول

الفرع الثاني

حمایة حقوق الإنسان بواسطة أجهزة الأمم المتحدة

أساســيةإن الحـديث عــن الحمايــة بواســطة الأمـم المتحــدة ينبغــي مناقشــة دراسـتها مــن ثــلاث جوانــب 

ات السياســية مــن الــدول بــعــن التلاعةيــة الوحيــدة البعيــدلالمتحــدة باعتبارهــا الآللأمــمعامــة يــة الإنطلاقــا مــن الجمع

لــس الأمــن كجهـــاز يعمــل علــى اســتتباب الأمــن و الســلم الـــدوليين و في ســةمالخ الدائمــة العضــوية، ثم المــرور 

.الإنسانتعلقة بحقوق صاحب الصفة في مجال الحماية المباعتبارهالإنسان وقنتناول مجلس حقخيرالأ

الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة   : أولاً 

تعتبر الجمعيـة العامـة مـن ضـمن الأجهـزة الرئيسـية الـتي تتحمـل المسـؤولية المباشـرة عـن انتهـاك حقـوق 

.دةالإنسان و السهر على حمايتها، لان هذه الأخيرة تعد بمثابة الهيئة التداولية للأمم المتح

لـس الاقتصـادي و الاجتمـاعي مـن جهـة ) 1(و الجمعية العامة تعتمد على البنود الأساسية الـتي اقرهـا ا

ا في السـابق يمكـن و لا يقـف المقـام عنـد هـذا الحـد بـل )2(مـن جهـة أخـرى،و التوصيات التي كانت قـد أصـدر

.5، ص 1988حقوق الإنسان أكتوبر إلیةالصادرة عن مركز حقوق الإنسان في جنیف 01الرسالة رقم - )1(
في خرأو جهاز أاحد الأجهزة الدولیة ً تخاطبالتيالمنظمات الدولیةأجهزةأحدمنالصادرةالتوصیةأن- )2(

للأمم العامةالجمعیةتوصیاتمثل ما هو الحال علیه فيالأخیر،هذاتجاهإلزامیةبصفةتتمتعلانفسهاالمنظمة
بالنسبةالحالالدولیین، وكذلكوالأمنالسّلمحفظمسائلیخصفیماالدوليالأمنمجلسفیهاتخاطبالتيالمتحدة

العامة، غیر انه إذا نظرنا من ناحیة خلق القاعدة الجمعیةإلىجهةالمو والاجتماعيالاقتصاديالمجلسلتوصیات
طرقعنالدوليالعرففي تكوینلأنها تساهممباشرة،غیرإلزامیةبقوةتتمتعأن التوصیةاعتبارالعرفیة یمكن إلى
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ان فرعيـة تابعـة لهـا مباشـرة تتـولي مراقبـة و تنفيـذ عملت الجمعية العامة على إنشاء لجـأن نضيف إلى جانب هذا 

حقوق الإنسان ومن أمثلتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيـذ اسـتقلال البلـدان و الشـعوب المسـتعمرة و المعروفـة 

ـــاء الاســـتعمار، وكـــذا ال جنـــة الخاصـــة المعنيـــة بـــالتحقيق في الممارســـات الاســـرائلية الـــتي لباســـم اللجنـــة الخاصـــة بإ

.في فلسطينالإنساننتهك حقوقت

مـــن ناحيـــة الجهـــة المخـــول لهـــا تحريـــك الجمعيـــة العامـــة، هدرســـناصـــعبا نوعـــا مـــا إذا مـــا يبقـــىإلا أن الأمـــر 

و الجمعيــة العامــة جهــاز فعــال في )1(،والــذي يقتصــر علــى الــدول الأعضــاء و الأمــين العــام لهيئــة الأمــم المتحــدة

حالة نقض القرار من قبل احد أعضاء مجلس الأمن الـدائميين، تتـدخل الجمعيـة حماية حقوق الإنسان وذلك في

قصد إعادة النصاب في مجال حقوق الإنسان، غير أن الأمر الذي يحب معرفته هـو أن الجمعيـة تصـدر توصـيات 

اقـــل بكثـــير مـــن قيمـــة القـــرارات الـــتي يصـــدرها مجلـــس الأمـــن؛ حيـــث أن قـــرارات مجلـــس الأمـــن في بعـــض الأوقـــات 

ضــرب عــرض الحــائط خصوصــا إذا تعلــق الأمــر بإســرائيل فمــا بالــك التوصــيات الــتي تصــدرها الجمعيــة فمــن لــه ت

الصــفة في تنفيــذ هــذه القــرارات، ممــا يجعلنــا كدارســين للقــانون الــدولي مكتــوفي الأيــدي أمــام القــوى العالميــة وهيمنــة 

.القوي على الضعيف

مجلس الأمن :ثانیاً 

بــأداء مهمــة كبــيرة وصــعبة مكفــول الأمــم المتحــدة جهــاز مــن أجهــزةلــس الأمــن ، علــوم أن مجمــن الم

لـــس في ســـبيل إنجـــازه لهـــذه المهمـــة يتصـــرف نيابـــة عـــن تتمثـــل في الحفـــاظ علـــى الســـلم والأمـــن الـــدوليين ، وأن ا

مسألةفيالدولیةماتالمنظتوصیاتتعاقبتفإذامضمونها،معیتفقالذيالسلوكشرعیةعلىقانونیةاعتبارها قرینة
.جدیدةعرفیةقاعدةتخلقأنشأنهامنوممارساتسوابقتولدفإنهامعینة

.255، ص 1992شافعي بشیر، قانون حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، - )1(
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تمــع الــدولي ، ويملــك في نفــس الوقــت اتخــاذ أيُّ  اســتنادا إلى الفصــل تــدبير يــراه ملائمــا لتحقيــق ذلــك الهــدفا

)1(.53إلى 39السادس و السابع  من الميثاق أي المواد من 

و قرارات مجلس الأمن يجب أن تتوفر على صفة المشروعية، بحيث تأتي منسجمة مع نصوص ميثاق 

ار القرارات، مما الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام، إلا انه قد يخالف هذا الأخير الشروط اللازمة لإصد

)2(.يجعلها تفقد سند مشروعيتها

، مطالباً ليبيا "لوكيربي"في أزمة 1992جانفي 21تاريخ 731فقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

بالاستجابة للإنذار الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وتسليم اثنين من رعاياها لمحاكمتهما أمام القضاء الأمريكي 

.طانيأو البري

مستنداً إلى أحكام 1992مارس 31تاريخ )3(748ثم ما لبث أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

الفصل السابع من الميثاق، ومتهماً ليبيا بالضلوع بالإرهاب، وفرض عليها عدة جزاءات متجاهلاً بذلك 

.نصوص الميثاق وأحكام القانون الدولي العام

تتضمن قراءة في قرار مجلس الأمن دراسة " محمد هاشم ماقورا، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتها بمجلس الأمن - )1(
الطموح " (الدائمة " المحكمة الجنائیة الدولیة : بحث مقدم إلى الندوة الدولیة حول " بشأن دارفور ) 2005(1593رقم 

.40، ص 2007/ فیفري / 11إلى 10طرابلس الفترة من –أكادیمیة الدراسات العلیا ) وآفاق المستقبل–الواقع –

على ترتیب أثرٍ متمثلٍ في عدم وجود حق الاعتراض )27/2(فقرة الثانیة من المادة السابعة والعشرین الجاءت-)2(
من ذات المادة حق ) 3(عندما یكون المجلس بصدد اتخاذ قرارٍ بشأن مسألةٍ إجرائیة، بینما قررت الفقرة الثالثة 

عن بوضع حدٍ فاصلٍ بین المسائل الإجرائیة لكن المیثاق لم یُ ،الاعتراض عند تصویت المجلس على باقي المسائل
وضع معاییر لتحدید، أو توضیح، 1945وعندما حاولت بعض الدول في مؤتمر سان فرانسیسكو لعام ،والموضوعیة

أو حصر المسائل التي یجوز استخدام حق الاعتراض بشأنها، اعترضت الدول دائمة العضویة وعمدت لإصدار 
ض المسائل الإجرائیة، وقررت أن الخلاف على طبیعة المسألة المعروضة على المجلس تصریحٍ مشتركٍ عددت فیه بع

هي بحد ذاتها مسألةً موضوعیةً تتطلب إجماعاً، مما أدى لارتباط صدور قرارات مجلس الأمن بإرادة الدول دائمة 
.العضویة تماماً، والى نشوء ظاهرة  الفیتو المزدوج

العربیة اللیبیةةالمتعلق بالحالة في الجماهیری1992مارس 31ؤرخ في الم) 1992( 748القرار رقم -)3(
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بضغط من الولايات المتحدة وذلك)1(1422أصدر قراره رقم 2002جويلية 12تاريخ وب

الأمريكية لمنح حصانة لرعايا جميع الدول التي لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من 

لدولي قواعد القانون المنتهكاً بذلكوهو هم من المثول أمامهاتياقصد حمالعاملين في قوات حفظ السلام، 

.ن الدولي لحقوق الإنسانالإنساني و القانو 

ينصب نفسه كحامي لحقوق الإنسان من خلال القرارات التي لامم المتحدةلومجلس الأمن كهيئة 

يصدرها بموجب الفصل السابع، انطلاقا من النزاعات التي يتبناه تحت اسم حلف شمال الأطلسي الذي لا 

ذا الخرق يعد كآلية تعمل على اثارت النزاعات في بعض الدول يتوفر على الشرعية الدولي ة باعتباره قوة أممية، و

ا، مما يحتم علينا إعادة تكييف الوضع في حد ذاته على انه خرق لحقوق الإنسان .التي تستنزف ثروا

ة و عدم وجود إلى حد الساعة يمكن القول أن معظم قرارات مجلس الأمن مشوبة بعدم المشروعي

يصبح جهاز عاجز عن حماية وتعزيز حقوق وهنا آلية تعمل على رقابة القرارات الصادرة من مجلس الأمن 

.الإنسان

مجلس حقوق الإنسان:ثالثاً 

، لكن منذ انعقاد قمة الأمم تابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعيلجنة حقوق الإنسانكانت

ليحل محلها مجلس جديد لحقوق الإنسان الاتفاق على استبدال لجنة حقوق الإنسان، تم2005المتحدة في 

ا  2006مارس 15المنعقدة في نيويورك بتاريخ 72حيث صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور

لس  دولة في حين صوت ضد 170على القرار المتضمن إنشاء مجلس حقوق الإنسان و اتفقت على  هذا ا

: دول  من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل و امتنعت عن التصويت ثلاثة دول  و هي 4القرار 

S/RES/748(1992)
و المتعلق 2002جویلیة 12بتاریخ 2754الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ) 2002(1422القرار رقم -)1(

.S/RES/1422/(2002)بهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام
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م من طرف الجمعية العامة لمدة "أربعينو سبعة "بيلاروسيا و إيران وفنزويلا يتكون من  عضوا يتم انتخا

نظراً لما و ،غرافي العادل و مقره جنيفسنوات قابلة للتجديد ويراعي في الانتخاب قاعدة التوزيع الج"ثلاث"

باحتضان دول أوعانته اللجنة من عجز في مصداقيتها  بسبب سياسة الكيل بمكيالين والتسييس والانتقائية 

ا في مجال حقوق الإنسان لا تسمح لها بالمشاركة في اكبر محفل أممي لحماية حقوق  يرى البعض أن سجلا

القاضي )RES/A /60/251(القرار 2006مارس15فيللأمم المتحدةتبنت الجمعية العامة، الإنسان

بإنشاء مجلس حقوق الإنسان اعترافا من جانب الحكومات في الجمعية العامة بأنه يتعين تكليف هيئة رفيعة 

انتخبت الجمعية العامة 2006ماي9المستوى في الأمم المتحدة بجهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها  في 

لس من بين "عة و أربعينسب" لس 276دولة لعضوية ا أن ،  واشترطته الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء ا

تمع الدولي قد أحرز تقدما جديد في مجال حقوق الدول الأعضاء منيتعين  ، حينها يمكن الجزم بان ا

لس، إلا أن الأمر لا يحمل على الإطلاق ا نطلاقا من الدور الذي يؤديه هذا الإنسان وذلك باعتماد هذا ا

لس فلا يوجد تقدم في تعزيز حقوق الإنسان بالنظر  لس في حماية حقوق الإنسان، فبالرغم من إنشاء ا ا

.للانتهاكات التي تطال العديد من الأشخاص في دول متفرقة من العالم
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المطلب الثالث

الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان

بعض اإليهالتي توصلت الإقليميةتسي حماية حقوق الإنسان طابعا خاص بالنظر للترسانة تك

يةيقالإفر وهو ما سنتناوله في هذا المطلب، انطلاقا من الحماية الإقليميةالحمايةالتي تحمل اسم الدول و 

ثم نعرجدد المنطقة، الدكتاتورية التيبتهاأنظموصف لحساسة في انتهاك حقوق الإنسان و باعتبارها النقطة ا

نتناول الحماية خيروفي الأحماية حقوق الإنسان على ارض الواقع في مجالالتي تعتبر مثالاً الأوربيةإلى الحماية 

، و ننوه هنا بان هذه الحماية يتم تناولها الأمريكية بصفة خاصةالبلدانالأمريكية باعتبارها كعماد تقوم عليه 

.       جيزة لان المقام لا يسعنا للحديث عن جميع الآليات المتعلقة بالحماية الإقليميةمن خلال إعطاء لمحة و 

الفرع الأول

الإفریقي لحقوق الإنساننظامال

، 1963في بداية الأمر انطلقت حماية حقوق الإنسان من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في ماي 

ثاره االأفريقية حيث كان هدف هذا الميثاق محو أثار الاستعمار و وذلك تزامنا مع استقلال بعض البلدان

)1(.يس الحدود الموروثة عن الاستعمارر التدميرية، و التحرر  من جميع أشكال القيود بالإضافة إلى تك

بداية 1981فريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام اعتماد الميثاق الإومن هنا يمكن القول أن

وحتى 1986أكتوبر 21ميدان حقوق الإنسان الإفريقية هذا الأخير الذي بدأ نفاذه في د جديد فيلعه

.بلدًا53بلغ عدد الدول الأطراف فيها 2002أفريل 29تاريخ 

ر، العدد ك، مجلة المف)طموح و محدودیة(لحقوق الإنسان و الشعوب الإفریقیةالمحكمة محمد بشیر مصمودي، - )1(
.41الخامس، بدون سنة، ص 
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وعلى الرغم من أن الميثاق الأفريقي يستلهم إلى حد كبير مبادئه من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية إلا أنه يتسم بدرجة عالية من والعهدين 

والمكانة التي يوليها للمسؤوليات التي " حق"الخصوصية التي ترجع بالدرجة الأولى إلى المفهوم الأفريقي لعبارة 

تغطي مجموعة عريضة من الحقوق المدنية يتحملها الأفراد، إذ يحتوي الميثاق على قائمة طويلة من الحقوق 

.والسياسية إلي جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لتعزيز حقوق "علاوة على ذلك أوجد الميثاق الأفريقي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

اعتمد كذلك البروتوكول الملحق 1989ام، وفي ع)30المادة ("الإنسان والشعوب وتأمين حمايتها في أفريقيا

لم يبدأ نفاذ هذا 2002أفريل 30بالميثاق والمعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان ولكن حتى تاريخ 

وقد دخل تصديقا مشترطا،"خمسة عشر"تصديقات من أصل "بخمسة"إلا ىالبروتوكول حيث إنه لم يحظ

يجري العمل على قدم وساق في سبيل صياغة وقد كان ، 2004جانفي25البروتوكول حيز النفاذ في 

بروتوكول إضافي يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا وذلك في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

وهو الأمر الذي تم )1(وتساعد هذه اللجنة في مهمتها هذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

)2(.2003جويلية 11ه في التوصل إلي

سدة في ميثاق لزاماً و من هنا كان  على الدول الأطراف أن تعترف بالحقوق والواجبات والحريات ا

وتنص بالإضافة "الأولى"وتتعهد باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لإعمال المادة ،الأمم المتحدة

عليها واجب تعزيز وكفالة احترام الحقوق والحريات التي يتضمنها هذا "اف إلى ذلك على أن الدول الأطر 

(1)- KEBA Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique ,Paris, Editions A. pédone
Commission Internationale de Juristes, 1992, p. 161

ته الجمعیة العامة أعتمدفي أفریقیا الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بروتوكول حقوق المرأة- )2(
لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفریقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادیة الثانیة في العاصمة الموزمبیقیة، مابوتو  في 

.2003جویلیة 11
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الميثاق وذلك من خلال التعليم والتربية والنشر والسهر على أن تفهم هذه الحريات والحقوق فضلا عما يقابلها 

" من الالتزامات والواجبات

ا ،ريقية تعاني من صعوبة شديدة أن حماية حقوق الإنسان في الدول الإفهنا الملاحظ و  حيث أ

مثالا واضحا على ة إلى أن الوحدة الإفريقية تعتبرلة التعاون من جانب الدول الأعضاء، بالإضافأمسإلىتفتقر 

ا في فرض قرارا وينجر اضعف النظام الدولي الإفريقي إذ لا تعد هذه المنظمة فوق الوطنية مما يوحي عدم قدر

)1(.لحقوق الإنسانلمقررةالجماعة في تحقيق الحماية اعنها ضعف هذه 

الفرع الثاني

الأوربي لحقوق الإنساننظامال

قصد ثلاث هيئات لحماية الحقوقبوالحريات الأساسية )2(الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسانجاءت

ا التي فرضتها عليها، و و العمل على لرقابة ا لحقوق الإنسان، اللجنة الأوروبية: هياحترام الدول لالتزاما

.والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة الوزراء

"ةالحادي عشر "تعديلاً جذرياً بموجب البروتوكول دلالنظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان عغير أن 

على ية حقوق الإنسانحماتها من حيثفاعليتطبيق و ،حماية حقوق الإنسانتنظيم آليات إعادةدف

المحكمة الأوروبية إنشاءلحقوق الإنسان و الأوروبيةاللجنةعلى إلغاءهذا البروتوكول وعمل، رض الواقع أ

ضحايا انتهاكات حقوق و جماعات الأفراد من لأفراد لهنا منحو لحقوق الإنسان التي تعمل على أساس دائم،

(1)-BASSIOUNI Mohamed Cherif and MOTOLA Ziyad - Kluwer, Tewordros Yirgu-
The African Commission of Human and peoples' rights, in; the protection of human rights
in African Criminal proceedings, 1995 p,.67.

، والتي 4/10/1950اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تم التوقیع علیها في مدینة روما في - )2(
.1953سبتمبر3دخلت حیز التنفیذ في 
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صلاحيات لجنة كما انه حصرلحقوق الإنسان،  الأوروبيةام المحكمةالإنسان المركز القانوني للادعاء مباشرة أم

.الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات القضائية

هو منهالأساسيالهدفالذي كان)1(،"ةالرابع عشر "البروتوكول تبنىبالإضافة إلى ذلك فقد تم 

لتغير النوعيقصد االطلبات الفردية لا عند رغبة و ذلك نزو ماية حقوق الإنسانلحآلية المحكمة كتحسين فعالية 

ا، عن طريق إضافة معيارو الكمي لقبول الطلبات الفردية وإدخال نظام القاضي المنفرد جديدفي موضوعا

)2(.وتوسيع اختصاصات لجنة القضاة الثلاثية

توسيع صلاحيات مبادئهنوالذي م)3("رةشالسادس ع"و يجب أن نضيف انه تم اعتماد البرتوكول 

المحكمة الأوربية، لتسهيل التعاون مع المحاكم الوطنية، انطلاقا من تجسيد مبدأ التكامل بين المحكمة الأوربية 

. والمحاكم الوطنية الأوربية

الذي عدّل آلیة 14البروتوكول رقم 2004ماي 13-12، تاریخ 114الاجتماع الوزاري في دورته أعتمد- )1(
، ودخل هذا البروتوكول حیز 2004ماي 15في 14الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وتاریخ اعتماد البروتوكول رقم 

.2010جویلیة 1النفاذ في 
لحقوق الإنسان، مجلة الأوربیةالمحكمة أمامریاض العجلاني، تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردیة - )2(

165، ص 2012، العدد الثاني، 28دمشق، للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 
أبریل 16دخوله حدیثا حیز النفاذ في ، وبمناسبة 2013أكتوبر 2، والذي تم اعتماده في 16البروتوكول رقم -)3(

، بعد أن تم استكمال شرط مصادقة عشر دول أعضاء في منظمة مجلس أوروبا، وأطراف في الاتفاقیة 2018
تطبیقه اعتبارا بدأ ، والذي لهي الدولة العاشرة التي صادقت على هذا البروتوكو فرنساالأوروبیة لحقوق الإنسان، وكانت 

.منه8تبعا لما نصت علیه المادة ، 2018أوتمن الأول 
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الفرع الثالث

الأمریكي لحقوق الإنساننظامال

الاتفاقية الأمريكية لحقوق طلاقا منانالدول الأمريكية هي الأخرى تحضي بحماية حقوق الإنسان 

ا اعتمدت في تلك "كوستاريكا"خوسيه المتعارف عليها باسم حلف سان1969الإنسان لعام  لأ

بلغ عدد الدول 2002افريل9وحتى تاريخ1978جويلية18حيز التنفيذ في و التي دخلت العاصمة، 

،1989ماي 26في من المعاهدة"ينيداد وتوباغوتر "انسحاب بعددولة "أربعة و عشرين"الأطراف فيها 

بوصفها كيانا يتمتع 1960والاتفاقية عززت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي وجدت منذ عام

في إطار حماية حقوق ذراع تعاقديوأصبحت هذه اللجنة، بالاستقلال الذاتي تابعا لمنظمة الدول الأمريكية

ختصاص فيما يتعلق لإتتمتع باوهي ،محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانمن الإنسان وذلك بدعم 

اعتمدت الجمعية و بالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها الدول الأطراف في الاتفاقية ، بالمسائل المتصلة

تفاقية الأمريكية لحقوق البروتوكول الإضافي الملحق بالاالعامة لمنظمة البلدان الأمريكية بالإضافة إلى ذلك

)1(،"سان سلفادور"والاجتماعية والثقافية ويسمى أيضًا بروتوكول الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية

من الاتفاقية التي تتعهد فيها الدول "السادسة والعشرين"في المادة ويتوسع البروتوكول في الأحكام الواردة

المحلي وعن طريق التعاون الدولي بغية التحقيق التدريجي عن طريق الأطراف باتخاذ التدابير على الصعيدين

الوسائل الملائمة من أجل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها ضمنًا في المعايير وغيرها من،التشريعات

البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة - )1(
نوفمبر 16دخل حیز التنفیذ في ) 1988(69منظمة الدول الأمریكیة سلسلة المعاهدات رقم "سان سلفادور"بروتوكول 

1999.
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بيونس المعدلة ببروتوكولالأمريكيةوالاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المحددة في الدول الاقتصادية

)1(.آيرس

عدد الدول بلغ2002افريل9تاريخ و إلى غاية1999نوفمبر 16وبدأ نفاذ هذا البروتوكول في 

اعتمدت كذلك الجمعية العامة البروتوكول الملحق بالاتفاقية 1990في عام و ،دولة12الأطراف فيه 

وتتعهد الدول،1991أوت28الذي بدأ نفاذه في ،لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء عقوبة الإعدامالأمريكية

لاختصاصها، الأطراف في هذا البروتوكول بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في إقليمها على أي شخص يخضع 

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا على انه لمن هذا  البرتوكو "لىالأو "فقرة ال"وتنص المادة الثانية

ا تحتفظ بحق تطبيق ع الدول الأطراف أنالبروتوكول بالرغم من أن بوس تعلن وقت التصديق أو الانضمام بأ

)2(.عقوبة الإعدام في زمن الحرب وفقا للقانون الدولي في حالة الجرائم البالغة الخطورة ذات الطابع العسكري

تم اعتماد لتي لحقوق الإنسان و ا)3(هذه الحماية التي تعتمد على آلية تسمي المحكمة الأمريكية

في وذلك بوليفيا، - ة لاباز ينمدللجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، في448بموجب القرار رقم هانظام

حكماً، واتخذت "أربعة وتسعين"2002حتى عام أصدرت هذه المحكمةحيث ، 1979شهر أكتوبر عام 

استشارياً، وكان أول قرار موضوعي لها في رأياً "سبعة عشر"إجراءً احتياطياً، كما أعطت"أربعة عشر"

29/7/1988.)4(

لموقع التالي الخاص بمنظمة الدول الأمریكیة على شبكة الإنترنتا-)1(
http://www.oas.org/juridico/English/Sigs/b-32.html

(2)-OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.83, doc. 14, corr.1 March 12, 1993, Annual Report of the
Inter-American on Human Rights1992  -1993 , p,5.

سنوات، ویمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة، ویمكن ةمن سبعة قضاة، مدة ولایة كل قاض ستالمحكمةتتكون -)3(
للقاضي أن یحتفظ بحقه في النظر في قضیة دولة جنسیته طرف فیها، كما یمكن للدولة الأخرى أن تطلب تعین قاض 

. وجد قاض في هیئة المحكمة من جنسیة الدولة الخصممتمم في حال 

.40، ص 2004دمشق،المجلد الثامن عشر،مجلة القانون، امل یازجي، المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان، - )4(
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تعززت بمجموعة من الآليات قصد حماية حقوق وهنا نصل إلى نتيجة مفادها أن الحماية الإقليمية 

ا تختلف من منطقة إلى أخرى، فرغم وجود حماية افريقية إلى جانب المحكمة الإفريقية، ي وجد الإنسان، إلا أ

هناك خرق صارخ للمسائل التي تتصل إتصالاً مباشر بحقوق الإنسان، وهذا راجع إلى مسألة المعايير المزدوجة 

.في تطبيق الحماية
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المبحث الثالث

تحقیق السلم و الأمن الدولیین من خلال حمایة حقوق الإنسان 

التدخلعن طریق 

ان من بين المسائل التي تمس بالسلم و الأمن الدوليين، وعلى هذا تعد انتهاكات حقوق الإنس

بلدانالمسلحة في العديد من النزاعاتنجد أن مجلس الأمن يوليها عناية بالغة، خصوصا بعد تزايد الأساس

المقررة عن فبالرغم من الحمايةالعالم، هذا الأمر الذي يحتم ضرورة حماية حقوق الإنسان عن طريق القوة، 

إيجادالعمل على لذلك لابد من مقارنة مع حجمها، كافيةنجدها غير  إلا أننا حقوق الإنسان آلياتطريق 

. تعمل على الحد من انتهاكات حقوق الإنسانجديدة آلية

المطلب الأول

حقوق الإنسانعلى انعكاساتها مسألة تهدید السلم و الأمن الدولیین و 

الرابعة "وذلك استنادا للمادة التي في مقدمتها الدولو ولي العام أشخاصه يخاطب القانون الد

و لا الحق مباشرة إلى الفرد بل يحتاج الالتزام، فلا يتجه من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)1("والثلاثون

نتيجة في تغير مستمرهذه الفكرة الكلاسيكية ،التشريعية و التنفيذية للدولةتماالميكانز إلى المرور عبر 

.للمحكمةترفعالتيالدعاوىفيأطرافاتكونأنفيالحقوحدهاللدول- )ا(- )1(
ماالمحكمةوتتلقى. فیهاتنظرالتيبالقضایاالمتعلقةالمعلوماتالعامةلدولیةاالهیئاتمنتطلبأنللمحكمة-)ب(

.لهاووفقاالداخلیةلائحتهافيعلیهاالمنصوصالشروطمراعاةمعذلككل. المعلوماتمنالهیئاتهذهبهتبتدرها
عامةدولیةهیئةبمقتضاهاتأنشئتأسیسیةوثیقةتأویلفيالبحثالمحكمةعلىمعروضةقضیةفيأثیرإذا-)ج(

صوراإلیهایرسلوأنالهیئةهذهبذلكیخطرأنالمسجلفعلىالوثیقةهذهأساسعلىعقددولياتفاقتأویلفيأو
.المكتوبةوالأعمالالمحاضرمن
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فمن الواضح أن الفرد يستمد حقوقه مباشرة من التطورات الحاصلة على مستوي أشخاص القانون الدولي،

السلم من الجيل اعتبارإلى اءدفعت جانبا من الفقهالخاصية التيهذه ، القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان

ا الحق في الحياة و الحريةكلحقوق الأساسية للإنسان  و الواقع أن من بين ا،الثالث لحقوق الإنسان  يجب مراعا

دد هذه النزاعات المسلحةأن حالة في حين ،أثناء السلم و الحرب معاً  أو أي شكل من أشكال العنف 

حالة السلم وحدها هي الكفيلة بتحقيق هذه الحقوق الأساسية على أحسن وعليه يمكن القول أنالحقوق، 

،1966في حقيقة الأمر ضرورة لتحسين كل الحقوق الواردة في اتفاقيتي حقوق الإنسان لعام السلمو ،وجه

.سواء منها الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية أو الحقوق المدنية و السياسية

لية بعد الانتهاء من عمو إذا كان حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق جماعي قد أتجه تدريجياف

فإن ،ظل نظام ديمقراطي تعدديداخليتمثل في العيش ،تصفية الاستعمار إلى حق جماعي و فردي داخلي

حقوق الإنسان في الدول دكأحهامة  ةمكاناحتل؛الحق في السلم كحق كوني يتعلق ببقاء الشعوب

.الديمقراطية

لا يمر دائما عبر كل الأجهزة المعبرة عن ،رغم أن القرار السياسي باللجوء إلى العنف و السلاحو 

ذا التصرف الجماهير جبرفي مختلف الدول تتجه إلى الدوليةفإن الممارسةرغم صفة هذا القرار،الشعبىرأ

.السياسيعلى المستوى 

،الشرعيمن جهة أخرى يفترض أن الدول الديمقراطية لا تلجأ إلى النزاع المسلح إلا في حالة الدفاع و 

كونه يواجه )1(فيأو ما يسمى بالنزاعات المسلحةلكن الدول القوية حاولت البحث عن شرعية قرار الحرب

ة الجزائریة من حفظ السلم عن طریق النصوص القانونیة إلي ثقافة السلم، مجلة إنسانیات، المجلمحمد بوسلطان، - )1(
.112ص ، 2000في الأنثربولوجیا و العلوم الاجتماعیة، العدد العاشر، 
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دد الأنظمة الديمقراطية و هو الإدعاء الغالب ف، ميقاوم أعمال غير مشروعة في نظرهو  هذه الأعمال كثيرا ما 

)1(.في الحقبة الأخيرة

شرط أساسي للتمتع بالحقوق التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى كل حال فإن السلم 

الحقوق المدنية بالعهد الدولي الخاص من "العشرينو السادسة"و"العشرينالثامنة و "و"الثالثة"موادهفي 

في السلم وهذا كاف للجزم بأن الحق ،ويتعلق الأمر بالحق في الأمن و الحق في الحياة،1966والسياسية لعام 

)2(.من حقوق الإنسان

ا حقوق الإنسان تعزز السلم والاستقرار على المستوى الوطني ليس عن فالحماية الفعلية التي تحظى 

م الأساسية فحسب بل طريق تمكين السكان من خلال توفير إطار يتضح من التمتع بحقوقهم وحريا

، داخله النزاعات بطريقة سلميةلماعي يمكن أن تحاجت،سياسي،اقتصادي،ديمقراطي أساسي وثقافي

لحقوق الإنسان تعتبر شرطاً مسبقًا أساسيًا لإحلال السلم والعدل على المستوى الفعليةوبالتالي فإن الحماية

ا،الدولي على ضمانات توفر للسكان سبل تخفيف التوترات الاجتماعية على المستوى المحلي تنطوينظراً لأ

ديدًا على نطاق أوسعهذهخذقبل أن تت ا  )3(.التوترات أبعادا تشكل 

.113المرجع السابق، ص،،من حفظ السلم عن طریق النصوص القانونیة إلي ثقافة السلممحمد بوسلطان،- )1(
.113، ص،نفس المرجع- )2(
الأمینتقریروالعشرین، الحاديالقرنفيلمتحدةاالأممدورالشعوب،نحنA\54\2000المتحدة، الأمموثیقة- )3(

.84الفقرةالعام،
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المطلب الثاني

التدخلحمایة  حقوق الإنسان عن طریق 

المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بواسطة الإكراه حيث يري "شارل روسو" انطلاقا من مقولة الفقيه

دف وقف المعاملات المخالفة لقوانين الإنسانية التيالعمل الذي تمارسه دولة ضد حكومة أجنبي:" بأنه  ة 

ذه " تطبقها على رعاياها  يمكن إعطاؤها تسمية؛يريد التدخل من اجل حماية حقوق الإنسان و المعنىوهو 

المعنونة في مقاله"أوبنهايم" الفقيه فكرة و كما يمكن الاستناد على ،حماية حقوق الإنسان عن طريق الإكراه

في في حالة اضطهاد مواطني دولة من الدولالتّدخل الإنساني يكونحيث يري أن فكرة الرأي العام الدولي ب

ا وذلك بغية إقامة نظام قانوني ، مبادئ الإنسانية، وللرأي العام العالميضهم لمعاملة تخالفيبتعر حد ذا

في هذه وعندها يضيفختصة إقليميا،الإقليمية للدول الممتحضر، قائم على أسس إنسانية داخل الحدود

ا معين أو عدة أطراف تصرف استبدادي مصحوب بعنصر الإكراه يصدر من طرف"المسالة و يؤكد بأ

ال القانوني لدولة ذات سيادة، لكن معيار الهدف الإنساني يمكن اعتباره بأنهّ غير كاف لقيام خارجية في ا

الأساسية داخل الدولة التي يقع نتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانعسكرية إنسانية، بل يجب وقوع اعملية

مشروعا مما يصبح التدخل لحماية حقوق الإنسان عن طريق الإكراه التّدخل الإنساني العسكري فوق إقليمها،

)1(.في حالة انتهاك السّلطة لحقوق الإنسانية بتفاقم

و الحماية التي تتم بطريقة انفرادية ،بصفة جماعيةو هنا يجب أن نميز بين حماية حقوق الإنسان 

لقيام بعملية الحماية، حتى يمكن إضفاء يجيز أو يعطي الحق  لخصوصا إذا كانت لا تستند إلى قرار سابق 

دكتوراه، جامعة وهران، كلیة الحقوق، أطروحةالجوزي عز الدین، حمایة حقوق الإنسان عن طریق التدخل، - )1(
.97، 96ص ص2015
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في خير دليل على ذلك ما حدث المتمثلة في حماية حقوق الإنسان، و الشرعية على هذه العمليةصفة 

)1(.العراق

واحد غطاءفكلاهما ينصب تحت ،و حماية رعايا دولة أخرىينطناو اية الموهنا يجب أن نميز بين حم

الخطيرة إذا كان الهدف من ورائه وقف الانتهاكاتو وهو حماية حقوق الإنسان كحق مشروع دوليا و داخليا، 

ق في الحياة والسّلامة الجسدية الحنجد أن محدقوالمكثفة لحقوق الإنسان أو حياة الأفراد التي يهددها خطر

خرقا هذه الحقوقالتي يمكن من أجلها استخدام القوة انفراديا ضد الدّولة التي تقوم بخرقعلى رأس الحقوق

وتكفل لهما الحماية في ذه الحقوقبحقوق الإنسان تقرّ لكون الصكوك الدّولية المتعلّقة،النطاقجسيم وواسع

) 2(.يتحلي بالشرعية الدوليةو خل مقبول من الناحية القانونية ن هذا التد، شريطة أن يكو زمن السلم

لى استخدامها في صوغ القرارات التي لم تتضمن العبارات الواضحة التي درج ع) 1441(إن صیغة القرار رقم -)1(
، البوسنة، الصومال، ، لكن القرار المتعلق بالعراق فهو  الوحید الذي أجاز روانداأجازت استخدام القوة كما جاء في 

والذي أجاز استخدام القوة بالقدر الممكن لإعادة 1990الصادر في نوفمبر ) 678(للقرار رقم استناداالتدخل العسكري 
.دولة الكویتسیادة 

وعلیه فإن حقیقة عدم شرعیة وقانونیة استمرار الهجوم الذي استمر بعد انسحاب القوات العراقیة من الأراضي الكویتیة 
التي تمنع الدول الأعضاء جمیعهم من ) 2(من المادة ) 4(تعتبر أعمال خارجة عن سلطان القانون الدولي والفقرة 

وهو حفظ السلم والأمن الدولیین ) 1(ق مع مقاصد الأمم المتحدة التي حددتها المادة التهدید باستخدام القوة بما لا یتف
.ومنع الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلیه

، 2004القاهرة، مصرالموسى محمد خلیل، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع، - )2(
.27ص 
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المطلب الثالث

عدم كفایة آلیات حمایة حقوق الإنسان

ا ممزقة أضحت  مسألة حقوق الإنسان هي اليوم مركز النقاش السياسي المعاصر ولكن على الفور أ

فالاتفاقيات والمعاهدات أو ،افية للوقوف من اجل حماية هذه الحقوقباعتبار أن النصوص الدولية لم تعد ك

باعتباره ذو وزن عالمي من حيث الإعلان العالمي  لحقوق الإنسانولاسيماعلانات الخاصة بحقوق الإنسان الإ

ق لضمان فعالية حقو اضح أن هذه النصوص جاءتفمن الو ،نظام الحمايةلل يتفعلا تؤمن احترام أو القيمة،

مما يجعلها دون تنفيذ إلى حد كبير وتظهر ،جميع أنحاء المعمورةعلىفي مطالب سياسية وتم وضعهاالإنسان  

ا ا غير فعالة حيثغير صالحة للحالات التي يتطلب تنفيذها، فحقوق الإنسان تواجه الآن أزمة أ ثبت أ

لفعالة، فالعديد من الأفراد الذين فقدوا ضمان الحماية اعلى ةلعدة مرات خلال القرن العشرين، وغير قادر 

فهي دليل و إنشاء معسكرات الاعتقالظاهرة اللجوءبروزمثل ؛حقوقهم كمواطنين جراء  الأحداث التاريخية

، الأشخاصعن وجود انتقائية في تطبيق حقوق الإنسان لهؤلاء ودليلفاضح لعدم كفاية حماية حقوق الإنسان

ا حقوق الإنسان قصد الاعتراف ونظرا للطبيعة التعاقدية  يزال ا كنظام دولي أو داخلي لاالتي تتصف 

ا  لم تصل إلى تحقيق الفعالية رغم وجود الصكوك القانونية اللازمة مما يوحي يخضع لهيمنة سيادة الدولة  لأ

)1(.بفقدان عالمية حقوق الإنسان

زعزعت إلىأدت، ةم الأصليادوا أو فروا من بلدفتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين طر 

بعض الدول يدل على عدم كفاية حقوق الإنسان و تصبح دليل على فشل هذه الأخيرة في تغطية استقرار

العهد لدولي الخاص مثل في الواقع حقوق الإنسان التي يكون تطبيقها مؤقتامن بعض الفقد توجد )2(،الحماية

(1)-NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle, « Crise des droits de l'homme et fabrication d'une
nouvelle catégorie humaine », Tumultes, 2005/2 n° 25, p. 75-76.
(www.cairn.info/revue-tumultes-2005-2-page-75.htm)
(2)-NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle, op cit,  p77.
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لا ف" عام استثنائي يهدد وجود أمةإذا كان خطر"على أنه"الرابعة"المادة ينص فيياسية بالحقوق المدنية والس

، مثل الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفا، حظر في هذه المادةيجوز التنازل عنها مع الحقوق الواردة

من حقوق الإنسان المكفولة وهو يمثل الحد الأدنىشروعيةبالمالحقوق المتعلقة التعذيب والعبودية، وكذلك بعض

)1(.الأحيانللأفراد والحقوق التي لا يجوز أن تتوقف بغض النظر عن السياق في غالب

والحق في السلامة المادية اللإإنسانيةالعبودية والمعاملة و غطي حظر التعذيب يالذيلحق في الكرامةوا

تمع،، يراد به الرفع من قيمة الإنسان كعوالمعنوية التخصيصتطبيق مبدأفلا بد من نصر فعال في ا

.ةيفعالتمتاز بالالحرب من أجل الحق في الحياة تصبح مرة أخرى انتهاك لقوانين والأولوية إذا  كان هناك

بالدرجة الأولى إلى رجعوهكذا فإن حقوق الإنسان الأساسية لا تكفلها اتفاقيات حقوق الإنسان  وي

ضمان الحد الأدنى للبقاء فقط فيما يخصالإنسانية المسائلفالحماية لم تعد من؛فكرة حقوق الإنسانتفكك 

)2(.على قيد الحياة

ا التي تصهر على الأمم المتحدةنظمةمو مما  تجدر الإشارة إليه أن  النظام الدولي القائم تطبيقذا

ق الإنسان من قبل جميع الدول وبناء عدالة دولية فعالة بواسطةواجب الاعتراف بحقو الدول و على سيادة 

ا ليست ملزمة للدول التي ترفض الانضمام ،الصكوك الدولية التي تحمي حقوق الإنسان ها؛ إليهي في حد ذا

من كان مرهون  بقرار من مجلس الأإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةولربط المسألة بالموضوع يمكن القول أن فكرة

مرة أخرى أسلوب الاختيار الحر للدول الذي كان يتضح ،يكون ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدةلاقد

.أساسه الحفاظ على السيادة

، وتمثل تقدم لا يمكن إنكاره للقانون الجنائية الدوليةجديدة للعدالة ةفالمحكمة الجنائية الدولية مؤسس

واختصاصها القضائي ليس سوى )3(،دولية دائمةعدالةلأول مرة أمام نالدولي و ضمان حقوق الإنسا

(1)-NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle, op cit, p 79.
(2)- NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle, ibid, p 80.
(3)-NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle,ibid, p 80.
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مجلس الأمن لديه الحق في فرض تأجيل التحقيقات أو ف، تكميلي لاختصاص  القضاء الجنائي الوطني

اختصاص المحكمة فإنبالإضافة إلى ذلك،أثني عشرة شهر وهذا ما يطرح إشكال أمام عمل المحكمةلتجديد ا

على قوق التي تؤثر على الحياة والكرامة وتعاقب الحبل تقتصر علىتد على حقوق كاملة تمالدولية لا الجنائية

هذه الحقوق فمثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعلاوة على ذلك ؛الجرائم الدولية

ا )1(.نفاذتضعف إلى حد كبير بسبب ضعف الآليات القانونية لرصد والإمعترف 

(1)-NOLLEZ-Goldbach Raphaëlle, op cit p 81.
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الفصل الثاني

حقوق الإنسانمسار حمایة  العقبات التي تواجه 
حقيقة أن حقوق الإنسان تواجهها عدة عقبات مما يجعلها صعبت المنال من الناحية الواقعية وهو ما 

مبحثين اثنين، يوسم في بحاجة ماسة لدراسته و الوقوف على معطياته وهو ما يقودنا لتناول هذا الفصل أصبح

المبحث الثاني يأتي تحت عنوان أماالمبحث الأول بالقيود الواردة على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

.عوامل تعثر القانون الدولي لحقوق الإنسان
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المبحث الأول

القیود الواردة على تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان

نتناوله في سهو ما و ، يصطدم بمجموعة من العقباتل تطبيقها عحقوق الإنسان بعدة قيود مما يجتتأثر 

هذا المبحث الذي بدوره ينقسم إلى  مطلبين اثنين الأول بعنوان حالة الطوارئ كقيد لتطبيق حقوق الإنسان، 

على الأخيرةي احترام هذه ثم في مطلب ثاني نتناول التنصل من الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان لتفاد

.ةالملزمأساس القواعد 

المطلب الأول

الإنسانحالة الطوارئ كقید لتطبیق حقوق 

تناول هذا يحتم عليناتعتبر حالة الطوارئ من بين القيود الواردة على تطبيق حقوق الإنسان، وهو ما 

حالة الطوارئ على حقوق الإنسان، و في المطلب من عدة نقاط تتمثل في تعريف حالة الطوارئ، ثم تأثير

.نوضح الخواص الرئيسة المميزة لحالة الطوارئيرةأخنقطة 
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الفرع الأول

تعریف حالة الطوارئ

التي على الأقل تفك بعض التعريفاتناتناوللكننالم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لحالة الطوارئ 

:االلبس حول هذه النقطة ومن بينه

ا حالة شغب مدنية على غرار حالة "قد عرفها Peyre Coutant"بيار كوتان"فالأستاذ  بأ

ا حالة شغب وهذا في رأي انه لا يعد )1(،"الانتفاضة أو الفوضى العامة فهنا الأستاذ بيار اتخذها على سبيل أ

.و لا يمكن تطبيق حالة الطوارئ أصلاتعريف بالمعنى الدقيق، لان حالة الشغب قد تسيطر عليها الدولة 

ا نظام استثنائي تمنح فيه السلطات Roland Drago"رولان دارغوا"أما الأستاذ  فيري بأ

المدنية امتيازات استثنائية تسمح لها بتقليص ممارسة الحريات العامة التي لا تسمح بتقليصها في ظل القانون 

Saint"بارتلمي سانت"أما الأستاذ ، العاديةالعام وفي الأحوال Barthelemy ا إجراء استثنائي بأ

.يهدف إلى حماية كل البلاد أو بعضها بمقتضي نظام بوليسي خاص ضد احتمال هجوم مسلح

ا Edward  Corwin"إدوارد كوروين"الأمريكييعرفها الفقه  لمواجهة أعدتحالة : " بأ

)2(".ت التي تمنحها التشريعات العاديةمتكررة لا يمكن مواجهتها بالسلطاظروف غير مستقرة وغير

ا حالة طوارئ و التيف الثلاثة توضح فعلاً الحالة التيهذه التعري تمكن الدول من القيام توصف بأ

.بالترتيبات اللازمة قصد إعادة النظام إلى نصابه

على هادف حمیدي الشكراوي، التنظیم القانوني لأنظمة الاستثناء، مجلة المحقق للعلوم القانونیة و السیاسیة، - )1(
.19، ص، لسنة السادسةالعدد الثالث، ا

.19نفس المرجع، ص، - )2(
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ا نظام استثنائي للبوليس تبرره فكرة الخطر "باديرو دري دو لأن"الأستاذ وهنا نضيف تعريف  يري بأ

تلجأ إليه الدولة قصد الحفاظ على للنصل إلى خلاصة بان حالة الطوارئ هي إجراء استثنائي)1(.الوطني

.استقرار الداخلي مع ضرورة وضع حقوق الإنسان في الحسبان

لفرع الثانيا

لإنسانتأثیر حالة الطوارئ على حقوق ا

يمنح قانون الطوارئ حالة واسعة النطاق للقيام بتطبيقها وذلك في ظل مصادرة الحريات التي يقرها 

من العهد الدولي للحقوق المدنية و "الرابعة"الدستور ولهذا نجد أن النصوص الدولية وعلى رأسها المادة 

هدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تت: " السياسية تنص على

تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها ؛الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع

بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي

وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل 

)2(".الاجتماعي

إن الدول ملزمة بمقتضي القانون الدولي أن تؤمن عن طريق التدابير المختلطة التمتع بحقوق الإنسان، 

لحقوق الإنسان حيث نصت الأوربيةقرة الأولى من الاتفاقية الف"الخامس عشرة"وهذا ما ورد في نص المادة 

على أنه في حالـة الحـرب أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لكـل طرف سـام متعاقـد أن يتخـذ 

زكریاء محمد عبد الحفیظ محفوظ، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشریع الجمهوریة العربیة المتحدة، -)1(
.10، ص 1966،، مصرالإسكندریةالطبعة الأولى، منشأة المعارف، 

وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام أعتمدق المدنیة والسیاسیةالعهد الدولي الخاص بالحقو المادة الربعة من- )2(
23: تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة

.49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس 
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شـرط أن لا تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذه الاتفاقيـة في أضـيق الحـدود التي يتطلبها الوضـع وب

.تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدولـي

ا الأمريكيةإلى جانب هذا نجد الاتفاقية  "السابعة والعشرين"لحقوق الإنسان تؤكد هذه المسألة في ماد

سواهما من الحالات الطارئة التي يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العام أو : " حيث جاء فيها 

ا بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط  دد استقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاما

بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع 

ا الأخرى بمقتضى القانون الدو  لي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التزاما

)1(".الأصل الاجتماعي

: الفقرة الأولى حيث جاء فيها"الرابعة"نفس الشيء يشير أليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 

دد حياة الأمة والمعلن قيام" ها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق في حالات الطوارئ الاستثنائية التي 

أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا 

الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي 

)2(".تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعيعلى 

من اتفاقية فيينا لقانون "الخامسة"الفقرة "ينالست"وهنا نجد انسفنا أمام عدة أراء مما يحيلنا إلى المادة 

على الأحكام المتعلقة بحماية "الثالثة"إلى "لىالأو "المعاهدات، التي تنص على انه لا تنطبق أحكام الفقرات 

الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال 

أعد النص في 11/1969/ 22نسان سان خوسیه في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإالمادة السابعة و العشرین من -)1(
.إطار منظمة الدول الأمریكیة

من قبل القمة العربیة السادسة أعتمدالمیثاق العربي لحقوق الإنسان النسخة الأحدث المادة الرابعة الفقرة الأولى من-)2(
6405جامعة على المستوي الوزاري رقم لمجلس ال121إلى قرار الدورة العادیة رقم إسناداعشرة التي استضافتها تونس 

.2004ماي 23خبتاریتم الموافقة علیه 
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تحدث أثار )2(لأن حالة الطوارئ)1(،الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهداتالذي يتعرض لهالانتقام 

ق الإنسان انطلاقا من بعض النصوص التي تجيز للدول حق تقييد حقوق الإنسان في سيئة وخطيرة على حقو 

لال حقوق الإنسان، وهنا يكون الخلط بين غواسعا لاستفضاءذا الأخير يصبح فه،المرحلة الاستثنائية

تصرف لان الأمر يصبح تحت ؛خصوصا المؤهلة قانونا بحماية حقوق الإنسان،في الدولة)3(السلطات الثلاثة

السلطة التنفيذية مما يستدعي ضرورة وجود ضمانات حقوق الإنسان تواكب كل من الظروف الاستثنائية 

.والحريات الفردية حتى تصبح بعيدة عن الإنتهاكات الجسيمة

تنقص من بعض الحقوق المتعلقة أن، التي يمكن للدول و بفضلها تقيديهفي المقام الأول نجد بنود 

تعلق الأمر بمسالة مضمونة مثل حالة الحرب أو غيرها من الحالات الأخرى  إذافي خضم المعاهدات، بالإنسان

اتخاذ مثل هذه التدابير التي أنكالطوارئ العامة التي يجب على كل حال مراعاة الحق في الحياة، مع العلم 

)4(.اتخذت لا تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي

لثالثالفرع ا

الخواص الرئیسة الممیزة لمفهوم حالة الطوارئ

في هذا الفرع الذي ينقسم سنتناولهتستند حالة الطوارئ إلى خواص أساسية تميزها عن غيرها وهو ما 

حالة إعلان، وفي نقطية ثانية نتناول أخيرإلي نقطتين اثنين؛ فالنقطة الأولى تتناول إعلان حالة الطوارئ كإجراء 

.تقؤ وارئ كإجراء مالط

إن دل على شيء إنما یدل على حرص الاتفاقیة على عدم إعاقة الجهود التي تبذلها الدول للدفاع عن و هذا - )1(
.یةنظامها اللیبرالي و الدیمقراطي في أرضیها و الانتقاص من قیمة الرقابة على بنود الاتفاق

إن الهدف الوحید من إحلال حالة الطوارئ هو إما إبقاء نظام الحكم أو القضاء على الطرف الثاني باعتباره - )2(
.معارضة مسلحة أو غیر مسلحة

.معناه الانتقاص من مبدأ الفصل بین السلطات الثلاثة التشریعیة، و التنفیذیة، و القضائیة- )3(
(4)-GLORIA gaggioli préface Robert kolb et MARCO sassoli, op cit, p 182.
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إعلان حالة الطوارئ كإجراء أخیر:اولاً 

تكون حالة الطوارئ بعد أنالخصائص الاستثنائية لتعطيل تطبيق قواعد حقوق الإنسان، تتطلب إن

استنفاذ كافة الإجراءات العادية للتعامل مع الجرائم أو المخالفات قليلة الخطورة نسبيا على النظام العام، أي 

ما تكون الإجراءات العادية كافية للقضاء على التهديد، وهو ما يتفق مع نظام حالة الطوارئ، ومن هذا عند

ا بطرق اخف من نالتي تالأزماتالمنطلق فالدولة كفيلة بان تحرص على حل  حالة الطوارئ و تترك إعلانتا

.أخيرهذه الحالة كإجراء 

كإجراء مؤقتئار حالة الطو إعلان: ثانیاً 

تنتهي أنالمؤقتة، وذلك فإن الاستثناءات يجب الإجراءاتحالة الطوارئ هو طبيعة من الإعلانإن 

بإنتهاء التهديد و ممارسات الدول تكشف على أن معظم دساتير العالم تخول إعلان حالة الطوارئ لمدة زمنية 

لحقوق الأمريكيةلسبب اعتبرت الاتفاقية دستورية، ولهذا اتبإجراءامعينة محددة تماما، ولا يجوز تمديدها إلا 

يمكن اعتبارها قانون طوارئ عادي ة دوليا، و لايالمشروعمن قبيل خرق مبدأ حالة الطوارئ دامتداالإنسان 

الأخرفإن التمديد هو ،ففرض حالة الطوارئ يتم بمقتضي قرار)1(بل هو استثنائي وهذا هو الوصف الحقيقي،

يجب مراعاة الشروط الزمنية و المكانية للتمديد كأن يكون عبر كامل التراب أو جزء يتم عن طريق قانون وهنا

.فقطمنه 

التلقائي أو دالامتدانتيجة للواقع الفعلي أو إعلانوالحقيقة أن حالة الطوارئ الدائمة يتم تأييدها بدون 

الأمريكيةر الخاص باللجنة الدولية التقريتناولهبسبب الدستور إذا كان لا ينص على ذلك صراحة مثل ما 

.1978غواي عام االخاصة بحقوق الإنسان و المتعلق بدولة البر 

محمد مصطفي یونس، حقوق الإنسان في حالة الطوارئ دراسة فقهیة وتطبیقیة معاصرة في ضوء مبادئ وقواعد - )1(
.39،ص1996مصر،القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة،
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أيوعلى )1(هذا القرار ركزوا على فكرة الظروف الجسيمة، دون حاجة لإعداد قائمة بالأفعال،اوواضعو 

:تكون فيها حالة الطوارئ كالتاليأنحال يمكن تقسيم الحالات التي تعد 

ا-  )2(.الحرب أو التهديد 

.الكوارث الطبيعية و الكوارث العامة- 

.الأزمات الاقتصادية- 

:الظروف المبررة لإعلان حالة الطوارئ-

المنازعات الدولية، الحروب، : ( أن تبرر  الإعلان عن حالة الطوارئ مثلإن من بين الظروف التي يمكن

لبلاد، الحرب الأهلية، الثورات والعصيان المدني، التخريب، أخطار تحيط الغزو، الدفاع و الأمن القومي ل

....)بالدستور و الكوارث الطبيعية

حالة الطوارئ، وخير دليل على ذلك لإعلانعلى سبيل المثال تأتيالتي الأموركلما سبق ذكره يعتبر من قبيل 

ا جمعية القانون الدولي، رت اللجنة مشكلة تتعلق بالظروف المبررة حيث أثا) ILA(التجربة التي قامت 

و المتصل بالتعليق العام الذي 1981إلى التقرير الأول الذي تم عرضه عام واستناداحالة الطوارئ، لإعلان

أكدالذي الأخير، هذا "الثالثة عشر"المعتمد الدورة "خمسة"اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم إليهتسعي 

حالة الطوارئ، ومن هنا نصل إلى نتيجة انه من غير المعقول  أثناءالدوليين ة بتنفيذ العهدينالمسائل المتعلقعلى 

.حالة الطوارئلإعلانومن غير الممكن حصر الأعمال التي تعتبر من ضمن الظروف المبرر 

.40ص ، السابقمحمد مصطفي یونس، المرجع- )(1
.41ص مرجع، نفس ال- )(2

:انظر أیضا
- MARTINS D'oliveira, the protection of human rights in commotion wither the

suspension of guarantees on " state of siege  OAS ser L/v/2 15, doc, 12 (1966) repr,  in
OAS the organization of American states and human rights  1966, 1967 Washington, 1972,
p 153.
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الضرورة كسبب لعدم الانصیاع لحالة الطوارئحالة-1

في وجود خطر جسيم يهدد المصالح الجوهرية للدولة التي يحميها إن فحوى حالة الضرورة يتجسد

التوازن إجراءالقانون مما ينجر عنها مخالفة بعض القواعد القانونية من اجل حماية المصلحة المهددة، مع محاولة 

ادة في حالة حماية القواعد القانونية، فحالة الضرورة المتمثلة عةمراعابين حماية مجالها السيادي من الخطر و 

الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو العصيان المدني أو الاضطرابات والتوترات العامة أو الكوارث أو الزلازل 

يار مبدأ المشروعية) 1(،من الأحداث التي تؤثر على سمعة الدولة ووجودهاوغيرها في ظل )2(وهو ما يسمى با

يار هذا المبدأ،تؤدي إلىحالة الطوارئ، فحالة الضرورة لاإعلان ا تطبق في حالة عدم كفاية السبل )3(ا لأ

زمة في هذه الحالة توصف بالجسامة و لا يمكن مواجهتها لاالأخرى قصد دفع الخطر والتغلب عليه و تصبح ال

.بالوسائل القانونية و الدستورية العادية

ي بأيجوز لا"المسؤولية الدولية تنص على انه من مشروع تقنيين"العشرينالخامسة و "نجد المادة وهنا

ن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لتبني عدم المشروعية عن فعل مطابق لالتزام دولي لتلك أمن الأحوالحال

تكمن إنماتكمن في خطر يهدد حياة الأفراد الموكلة رعايتهم إلى مسؤول حكومي فحالة الضرورة لا" ،الدولة

تمع الدولي ككل، ومن هنا يمكن القول أن الاحتجاج بمبدأ الضرورة ةصالح الدولفي خطر جسيم يهدد الم أو ا

جسيماً على مصلحة أساسية للدولة أو الدول الأخرى المعنية، وقد توجد اتفاقيات دولية لا تنفي تأثيرالا يؤثر 

لكنها تطبق حالات الخطر )الضرورة العسكرية(حالة الضرورة صراحة عكس اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

الأحكامد هذه الفكرة ؤكو ما ي)4(،الأساسيةغير المألوفة للدولة المسؤولة، وتمس بشكل واضح بمصالحها 

.19، ص 1990سامي جمال، لوائح الضرورة و حمایة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر - )1(
خضوع المواطنین والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفیها كافة من جمیع المراتب للقانون المطبق في - )2(

.البلاد
.43، ص 2002الموافي، المشروعیة الاستثنائیة، دار النهضة العربیة، مصر،احمد - )3(
.84، مشروع تقنین المسؤولیة الدولیة، ص نالخمسیو ةالثالثدورتها أعمالتقریر لجنة القانون الدولي عن - )4(
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ناً ببعض الشروط، فتحتج يا لعدم المشروعية رهتشكل ظرفاً نافأنالقائل أن الضرورة يمكن والرأي)1(القضائية

مخلة بطائفة واسعة من الالتزامات الدولية أو لحماية طائفة من المصالح،  أعمالالدولة لنفي عدم المشروعية عن 

.كالبيئة أو صون وجود ذات الدولة وشعبها و حالات الطوارئ العامة أو لضمان سلامة السكان المدنيين

)2("و تجاوزها كلياً ةالمشروعيالضرورة لا تؤدي إلى هدم أن"و على حد قول الدكتور يحي الجمل 

)3(.تعد نظرية الضرورة توسع في نطاق مبدأ المشروعيةالأصللان في 

الخصائص الممیزة لحالة الضرورة - 2

حالة الضرورة استثنائية تخضع لمبدأ المشروعية والثانية حالة أنالأولى تتمثل في خاصيتيننتناول 

الضرورة نظام مؤقت

لمبدأ المشروعیةتخضع ةاستثنائیحالة الضرورة ): أ

للسلطة الحاكمة و تصرفات الهيئات العامة و يستند إلى عدة  عناصر تتمثل الأعلىمبدأ المشروعية هو الحد 

:في

.الالتزام بالقانون بمفهومه الواسع و ما يحتويه من المبادئ المطبقة في الزمان والمكان- 

و المنظمة لصحة للاختصاصالقانوني الوضعي المنظم في مجال تدرج النظامالأسمىالالتزام بقاعدة القانون - 

كان مصدر هذه القاعدة سواء مكتوبة أو غير مكتوبة كالعرف و المبادئ العامة أي)4(التصرفات و القرارات

الات وعلى  .حقوق الإنسانرأسهاللقانون، في شتي ا

.نفسالتي تساق مثالاً على الدفاع عن ال1837لعام " كارولاین" خیر دلیل في القضاء حادثة - )1(
.48، ص 1974القاهرة، مصریحي الجمل، نظریة الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، - )2(
المعاصرة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، تطبقانهاأمیر حسن جاسم، نظریة الظروف الاستثنائیة و بعض -)3(

.10، ص 2007، سبتمبر 8، العدد 14المجلد
، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، الإداريكیل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط محمد الو - )4(

.136، ص 2003القاهرة، مصر
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.ررها مبدأ المشروعية و القضاءتقرير الامتيازات التي تسمح بالخروج جزئياً لكن بشروط خاصة يق- 

ال للسلطة التنفيذية في كثير من  التصرفات حتى تتمكن من -  .وجهأحسنمهامها على أداءترك ا

)1(.زمةلايمكن الخروج وقتياً و بشروط خاصة على المشروعية المقررة للظروف العادية لتمكنها من مواجهة ال- 

حالة الضرورة نظام مؤقت): ب

الاستثنائيةكن تطبيق حالة الضرورة لفترة محددة وترتبط بوجود حالة الطوارئ العامة أو الظروف يم

و بزوال حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية تزول حالة الضرورة و ) 2(خارجية تواجه الدولة،أوداخلية كانت 

ا قبل اتخاذ هذه  .تالإجراءايتم الرجوع إلى القواعد العامة المعمول 

اينُسب الخطأ إلى الدولة على الرغم من أنيمكن و لا تضر ببعض الأفراد لان الضرر فيها يكون أ

الاستثنائي، لذلك لا بد من توفير الضمانات حتى لا تستمر الدولة الإجراءوارد بطبيعة الحال بالنظر إلى طبيعة 

)3(.في ممارسة هذه السلطة في ظل حالة الضرورة

تطبیق حالة الضرورةشروط- 3

قصوى، كقيام حالة الحرب أو قيام ظرف استثنائي لا يمكن مواجهته أهميةأن تكون المصالح المهددة لها - 

.بالقوانين الاعتيادية

وشيكاً، ويبلغ هذا الخطر أو التهديد وأيكون التهديد للمصالح الحيوية خطيرا للغاية سواء كان فعليا أن- 

العادية عاجزة عن مواجهة هذا الخطر الاختصاصاتتجعل من السلطة العامة بما لها من درجة الجسامة التي 

.او توقيه

. الوحيدالسبيليكون مخالف الالتزام الدولي لمواجهة هذا التهديد الخطير هو أن- 

.137، ص السابقالمرجع،محمد الوكیل- )1(
.138نفس المرجع ، ص - )2(
، 2017-2016، جامعة الجزائر، مسؤولیة الدول عن انتهاك القانون الدولي، أطروحة دكتوراه،قلیل نصر الدین- )3(

.47ص 
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)1(.ايكون التصرف ضروريا لهذا الغرض أو أي تجاوز في التصرف عن الحدود الضرورية يعد تصرف خاطئأن- 

و برلمانات الدولة بصفة عامة مراعاة تطبق UN)(و من هنا نقول انه على هيئة الأمم المتحدة

تطبيق حقوق أمامحالة الطوارئ وضرورة ضبطها عن طريق معايير تدرج في دساتير الدول حتى لا تصبح عائق 

.الإنسان حتى تتماشي و السيادة الوطنية

.280المرجع السابق، ص ،محمد مصطفي یونس- )1(
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الثانيالمطلب 

حقوق الإنساناتفاقیاتإلى الانضمامالتنصل من 

قد تتذرع الدول بعدم الانضمام إلى الاتفاقيات عن طريق عدم التوقيع والمصادقة مما يجعلها غير 

ملزمة ببنود الاتفاقية حسب ما تقضي به اتفاقية قانون المعاهدات، وحتى نلم بالموضع بطريق جيدة تناولت 

الأول بعنوان التوقع على المعاهدات و الثاني بعنوان سحب التوقيع و ختاما نتناول فة في ثلاث فروع المسأل

.إجراءكأخرات  دالتصديق على المعاه

الفرع الأول

التوقیع على المعاهدات

لمتحدة، للدولة على الاتفاقية بعد اعتمادها من طرف الأمم االأوليةيعرف التوقيع على انه الموافقة 

وليس له أي اثر قانوني،  و الدولة التي توقع على الاتفاقية ليست ملزمة قانونا بإنفاذ أحكام المعاهدة، إلا أن 

التوقيع دليل على عزم الدول إلى التحرك باتجاه الموافقة على التقيد بالاتفاقية و هو ينشئ التزام بالامتناع

.الاتفاقية و مقاصدها إلى غاية التصديقتصرفات تتعارض معيُّ أبحسن نية عن إتيان 

فالفترة الممتدة بين التوقيع و التصديق تمكن الدولة من التماس الموافقة على الاتفاقية من خلال تغيير في 

غير أنه يجب التفريق بين التوقيع على نص المعاهدة بعد انتهاء )1(قوانينها و سياستها لتنفيذ أحكاما،

دف توثيق نص الاتفاقية فهنا لا أساس للالتزام بالمعاهدة، المفاوضات من طر  التوقيع الذي أماف ممثل الدولة 

يوافق من خلاله ممثل الدولة عن الموافقة النهائية على الالتزام بالمعاهدة، هو كذلك ليست له قيمة قانونية في 

.الإفصاح عن إرادة الدولة بالالتزام بنصوص المعاهدة

محمود محمد مصري، المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان المفاهیم و المصطلحات، الدورة الدولیة في مجال آلیات - )1(
فیفري 19ون الأسرة، دمشق، حقوق الطفل، معهد جنیف لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهیئة السوریة لشؤ ةحمای

.13، ص 2009
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من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عدة شروط تعبر عن التصريح المسبق "الثانية عشر"ردت المادة وقد أو 

من طرف الدولة لممثلها وبإمكانية إلزامها بتوقيعه فقط، ويمكن للدولة إجازة توقيع لا يتوفر فيه أي من هذه 

)1(.الشروط لاحقا ليصبح ملزم لها

فاقيات القانون الدولي لتجاوز الرؤية المسيئة لسيادة الدول و ستصبح رؤية كما أنه يصادق أيضا على ات

)2(.توجيهية لانتهاك حقوق الإنسان

الفرع الثاني

سحب التوقیع على المعاهدة

يمكن لأي دولة طرف وقعت على اتفاقية أو برتوكول ما أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بإشعار خطي 

ام للأمم المتحدة، ويصبح الانسحاب نافذ بعد مرور فترة زمنية محددة تحددها أحكام ترسله إلى الأمين الع

ا قادرة  ا من الاتفاقية أ ا منها، لكن هذا لا يتيح للدولة التي أعلنت انسحا الاتفاقية التي تعلن الدولة انسحا

) 3(.على أن تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان

المتحدة الأمريكية ومن معها من بعض الدول لها مبررات منافية لفكرة إقامة قضاء إلا أن الولايات

جنائي دولي مما يجعلهم ينسحبون من المعاهدة بعد التوقيع عليها،  والغريب في الأمر هو أن موقف بعض 

صادق على الدول العربية التي استمرت تقاطع أي جهود دولية ترمي إلى إقامة هذا الجهاز القضائي، فلم ت

، 214، ص 2002محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار الغرب للنشر و التوزیع، - )1(
215.

(2)-ONGONO Dorette-flore, la cour pénal international, réflexion sur la saisine, gazette

de palis, Paris, mercredi 23 jeudi 24 décembre 2009, p 3687

13محمود محمد مصري، المرجع السابق، ص - )3(
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النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وربما كان المانع هو الخشية من الملاحقة القانونية، حيث أن 

)1(.الاتفاقية لا تستثني رؤساء الدول و الحكومات و التشديد على أثار المسؤولية الجنائية الدولية

دق عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة أخرى فإن اتفاقية حقوق الطفل التي لم تصا

يجرؤ على القول في حملته الانتخابية،  ) وبماأبارك ( والصومال مثلاً،  وهو الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي 

تصبح سارية فالاتفاقية الدولية لا)2(انه من المحرج أن نجد أنفسنا بصحبة الصومال تلك الأرض بلا قانون،

ما متعلقة بحقوق أمورالاتفاقية ستصل إلى تقيدها في أنبعد المصادقة النهائية و الدول التي ترى المفعول إلا 

كما حدث مع أصلاإلى الاتفاقية الانضماموعدم الأخيرالإنسان بعد التوقيع تعمد إلى سحب هذا 

.بخصوص نظام روماكيةيالأمر الولايات المتحدة 

الفرع الثالث

داتالتصدیق على المعاه

التصديق هو العمل الرسمي الذي يصدر عن رئيس الدولة في إطار احترام إجراءات القانون الوطني والذي 

تلتزم به الدول على المستوى الدولي، وما دام التصديق يعطي الدولة فترة للحيلولة دون المساس بالسيادة، 

المعاهدات ذات الأهمية السياسية و التي لها تأثير وعرض الأمر على المختصين في البرلمان أو الرأي العام فإن 

)3(.على السيادة هي التي تستدعي التصديق

، مركز الدراسات الدولیة، الأمریكیةعادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائیة الدولیة بین الشرعیة الدولیة و الهیمنة -) 1(
.65، ص 07قسم الدراسات الأمریكیة، مجلة الكوفة، العدد 

أ وقعت في .م.، و الو2002\05\09ا وقعت فقط على الاتفاقیة مثلا الصومال وقعت في .م.الوفالصومال، -
16\02|1995.

(2) -ip sinternational.org/Arabic/print.org. العالمیة بریس سرفیسالأنباءوكالة 
.216المرجع السابق، ص ،مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان،- )3(
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وهو الشيء الذي أصبحت الدول الحديثة الاستقلال تبني عليه طرق اعتماد الاتفاقيات الدولية، وذلك 

ض هو الوسيلة الوحيدة أن التفاو ىلانعدام الإطارات وضعف القدرة على التفاوض خصوصاً إذا كانت تر 

للحفاظ على مصالحها، لكن التطور الحديث أصبح يعطي نمط جديد وهو إبرام المعاهدات بواسطة القرارات 

ل ـــوقد تطرح مسألة الانضمام إلى الاتفاقيات مشاك) 1(حيث لا تحتاج إلى تصديق لاحق من الدول،الأممية

اهدة أو ـــــفي المعالأطرافبموافقة الدول ارتباطهاليها ومدى تلك التي لم يتم التوقيع عاــــخصوصدةــــــع

بتخصيصها نص في تلك المعاهدة قصد الموافقة اللاحقة على التفاوض مع الدولة من جديد خاصة المعاهدات 

عن طريق نص صريح الاطرافإمكانية قانونية متاحة للدول غيرالانضمامأصبح، عندما الأطرافالمتعددة 

)2(.المعاهدات التي تطمح للعالميةوهو هدف

.217، ص السابقمرجع ، المبادئ القانون الدولي العام،لطانمحمد بوس- ) 1(
.219ص المرجع ،نفس - )2(
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المبحث الثاني

عوامل تعثر القانون الدولي لحقوق الإنسان

تصطدم حقوق الإنسان بعوامل كثيرة مما يجعلها عرضة للتعثر وعدم تحقيق المراد منها على الساحة 

وقد تناولنا و الذي ينقسم إلى مطلبين اثنين الدولية والداخلية معاً الأمر الذي يقودونا إلى تناول هذا المبحث

.السيادةإشكاليةالثاني فقد جاء تحت عنوان في المطلب أماحقوق الإنسان ستسييالمطلب الأول بعنوان في

المطلب الأول

تسییس حقوق الإنسان

ردة من المصلحة إن البعد السياسي لحقوق الإنسان هو التفعيل و الممارسة التي ينبغي أن تكون مج

الخاصة، حيث أن حقوق الإنسان أصبحت ذات بعد سياسي ترتكز على أراء رجال السياسة والسلطة رغم 

بجميع حقوق الإنسانض أن تر تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات المعروف في نظام كل دولة، فمن المف

ا تعمل على ترقية حقوق الإنسان و الدفاع عنها ومعاقبة كل م ن ينتهكها وذلك تحقيقا للمصلحة مستويا

وهو تغليب المصلحة الخاصة )1(،الإنسانية العادلة، الأمر الذي أصبح مسيسا أي تطبيق فكرة الكيل بمكيالين

تمع أنعلى العامة، بمعني  القائمين على السلطة يجب عليهم خلق توازن بين الحقوق الخاصة و العامة في ا

یشیر 1912ازدواجیة المعاییر، المعاییر المزدوجة، هو مفهوم سیاسیي صیغ بهیئته الحدیثة عام : الكیل بمكیالین- )1(
، وهي أخرى، بالمقارنة مع مجموعة إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس

و من المحرمات عندما تستخدم من لمجموعة أخرىمقبولة لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس لكنها غیر مقبولة
قبل مجموعة أخرى، وهي نوع من التحیز طالما أنها تنتهك مقولة أساسیة في الفقه القانوني الحدیث أن الناس یجب أن 

واة أمام القانون، وهو انتهاك لمبدأ العدالة باسم الحیاد؛ أي أن الدولة تهرع لنصرة المظلوم حینما تقف على قدم المسا
یتطابق الفعل مع مصالحها الخاصة، وتحجم عن ذلك أو ربما تقف مع الظالم عندما یكون الوقوف مع المظلوم 

.متعارضا مع مصالحها الخاصة
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انه من المستحيل الحصول على الموافقة بين الأشخاص المطلعين و المفكرين : ""ديفيد"وفي هذا الصدد يري 

فرغم أن البعد )1(،"ذوي الاقتناعات السياسية المتناقضة بشدة حول ما ينبغي عمله لتحسين الأحوال الإنسانية

.السياسي هو قمة الهرم في تفعيل حقوق الإنسان على ارض الواقع إلا أن الأمر عكس ذلك

لس حقوق الإنسان، حيث طالبت دولة كوبا من هذا الأخير 2008وفي جويلية  تم عقد دورة 

الابتعاد على الانتقائية و تسييس مسألة حقوق الإنسان، أو ما نسميها بالمعاير المزدوجة، حيث أكد أن النهج 

المعايير المزدوجة أركانا الحيادي و المنصف في معالجة  مسائل حقوق الإنسان وغياب التسييس أو تطبيق 

)2(.أساسية لتعزيز التعاون الدولي

ا اختلطتوما دام موضوع حقوق الإنسان التزام دولي ووطني،  فيه الاعتبارات السياسية ومناورا

التدخل لحماية حقوق الإنسان قصد يمكنها، ومنظمة الأمم المتحدة ىحق الدول الكبر فيالقانون باعتبارات

امتزجت الشرعية الوطنية والدولية وعليه نقول دول على احترام حقوق الإنسان داخل حدودها حمل ال

فقد تمارس الدول ديمقراطية تدعي )3(بالاعتبارات السياسية و المصالح  الآنية و الانتهازية في ذات الوقت،

العالم، حيث الكبرى في الدول طرفدفاعها عن حقوق الإنسان أو ممارسة السياسة الاستعمارية البشعة من

م إلى الدعوة بقصد تقيد سلطة اضطر منظروا السياسة الديمقراطية الغربية لحماية حقوق الإنسان داخل مجتمعا

، ترجمة مصطفي غنیم، الطبعة الثانیة، الجمعیة المصریة لنشر اسة الدولیةدافید فورسایث، حقوق الإنسان و السی- )1(
.114، ص  1993القاهرة، مصرالمعرفة والثقافة العالمیة، 

التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقریر المفوض و الأمین العام مجلس حقوق الإنسان - )2(
/2008Aفیفري 12) التعاون الدولي في میدان حقوق الإنسان (لأعمالمن جدول ا2الدورة السابعة البند 

HRC/7/31 ، 5ص.
محمد نور فرحات، تاریخ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، دراسات في القانون الدولي - )3(

.08، ص 2000ة، مصرالقاهر الإنساني، تقدیم مفید شهاب، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، 
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ا إرادة حتمية فنجد مسألة الثنائي بين حقوق الإنسان ) 1(،الدولة قدر الإمكان حتى  لا تصبح أجهز

كمة الجنائية الدولية؛ و هنا يقع التوأم بين المساءلة القانونية لمرتكبي والديمقراطية تطرح إشكال في العلاقة مع المح

)2(.الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و المساءلة الديمقراطية للمحكمة الجنائية نفسها

، وبعد تقديم تقرير 2013أكتوبر 21وأثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بتاريخ 

طالبت دولة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان غلق باب نسان من طرف الممثل السعودي،الإحقوق 

أكدت احترامها للمواثيق راقي في هذا الميدان، و ىر حقوق الإنسان حتى يصل إلى مستو التسييس في إطا

ا كانت ترفض مسألة تسييس حقوق الإنسان و الانتقائية و الا بتعاد عن المعايير الدولية وخير دليل أ

)3(.المزدوجة

في حديثه عن العقبات التي تعترض حقوق الإنسان عندما "مصطفي سلامة حسن"الأستاذأكدوقد 

اسماه هو ماالاعتبارات السياسية تلعب دورا مؤثرا في اتجاهات الدول بشأن حقوق الإنسان و أنذهب إلى 

والمساس بسيادة الأخرىلمدى احترام حقوق الإنسان في الدول بالتسييس، فالسياسة الخارجية للدول وفقا

)4(.الدول هي المشكلة الحقيقة المرتبطة بحماية حقوق الإنسان و سيادة الدول

" كارترجيمس  "في عهد الرئيس الأمريكيةحسن مثال على ذلك سياسة الولايات المتحدة أولعل 

التي تقدمها للمنظمات نيةالإنساكية و تدخلها في المساعدة الأمريحيث تبقي حقوق الإنسان محرر للسياسة

دراسة (محمد أحمد مقي، سامي صالح الوكیل، حقوق الإنسان في الفكر السیاسي الغربي و الشرع الإسلامي، - )1(
. 10، ص 1992مصر،، الطبعة الأولى ، دار النهضة الإسلامیة،)مقارنة

(2)-SHATTUCK  John  Epps Valerie, and HANNON  Hurst, "Human Rights and the
International Criminal Court," New England Journal of Public Policy, Vol. 19: Iss. 1,

Article 9,  (2003), p 154

التقریر الخاص بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان) السعودیة(النسخة الالكترونیة الاقتصادیة - )3(
www.elequt.com/ 2013/10/22 article- 794431 htmil.

(4)-BULLIER Antoine-j, humanité contre souveraineté ou droit d'ingérence contre

génocide, petites affiche, Paris, 23 mais 2000, N0 102, p 04
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والتي تحترم ساعدةدولة التي تطلب المبخصوص الالدولية مثل مجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي 

ذه السياسة الخارجيولاعتباراتالأمريكيةحقوق الإنسان، غير أن الولايات المتحدة  ة، سياسية لم تلتزم 

ويتضح هذا في موقفها من مشكلة منظمة العمل الدولية مع إسرائيل عندما أدنت المنظمة المذكورة سياسة 

دد ذهبتإسرائيل في فلسطين، وذلك لانتهاكها حقوق الإنسان حيث  الولايات المتحدة الأمريكية تضغط و

الأمريكيةالولايات المتحدة انسحابالمنظمة حتى لا تعترض على سياسة إسرائيل،  وما يزيد الأمر غرابة هو 

)1(.ل الدولية رغم ثبوت انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسانممن منظمة الع

يس حقوق الإنسان و نتناول في النقطة الأولى الابتعاد على يسنتناول نقاط ثلاث نوضح فيها مدى تسو 

والنقطة الثانية تحت عنوان هدف حقوق س حقوق الإنسان و النظر في مسألة التزام الدول بقواعدها، يتسي

. س حقوق الإنسان ومسألة الكيل بمكيالينيتسيوأخيرا، اتسييسهالإنسان و تعارضه مع 

الفرع الأول

الابتعاد على التسییس و النظر في مسألة التزام الدول بقواعدها

تمع الدولي يف لإنسان، وهذا من جانب الدول التي كر في وجود شرعية دولية لحماية حقوق اـــــكان ا

الجماعة الدولية بمظهر الحامي لحقوق أماملا تحمل مصداقية في مجال حماية حقوق الإنسان لكي تظهر 

الدولة وتظهر النوايا على حقيقتها، إذا ما تعلق الأمر بعلاقة الحاكم أمرانه سرعان ما ينكشف إلاالإنسان، 

.الحربين العالميتين الأولى و الثانية و انتهاكها لحقوق الإنسانوالمحكومين، وخير دليل على ذلك 

خصوصا بعد التصديق، مما تللمعاهداإن الانضمام إلى المعاهدات الدولية يشكل الشرعية الأساسية 

لتجسيد تلك الاتفاقية الدولية، حقوق الإنسان كآليةلاتفاقياتيجعل هذه الدول تعترف باللجان التابعة 

ه أمام هذه اللجنة ليكون نداً إذا ما دولأيوى ضد ـــــــرد في تقديم شكــــــع من حق الإنسان كفــــــوهذا ما يوس

.40، 39، ص ص 1986،مصطفي سلامة حسن، العلاقات الدولیة، شركة دار الإشعاع للطباعة، مصر- )1(
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انتهكت حقوقه كلها أو بعضها، مما يجعل النهج الاختياري يطغى على مسألة التصديق لكن هذا النهج ذا 

لإنسان، ومما زاد الأمر تعقيدا هو انحياز عيوب يجب النظر فيه وتعديله من اجل تحقيق ضمانات حقوق ا

الدول الكبرى التي توصف بالفئة المسيطرة و بدأت في الربط و العمل على تفعيل قواعد الحماية على أساس 

)1(.مصالحها الخاصة، و بدأت السياسة تظهر في مجال حقوق الإنسان وأصبحت من أهدافها الخاصة

هو الإنسان كفرد نظرا لكرامته، سواء على أساس شرعي ديني أو دنيوي، لكن ايةـــــالحممن دف الهإن 

ا إذا تعلق الأمر بعلاقة السلطة الحاكمة بالمحكومين  الأمر يختلف تماما في إطار الحماية الدولية و الالتزام 

ون و يكون عندما تنتهك حقوقهم، و أحياناً تتدخل الدول العظمي من اجل حماية حقوق الإنسان كما يدع

ذلك عن طريق إتباع سبل مشروعة؛ أي وفقا لنهج معروف سالفاً و يطبق على جميع الحكومات التي تنتهك 

.حقوق الإنسان

إلا أن الأمر مخالف لما هو متضمن في هذه الحماية إذا أن تسييس حقوق الإنسان و تطبيق مسألة 

على عدم الرغبة في إحقاق مبادئ حقوق الإنسان و الظهور الكيل بمكيالين أو المعايير المزدوجة دليل واضح 

.بمظهر تطبيق الشرعية الدولية

الفرع الثاني

هدف حقوق الإنسان یتعارض مع تسییسها

باستخدامها لتحقيق مصالحها الخاصة وفرض السيطرة ىإن تسييس حقوق الإنسان وقيام الدول العظم

ية تلك السيطرة غير موجود في اتفاقيات حقوق الإنسان وهذا ما على بعض دول العالم وضمان استمرار 

السلطات الحاكمة بالأحرىيتعارض مع الغاية المرجوة منها، وهو نتيجة مباشرة لاستضعاف بعض الدول أو 

الأمر على يبقىمن أجل الاستمرارية في الحكم مما يستقطب قبول كل شيء حتى انتهاك السيادة الدولية، وس

.740، ص المرجع السابقحمد الكباش، أري خی- )1(
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حيث أصبحت تتدخل في )1(مسيطرة على زمام الأمور،الأمريكيةل طالما بقيت الولايات المتحدة هذا الحا

شؤون الدول تحت غطاء حماية حقوق الإنسان و على الدول الأخرى أن تشارك في العمليات التي تتبناها 

.ب بالشللوإذا امتنعت عن ذلك ستطبق عليها إجراءات ردعية أو تصاالأمريكيةالولايات المتحدة 

راته متناقضة وتدور في حلقة يختل ميزان العدالة فتصبح قراةلااللاعدوعندما يصبح الحاكم يتسم بالظلم و 

ا الاتفاقيات الدولية لغاية أو المصلحة الشخصية لا غيرباىتسم لان انتهاكات حقوق الإنسان لن تأتي 

قوق بحإصباغ هذا التسلط و الانتهاك ة الفئة الحاكمة ثمنتيجة مباشرة لسيطر وإنماالمعنية بحقوق الإنسان 

.الإنسان

الفقرة "الثانية"فالقانون الدولي يعمل على حبر انتهاكات حقوق الإنسان على أساس المادة  

من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تعتبر من المصالح الجوهرية للإنسانية، مما يجعل التدخل مبرر عن ) 2("السابعة"

.الإنسانحقوق ريق مسألة الدفاع الشرعي عن ط

فالكثير من الدول تستخدم حقوق الإنسان من اجل تحقيق مصالحها على المستوى الدولي، في حين أن 

على أساس انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إلا أن الأمر على التدخل لأجل الإنسانية يجب أن يكون مبنى

.مه لتغطية إغراض سياسية أو استعمارية أو إرهابيةالعكس من ذلك إذ يتم استخدا

.735المرجع السابق، ص،حمد الكباشأخیري - )1(
لدولة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي " للأمم المتحدة"لیس في هذا المیثاق ما یسوغ - )2(

هذا المبدأ لا حكم هذا المیثاق، على أن ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل ب
.یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
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الفرع الثالث

تسییس حقوق الإنسان ومسألة الكیل بمكیالین

المنظمات واللجان الدولية أنشطةالقضايا التي تطرح حاليا بشأن حقوق الإنسان و أهمإن من 

اجية المعايير و إشكالية التمييز بين الفئات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان، ومسألة ازدو الإقليميةوحتى 

وانعدام المساواة في الحقوق و تسلط بعض الدول على القرارات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان و الطابع 

ا بجانب صراع الحضارات التزمتالدولي ومسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي  الدول بتنفيذ قرارا

ومسألة تطبيق المعايير المزدوجة ليست جديد على الساحة الدولية بل )1(،ر الغربي حول قيم الذاتوالتمحو 

تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، و الصراع بين المعسكر الشرقي و الغربي، حيث كانت تنتهك حقوق 

)2(.الإنسان خصوصا من طرف الدول الحليفة أو الصديقة للمعسكرين

الأمريكيةالولايات المتحدة خير دليل مسألة تطبيق المعايير المزدوجة على مستوى الواقع ما يصدر من و 

الخمسة اللاتينية و العداء الذي استمر ما يفوق وأمريكاالكاريبيالوسطى و منطقة بحر أمريكاو حلفاؤها تجاه 

إلى كوبا و تظهر بمظهر "ترامب"زيارة بعدالأيامهذه جا الانفر سنة لكوبا، الذي بدا يعرف "و العشرين

احيث كانت تصف كوبا )3(التطبيع للعلاقات، تنتهك حقوق الإنسان و تعمل على قمع الشعب الكوبي بأ

افي حين  الوسطى و اللاتينية، التي كانت أنظمتها ان ذاك توصف بالفاشية، نتيجة اأمريككانت تدعم نظم أ

والتيبالعسكرية أنظمتهان وهو ما كان عليه الحال في هافانا حيث توصف الصارخ لحقوق الإنساالإعتداء

.لانتخابات شرعية ودستوريةأساستستمد شرعيتها من الانقلاب، دون 

.737المرجع السابق، ص،حمد الكباشأخیري - )1(
ولید عبد الناصر، حقوق الإنسان في العلاقات الدولیة، المجلة الاجتماعیة و القومیة، یصدرها المركز القومي - )2(

.139، ص 1990و الجنائیة، المجلد الثاني و الثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر، للبحوث الاجتماعیة 
.738المرجع السابق، ص،حمد الكباشأخیري - )3(
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إلى جانب هذا كان الاتحاد السوفياتي يمارس تعتيما على انتهاك حقوق الإنسان في الدول الاشتراكية 

الأخرىونفس السياسة تمارس تجاه دول العالم الثالث التي كانت تتجاهل هي ، أورباوالحليفة مثل دول شرق 

)1(.انتهاكات حقوق الإنسان و تتميز حسب العلاقة بين الاتحاد السوفياتي و هذه الدول

يار الاتحاد السوفياتي، حيث كانت سياسة الكيل  و هكذا كان الحال بعد انتهاء الحرب الباردة و ا

ن جرائم ــــا تتقاعس فيما يحدث مــــرب الخليج، بينمـــــفي حأمريكاة و ــــل الدول الغربيـــــتمثل في تدخبمكيالين ت

الصرب للمسلمين، ونفس إبادةوالهرسك خصوصا ةالبوسنجماعية في إبادةفي فلسطين و ما كانت تحدث من 

عايير المزدوجة، و التظاهر بالتدخل في حق الحالة هي في كمبوديا و هايتي وهو ما يدل على تطبيق مسألة الم

أسبابفي سوريا ، ويرجع الأمر إلى عدة ألان، كما هو عليه الوضع الأخرىالإنسانية في بعض الدول دون 

تعلق الأمر إذاو الثقافية تيجيةاالإستر هذه الحالات تفسرها المصالح الاقتصادية و العسكرية و أنتكمن في 

)2(.بفرنسا مثلا

يس لحقوق الإنسان مما يجعلها تتعارض تعارضا صارخا مع يالتسأسسكل هذه المعطيات تتمثل في إن

اأساسالهدف المرجو منها، كما كانت صادقة ومخلصة عندما وضعتها الجماعة الدولية على  إنسانيةحماية أ

)3(.للإنسان

يزيد الأمر غرابة هو التزام الدول ق الإنسان وماإلى الاتفاقيات المعنية بحقو الانضمامفمن قبيل 

بتقديم تقرير عن وضع العهد في -الحقوق السياسية و المدنية _ في العهد الدولي لحقوق الإنسان الأعضاء

نظامها القانوني والعوائق التي تنال من تطبيقه دون حاجة إلي تصديقها على البرتوكول الإضافي لهذا العهد، 

ضحية نتيجة انتهاك حقوقه كانما  إذاإلى تلك اللجنة المعنية بالإنتهاكات أن يرفع شكواهالفرد حق منبينما 

.143صولید عبد الناصر، المرجع السابق،- )1(
.739المرجع السابق، ص،خیري احمد الكباش- )2(
.144، المرجع السابق، ص  ولید عبد الناصر- )3(
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انضمامهاتتم التصديق على البروتوكول إلى غاية لم حتى ولوو ،من طرف دولته التي هي عضو في العهد

ا تحمي حقوق الإنسان عالميا )1(.وتدعي الدول بأ

الانضمام إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مظهرا حضاريا عالميا أنواضح من الأصبحإلى أن 

ذه العضوية و سنويا إلى الدول التيالإشارةلدول الأعضاء، كما يتم  التي كانت وراء الأسبابتحظى 

دولية مما في نظامها القانوني، ويكون ذلك علنا في المحافل الإدماجهاعن الانضمام لتلك القواعد و إمساكها

ا للانضمام، و يجعلها تظهر عالميا بمظهر حضاري و تنتهي من التساؤلات  يجعل الدول محل استقطاب ويجذ

التي تثار من حولها حتى ولو كانت غير صادقة في انضمامها إلى تلك القواعد الحامية دوليا لحقوق الإنسان، 

ا، وهذه الدول تضمن إلى حد ما عدم الكشف عن حقيقة احترمها لهذه الحقوق في مواجهة المحكومين بسلطا

والرقابة استنادا إلى مبدأ الاختيارية في الانضمام  الإشرافهة جتهم من الوصول بطريقة رسمية إلى ما منعإذاو 

)2(.كنهج تتبعه الدول في هذا الصدد

بالحقوق المدنية الفصل بين العهد الخاص(وهو ما يشجع الحكومات الديكتاتورية و المستبدة 

مام لقواعد الشرعية الدولية و وجعلها سارية النفاذ على مستوى الواقع ثم ضعلى الان) والبرتوكول الملحق به

توسعها بين الدول لتحقيق الهدف أو الغرض المرجو منها والقضاء على الاستبداد والظلم والديكتاتورية على 

، للعهداغلب الحكومات على البروتوكول عكس الحال بالنسبة قبالإيتوقع في بداية الأمر لأنهمستوى العالم، 

الذي يدخل به البرتوكول حيز النفاذ اقل الأعضاءوهو ما جعل الجماعة الدولية تجعل النصاب العددي للدول 

.740المرجع السابق، ص،خیري احمد الكباش- )1(
.741المرجع ، ص نفس - )2(
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إلى الانضمامبكثير من ذات النصاب الذي يدخل به العهد حيز النفاذ حتى تشجع الدول على 

)1(.البروتوكول

تكون صادقة في تحقيق الحماية أنوالدولة التي تنظم إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان يجب 

ا الداخلية و الشرعية الدولية المتعلقة  المقررة لحقوق الإنسان، وتعمل جاهدة على فض أي تعارض بين تشريعا

الإنسان فهي تظهر أمام الجماعة الدولية ، لأن معظم الدول عندما تنظم إلى اتفاقيات حقوق الإنسانبحقوق 

اعلى  ضمن العلاقة مع حكومات العالم التي تمجد و تحترم حقوق الإنسان وتحقق الحماية وفقا للمستوى أ

)2(.الوارد بقواعد الشرعية كحد ادني

من 49عضواً كما جاء في المادة 35إن نصاب العضویة التي یدخل بها العهد حیز النفاذ الدولي هي عدد -) 1(
خل بها حیز النفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة بینما نصاب العضویة في البرتوكول التى ید

.من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد9أعضاء حسب المادة 10الدولي هي عدد 
.751المرجع السابق، ص ،خیري احمد الكباش- )2(
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المطلب الثاني

الحمایة المقرر لحقوق الإنسان وانعكاساتها على السیادة

ال المحفوظ للدولة أو ما يطلق عليها بمصطلح السيادة مما يجعلها صعبة  تصطدم حقوق الإنسان با

إشكالية مفهوم السيادة وفي فرع ثاني نمضمو في، وهذا ما سنتناوله فالفرع الأول الواقعيةالتحقيق من الناحية 

.نتناول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الفرع الأول

مفهوم السیادةإشكالیة

ا، و السيادة مفهوم قانوني و  هي صفة السلطة والسلطة ذات السيادة سياسي قديم قدم الدولة ذا

وإذا كانت السيادة إحدى أهم خصائص وسمات الدولة ، السكان أركان الدولةتشكل إلى جانب الإقليم و 

الشعب أو الأمة بوصفها مجموعة الأفراد وفقا الحديثة فإن من يملك السيادة هم الأفراد وفقا لنظرية سيادة 

لنظرية سيادة الأمة وهي ذات مظهرين داخلي وخارجي؛ فالداخلي يتمثل في السلطة على الإقليم ولا يمكن 

ا، أي هي  ا على الأفراد و الهيئات داخل حدودها أو في تنظيم شؤو لأي دولة أن تعلو عليها في فرض إراد

.ة الاختصاص و ما يدعم ذلك هو احتكار وسائل القوة مثل التشريع و القضاءالتي لها الحق في مباشر 

بحيث تتمتع الدولة أخرىأما الجانب الخارجي؛ فيتمثل في عدم خضوع الدولة لأي دولة أو سلطة 

المساواة بالسلطة العليا عبر حدودها  لما يؤمن استقلالها الكامل في مواجهة الدولة الأخرى ويجعلها على قدم 

.معها
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ومادامت السيادة ذات سلطة عليا لا يعني بأي حال أن هذه السلطة مطلقة ولا يتعارض مع 

خضوعها لمبدأ سيادة القانون ولا يبرر للدولة عدم احترام الحقوق والحريات أو التدخل في مصالح الدول 

)1(.ل في شؤون الدول الأخرىالأخرى ويجب التعامل معه بحذر لأنه قد يخلق للدول التدخ

يد يهذا المبدأ يثير أمرين مهمين وهما السيادة بين الدول والأمر الثاني يتعلق بإطلاق أو تقيبقىو 

تمع هي مجموعة الحقوق و السيادة؛ فالسيادة الالتزامات التي تسري على الدول بقدم المساواة أي أن أعضاء ا

الدولي فالمساواة هي المظهر القانوني للسيادة في نظر القانون الدولي، إلا أن الأمر الدولي متساوون أمام القانون 

يختلف من حيث فرض الدولة لشخصيتها داخل العلاقات الدولية انطلاقا من الجانب العسكري والاقتصادي 

ت دولية في الدول الضعيفة نظرا لغياب توازناةوالتقدم العلمي فهي تثير إشكالات من حيث تدخل القو 

.وإقليمية

من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن العلاقات فيما بين الدول يجب أن تقوم على "الأولى"فالمادة 

التي تمنح "السابعة والعشرين"مبدأ المساواة في السيادة ويعم ذلك جميع أعضاء الأمم المتحدة، في حين المادة 

العضوية في مجلس الخمسة الدائمة الضبط مجلس الأمن أي الدولو بالحق في العضوية لدي الأمم المتحدة 

حق لاستغلاالأمر يعتبر في حد ذاته خرق لمبدأ السيادة، وذلك أن هذه الدول يمكن لها هذا الأمن الدولي ف

المحكمة الجنائية الدولية مما يشكل اعتداء على سيادة غيرها من الدول أماموضع دولي أي إحالةالفيتو في 

.ابتزاز على غرار تحقيق العدالة الدوليةأداةصبح المحكمة وت

الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، ةماجد عمران، السیادة في ظل الحمای- )1(
.464،465ص، ص2011العدد الأول، ،27المجلد
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ن كانت هذه السيادة مقيدة أو مطلقة؟ إأما الأمر الثاني و الذي نعالج فيه ما 

ا السيادة والتي تتجسد في ثلاث مراحل  إذا ما تعلق  لتوضح هذا الأمر ننطلق من المراحل التي مرت 

سان، وننطلق من المرحلة الأولى عندما كانت الشعوب المستضعفة تطالب بالاستقلال وحماية الأمر بحقوق الإن

ا الشعوب التي تقع تحت وطأة  ال المحفوظ لها، وبمعني أخر هي فترة تصفية الاستعمار التي كانت تنادي  ا

ة تنطلق من فترة الحصول الاحتلال من الدول العظمى عادة، في حين نجد أن المرحلة الثانية في عمر السياد

على الاستقلال فتصبح السيادة محمية من التدخل الخارجي، وفي الأخير تبدأ القيود الواردة على السيادة 

تأتي في  الخانة الأولى على أساس المتطلبات الأخرى لأن حقوق عتبارهاابوتتمثل في احترام حقوق الإنسان 

.الأولىالإنسان تحظي بالمرتبة 

يعد مطلبا شعبيا لمواجهة الأنظمة عنهما ا نقول أن مفهوم السيادة المقيدة و المطلقة أو الحديثنن هوم

الدكتاتورية خاصة والتي تمارس القمع و التجويع في حق شعبها و لا يستقيم هذا المبدأ إلا بالمساواة بين الدول 

)1(.ية مما يؤدي إلى تدخلها في شؤون دولة ماوقواعد القانون الدولي الموجهة إلى الأجهزة والمنظمات الدول

لإثارةوعليه تعد السيادة هي الركيزة الأساسية للدول المرتكبة لانتهاكات حقوق الإنسان  دون اعتبار 

على الإنسانمسؤوليتها على المستوى الدولي، فهي تمنع من إثارة المسؤولية العقابية للدولة عن انتهاك حقوق 

اتوصف أفعاللدولي في حالة ارتكاب المستوى ا ، وان تمتع الدولة الإنسانحقوق إطارجرائم دولية في بأ

ال المحفوظ  يؤدى  يئة مناخ للظلم والقهر وهي  سبب رئيسي لإعاقة تحريك إلىبالسيادة المطلقة للدول أو ا

تمع الديجمسؤوليتها الدولية عن انتهاكها لحقوق الإنسان مما  أسلوب الاتفاقيات الدولية إلىولي يلجأ عل  ا

ا ولعل المحكمة  في سبيل التغلب على مبدأ السيادة الذي يعوق تحريك المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاكا

)2(.لة الدولءالجنائية الدولية تكون وسيلة أنجع للقيام بمسا

.466، 465صماجد عمران، المرجع السابق، ص- )1(
.467، ص السابق ماجد عمران،  المرجع - )2(
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وحيث تناول مسألة 2013أكتوبر12و 11المؤتمر الذي انعقد في اديسبابا في وخير مثال 

-2007الانتخابات في أعقبتالعنف التي أعمالالمتعلقة بالرئيس و نائب الرئيس الكيني عقب الإجراءات

، وذلك روماظامنمن "السادسة عشرة"بموجب المادة الإجراءاتحيث قام مجلس الأمن بتعليق هذه 2008

ض من الاستقرار السيادي و السلام في كينيا، وتم التأكيد على تقو أنيمكن ) الملاحقة( الإجراءاتهذه أن

االتعاون مع الدول حتى تصبح المحكمة الجنائية الدولية تحظى بمصداقية،  لا تستعين بقوات الشرطة لتنفيذ لأ

ا وهو الشيء نفس )1(.تعلق الأمر بإجراءات التحقيقإذايلاحظ هقرارا

يادة الدول أو السيادة روما حريصين على احترام دخول التوازن المتعلق بسنظاماولهذا كان واضعو 

محاولة إيجاد احترام لمواطني و الإنسانإنشاء سلطة قضائية جنائية دولية دائمة لمحاكمة منتهكي حقوق الوطنية و 

عن الجرائم الدول والحرص في نفس الوقت على أن الدول تمارس اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالمسؤولية 

)2(.الدولية

(1)- RAPHAELLE Nolle-Glodbach et JULIE Saada, la justice pénal international fac

aux crimes de masse  a, pédone, Paris, 2014, p 152.

(2)- KARIN N. Calvo-Goller, la procédure et la jurisprudence de la cour pénale

international, Gazette du Palais , L'extenso édition, Paris, 2012, p 302
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الفرع الثاني

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو عدم إلى جانب المساواة بين الدول و السيادة الحديثة نجد مبدأ 

في نص المادة الأخر يعد من مبادئ السيادة، حيث تضمن ميثاق الأمم المتحدة عدد من المبادئ وردت 

منه؛ ومن بينها مبدأ عدم التدخل في المسائل التي تتعلق بصميم الاختصاص الداخلي للدول، وقد "الثانية"

أن تتدخل ” للأمم المتحدة“ليس في هذا الميثاق ما يسوغ : يليما"الثانية"من المادة "السابعة"جاء في الفقرة 

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل ي في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخل

هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 

)1(.السابع

د تحدة نجبعد إنشاء منظمة الأمم المهذا الأمر في مسألة حقوق الإنسان خصوصاً أدرجناوإذا ما 

مقاومتها الدول و سيادةوبين رفض ،التعاون الدولي لصالح الإنسانهناك تعارض بين ضرورة العمل و 

للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، لأن حقوق الإنسان تعتبر من صميم المسائل الداخلية، حيث كانت 

الدفع باختصاصها ولها مطلق الكثير من الدول عن طريقأراضيتثار أحياناً مسائل حقوق الإنسان فوق 

في حين أن هيئة الأمم المتحدة كانت قد اتخذت قرارات ولو ارتأت ، الحرية في معاملة أفرادها وسن التشريعات

ا الداخلية بمقتضي المادة  ا تعتبر تدخلا في شؤو من الميثاق التي أكدت على "الخمسونالسادسة و "الدولة أ

ومن بينها أن يشع في العالم احترام حقوق )2(،"الخامسة و الخمسون"في المادة احترام المقاصد المنصوص عليها

م في سان فرانسیسكو في ختا1945جوان26في الذي وقع میثاق الأمم المتحدة المادة الثانیة الفقرة السابعة من - )1(
ویعتبر النظام الأساسي لمحكمة ،1945أكتوبر24مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهیئة الدولیة وأصبح نافذاً في 

.العدل الدولیة جزءاً متمماً للمیثاق
ص،1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،- )2(

.107، 106ص
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وبمقتضي اللائحة .....) يز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينيالإنسان والحريات الأساسية للضمير دون أي تم

حماية حقوق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف هذه الأخيرة بأن مسائل 1949فريل أ25الصادرة في 

تمع الدولي لم تعد من المسائل التي تكون من ذلك بمقتضي صميم الاختصاص الوطني للدولة، و الإنسان في ا

ا تخضع للقانون الدولي رغم أن القانون الداخلي "السابعة"الفقرة "الثانية"المادة  من ميثاق الأمم المتحدة لأ

)1(.هو الذي ينظمها عادة

ا بموجبهتذرعتالذي )2(2085مثلا القرار رقم فإذا أخذنا  فرنسا وقامت بالتدخل في مالي، وأقرت بأ

ا تطرح حقيقة تساؤلات لاسيما القانونية  على شرعية دولية في إطار هذا القرار الدولي، فالمسألة في حد ذا

ا التدخل إلى الأهداف المتوخاة من التدخىحتى انه قد يتعد وخاصة تلك المتعلقة بإقامة ،لالكيفية التي تم 

لتدخل من أجل تحسين وضعية و الاقتصادية، وليس تيجيةاالإستر حكومة موالية لفرنسا والتي تحفظ مصالحها 

في يوجهة يمكن أن تضفي الشرعية الدولية لتدخل فرنسأيإذا من )3(الإنسان المالي وحماية حقوقه وحرياته،

.مالي

.108ص ، المرجعنفس- )1(
المتعلق بمسالة 2012دیسمبر 20بتاریخ  6898الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2085رقم القرار- )2(

.(S/Res/2085/2012)التدخل في مالي
غضبان مبروك، التدخل العسكري في مالي ومدى شرعیته، دار السیاسة و القانون، العدد الحادي عشرة جوان- )3(

.75، 74، ص ص 2014
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الباب الثاني

قانوني لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الالإطار

بجرائم حقوق الإنسان

والتي تقودنا إلى دراسةالحماية التي توفرها الأدوات القانونية المتاحة لحقوق الإنسانبعد دراسة 

الذي قسمته الثانيالبابهوواختصاصها بجرائم حقوق الإنسان و الموضوع الذي يتعلق المحكمة الجنائية الدولية 

المحكمة الجنائية الدولية كطريق لمحاكمة منتهكي قانون حقوق إنشاءإلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان 

.الفصل الثاني فهو يأتي تحت عنوان تقييم المحكمة الجنائية الدولية في إطار حقوق الإنسانأماالإنسان، 
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الفصل الأول

كطریق لمحاكمة منتهكي إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

الإنسانحقوق 
دائمةدوليةمحكمة جنائيةلإنشاءكطريق ممهدوروانداليوغسلافياالجنائيتينالمحكمتينتجربةكانت

الدولي،الجنائيالقضاءمجالفيمن مبادئوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينمحاكماتبهجاءتماإلىإضافة

المتهمينالأشخاصمحاكمةمهمةيتوليدائمقضائي دوليجهازإنشاءفيعامةرغبةهناكظهرتإذ

ذي ، الأمر الوالقانون الدولي لحقوق الإنسانالإنسانيالقانون الدوليلقواعدجسيمةإنتهاكاتبإرتكاب

القانون واعدذلك لتوضيح مدى مساهمة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تجسيد قجعلنا نتناول هذا الفصل و 

ذلك من خلال ثلاث مباحث فالمبحث الأول يتضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدولي لحقوق الإنسان و 

مدى اندماجها مع القانون الدولي و الإنسانالقانون الدولي لحقوق انتهاكاتأما المبحث الثاني فسنتناول فيه 

.  خصوصيات المحكمة الجنائية الدوليةعنوانبثالث البحث المإلىنصل ةخير وكنتيجة أالإنساني
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المبحث الأول
إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

والزراعةمنظمة الأغذيةبمقر1998جويلية17إلىجوان15بينالفترة الممتدة فيرومامؤتمرانعقد

كماالصومال،العربية باستثناءالدولكلحضرتحيثدولة،168وفودفيهشاركتوقدروما،في

الحكوميةوغيرمنظمة)17(الحكوميةالمنظماتحضورذلكإلىفضمراقب،بصفةفلسطينحضرت

والمتكون1998جويلية17بتاريخللمحكمةالأساسيالنظامإقرارتممراقب وبذلكبصفةمنظمة)238(

الصين،: وهيالأساسيضد النظام دولسبعو لصالحهدولة120صوتتحيثمادة،128و ديباجةمن

دولة 21التصويتعنإمتنعتحينفيواليمن،قطرليبيا،إسرائيل،الأمريكية، العراق،المتحدةالولايات

التوقيعبابفتحوقدالخ،...السودانسنغافورة،باكستان،المكسيك،إيران،كوبا، الهند،الجزائر،ومن بينها

دولة 139وقعتبحيث،2000ديسمبر31غاية إلى1998جويلية17منالنظام الأساسيعلى

اليوم فيإلاتوقعفلمإسرائيلأماإيران،الأمريكية،المتحدةالولاياتكان من بينهاو على النظام في تلك الفترة،

عليهالأقلعلىدولة60تصديقبعدإلاالنفاذحيزالأساسييدخل النظام أنيمكنلاأنهالأخير، غير

تم وفقا فقدالستونالتصديقأما،الأساسيعلى النظام تصادقدولةأولالسنغالكانتوللتذكير فقد

التيو 2002جويلية01روما حيز التنفيذ فياتفاقيةدخلتوبذلك،الأساسيمن النظام 126للمادة 

)1(.عليهايمكن التحفظلامنها120للمادةوفقا

كثر نتناول هذا المبحث تحت عنوان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ويندرج تحته مطلبين وللتوضيح أ

فيه بعض تناولفالمطلب الأول يتضمن الأعمال التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية أما المطلب الثاني فن

.خصوصيات المحكمة الجنائية الدولية

أجوبةالمحكمة الجنائیة الدولیة أسئلة و : أنظر -)1(
www.alwasatnews.com/2411/news/read/47143/1.html
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المطلب الأول

ء المحكمة الجنائیة الدولیةالأعمال التحضیریة لإنشا

اية الحرب العالمية الثانية  الدولية و الجرائمكان لحركة تقننين بعض  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ 

المتعلق بصياغة وإعداد ) 2- ب(177بإصدار قرار 1947وتحديداً عندما قامت الجمعية العامة  في سنة 

، لكن كل الجهود باءت بالفشل و يتضح ذلك من خلال التمسك سانيةالإنمشروع للجرائم المخلة بسلم 

تم عرض تقرير اللجنة المؤقتة وبذلك قررت الجمعية العامة 1995في عام أ السيادة والعراقيل السياسية، و بمبد

لعامةاالجمعيةقررت1998ديسمبرإنشاء اللجنة التحضيرية للقيام بمهام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في

الدولية، الجنائيةالمحكمةإنشاءبشأندوليةاتفاقيةواعتمادبغرض إنجازللمفوضيندبلوماسيمؤتمريعقدأن

من الأعمال التحضيرية الخاصة بلجنة القانون الدولي ثم اللجنة ابتداءوهذا ما سنتناوله في النقاط التالية وذلك 

.1998التحضيرية وصولاً لمؤتمر روما لعام 

فرع الأولال

لجنة القانون الدولي

بصياغة مبادئ نورنبورغ وذلك بموجب قرار من الجمعية 1947جانفي21كُلّفت لجنة القانون الدولي في 

مبادئ تخدم القضاء الجنائي لأن محاكمات الحرب العالمية الثانية قد أسفرت عن سبع) 2-أ(177العامة رقم 

معاً، فقدمت اللجنة هذه المبادئ إلى الجمعية الإنسانوالقانون الدولي لحقوق الدولي والقانون الدولي الإنساني 

.اعتمادهاالتي تم 1950العامة في عام 

، يعنى بحماية حقوق الإنسانمنذ تلك الفترة أصبحت الضرورة ملحة لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم

تراح كان من طرف هذا الاقو - ة العدل الدولية فة داخل محكمفي بداية الأمر على شكل غر اقتراحهحيث تم 
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في محكمة العدل الدولية لأن )1(إنشاء غرفةاقتراحفي النهاية رفضت بعض أعضاء اللجنة و - "ساند ستروم"

تمع الدولي إجراءات صعبة ومستحيلة في  هذا الأخير يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهذا سيكلف ا

على لجان الخاصة بدراسة هذه الفكرة و كانت بعيدة كل البعد، فتوالت إنشاء النفس الوقت، لان الفكرة  

التي أوُكلت إليها مهمة وضع تقرير حول صياغة ميثاق المحكمة الجنائية " الفارو وساند ستروم"رأسها، لجنة 

جراءات التي المحكمة وتشكيلتها والإاختصاصالدولية الدائمة، حيث قام هذان الأخيران بصياغة تقرير تضمن 

.مما زاد الأمر تعقيداً تتُبع أمامها لكن هذا التقرير واجهته مشكلة جديدة وهي فكرة السيادة

من طرف الجمعية العامة وتضم 1951أما اللجنة الثانية وهي لجنة جنيف التي شُكلّت سنة 

الدولية الدائمة، وهي الأخرى قامت المحكمة الجنائية اتفاقيةدولة أسندت لها مهمة صياغة "سبعة عشرة"

هنا تم إقرار ثلاث طرق لأولى بالجانب الموضوعي والثانية بالجانب الإجرائي و بتوزيع المهام على هيئتين، تتكفل ا

.لإنشاء المحكمة وهي صدور قرار من الجمعية العامة أو إبرام معاهدة دولية أو عن طريق مزج هاتين الطريقتين

لجنة نيويورك وهي مشروع يضمن إنشاء قضاء جنائي دولي و ركز على ضرورة وجود بل جاءتبالمقا

معاهدة دولية أو تصريحات من قادة الدوّل، تعطي للمحكمة قفزة نوعية حتى يكون ما يصدر عن المحكمة 

، و تناولت هذه اللجنة  ملزماً للدول التي ينتمي إليها الجاني بالجنسية أو الدوّل التي وقعت الجريمة على إقليمها

)2(.كل من الإجراءات التي تتبعها المحكمة والتحقيقات التي تبنتها المحكمة فيما بعد

عامة حيث أعادت الكرة وذلك كان ذلك عن طريق الجمعية ال1989تواصلت الجهود حتى سنة 

لم الحرب الباردة ارن اثلدولية، لكمن لجنة القانون الدولي النظر في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية اوطالبت

حتى الدورة السادسة والأربعين 1991تجعل الطريق ممهداً لمتابعة الإجراءات، ومن خلال الدورة الأربعين سنة 

الجنائي الدولي مبادئه و قواعدها الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، ءالقضاام عبد الفتاح مطر، عص-)1(
.59، 58ص، ص2008الإسكندریة، مصر

.66، 65، 60صص،لمرجع انفس-)2(
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قدّمت اللّجنة مشروعها المتمثل في إنشاء محكمة جنائية دولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1994عام 

)1(.عامة على القيام بالترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دبلوماسيلذلك عملت الجمعية ال

)2(بمناسبة مناقشة النظام تم تشكيل لجنة جديدة أطلق عليها إسم اللّجنة التحضيرية،و 1994وفي سنة 

.هذا ما سنتناوله في هذا الفرعو 

الفرع الثاني

للمحكمة و إثارة مسالة حقوق الإنساناللجنة التحضیریة

ديسمبر 11بتاريخ 50/46قمعلى إثر الجهود السابقة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ر 

هذا لوضع اللمسات الأخيرة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أعدّته لجنة القانون و 1995

ص المحكمة الدائمة، قدّمت الدولي حيث بدأت اللجنة التحضيرية بصياغة النصوص على نطاق واسع بخصو 

هذه اللجنة تقرير إلى الجمعية العامة بقصد السماح لها ببحث المقترحات المقدمة للوصول إلى نص موحد 

هذه اللجنة )3(،تعمل على محاكمة منتهكي حقوق الإنسانبخصوص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

والإدارية لمشروع النظام الأساسي الذي بحثت فيه لجنة التحضيرية كان هدفها النظر في المسائل الموضوعية 

و إلى هنا )4(القانون الدولي من قبل قصد إفراغ هذا النظام على شكل نصوص قانونية و تأكيد إنشاء المحكمة،

ص ،2005، مصرندریةالإسك،  منشأة المعارف، الأولىالطبعة محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني،-)1(
372.

سا، محمد الشریف بسیوني و سیلفیا فرناندزدي جورمندي و مارك یتشكلت اللجنة التحضیریة من ادریان بوس رئ-)2(
مادج الذي استقال و خلفه بیتر تومكا نواب للرئیس، و جوان یوشیدا كمقرر الذي استقال هو الآخر و جاء مكانه 

.ماساناكا اوكانو
القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ود المخزومي، عمر محم-)3(

.187، ص 2008الأردن،عمان،
لبنانزیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة و تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،-)4(

.515، ص 2009
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رأى المشاركون وفي سياق الالتزامات الدولية ضرورة تكيف الوضع مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 

، وذلك قصد إسناد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، على أساس عدم إعفاء أي ةلأساسيوالحريات ا

دولة من الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة في إطارها والمتعلقة بحقوق الإنسان وهذا ما يعطي ضرورة 

حقوق الإنسان، وفي هذا السياق مراعاة أحكام الاتفاقية أثناء التصديق على نظام روما وذلك من منطلق 

لس أوربا في الجلسة رقم  لنواب الوزراء المنعقد في 768المتعلق بإعلان المحكمة الذي اعتمدته اللجنة الوزارية 

بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر عامل أساسي في تحقيق العدل والمصالحة والسلام والأمن 2001أكتوبر 10

وعلى )1(القانون والحماية والاحترام الدوليين لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،وهذا ما يعزز سيادة 

اللجنة اجتماعلأجل 1996سنة 51/207غرار القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

فقد قررت هذه )2(التحضيرية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،

قبل بدء المؤتمر، لكن عدم وجود هيئة مخوّل لها سلطة الدعوة للاجتماع الاجتماعاللجنة دعوة الأطراف إلى 

وهو تاريخ إنتهاء مهام 1998افريل 03طرحت مشكل أمام هذا الاجتماع إذ لم تعد لها الصفة الرسمية بعد 

وهذا ما سنتناوله )4(المشروع إلى المؤتمر الدبلوماسيلهذا قررت اللجنة إحالة )3(اللجنة التحضيرية،

.في هذا الفرع

2002PCNICC/2002/INF/1فیفري 12اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، - )1(
.187عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -)2(
، )مدخل لدراسة آلیات وأحكام الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي( محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، -)3(

.196، ص 2004دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 
.373محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  -)4(
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الفرع الثالث

وإحراز حمایة حقوق الإنسان1998لعام مؤتمر روما

، وبالضّبط 1998جويلية عام 17جوان إلى 15تم عقد مؤتمر دبلوماسي في الفترة الممتدة بين 

وقد أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على لسان الأمين العام ،راعة برومافي مقر منظّمة الأغذية و الزّ 

ضرورة حث الدول على الحضور للمؤتمر بالإضافة إلى بعض الوكالات الأخرى، كما طلبت من المحكمتين 

)1(.الدوليتين لكل من يوغسلافيا سابقاً ورواندا الحضور بصفتهما مراقبين للمؤتمر

لجنة الصياغة ولجنة وثائق ان وهم المكتب واللجنة الجامعة و شئت أربع لجباب الأعمال وأنُ وتم فتح 

جويلية 17التفويض وتوصلت هذه اللّجان إلى إعتماد النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

دولة 21نعت على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل، وامت)3(رفضت سبع  دولو )2(،1998

على التصويت، لكن مشكلة التفاوت في قبول النظام من الوفود الحاضرة في المؤتمر سيصبح عقبة أمام هذه 

.المحكمة في المستقبل و هذا ما يحصل الآن

)4(،دولة لصالح نظام المحكمة الجنائية الدولية120وبعد خمسة أسابيع من التشاور بين ممثلي الدوّل صوتت 

خطوة جبارة في تاريخ القضاء الدولي الذي يعمل على حماية حقوق الإنسان، اذا تعلق الأمر الذي يعد 

.بالانتهاكات الجسيمة

.153، 152صزیاد عیتاني، المرجع السابق، ص-)1(
.189عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -)2(
.یبیا، قطر، إسرائیل، الصین، الهند، العراق، لالأمریكیةالولایات المتحدة : و هذه الدول هي -)3(
بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الجنائیة الدولیة،-)4(

.50، ص 2006لبنان،بیروت،
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لة المحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان ، حيث قدم العرض العام من قبل أمسيمكن طرحهنا من و 

من ناحية  هي حامية ؛ة الدولية تقوم بدور مزدوجالذي  بين أن المحكمة الجنائي"اريك ديفيد"البروفيسور 

حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى  هي مدين لها احترام حقوق الإنسان في ممارسة العدالة، وهنا تظهر المحكمة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية "الثالثة"الفقرة "الثانية"المادة من خلاللها صدى بأن الجنائية الدولية 

تلك ياسية ، التي تلزم الدول بضمان حقوق الإنسان ؛ والأفضل حماية حقوق الإنسان خصوصاً والس

. تشكل قمع أو انتهاكات جسيمةالتي ُ 

ن إنشاء نظام إلقانون الجنائي ومتطلبات المحاكمة العادلة ومن هنا فلالمبادئ العامة حتراملاالمحكمة تخضع 

ى التكامل بين المحاكم الجنائية الوطنية ويساهم في الحفاظ على السلم والأمن العدالة الجنائية الدولية يعمل عل

)1(.الإنسانقحقوامحترالدوليين وا

ذا أعُتمد النظام الأساسي وفتُح باب التوقيع من  بمقر وزارة 1998أكتوبر 17جويلية إلى 18و

هذه اعتمادإلى أن تم 2000ديسمبر 31نيويورك حتى إلى الأمم المتحدة  بانتقلالخارجية الايطالية ثم 

هر على الترتيبات اللاحقة لتسهيل سكانت مرفقة ببعض القرارات من بينها أن اللجنة التحضيرية تالاتفاقية، و 

اعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ل قبلت بإنشاء لجنة تحضيرية لصياغة القو ويعني ذلك أن الدوّ )2(عمل المحكمة،

ت عملها في ر كذا أو  )3(.2002اوتكان الجرائم  حيث أ

المبادئ الأساسية الخاصة باتفاقية المقر، علاقة المحكمة بالأمم المتحدة و بالإضافة إلى الجانب المالي و كذا

قواعد الإثبات حيث تم تبني القواعد الإجرائية و 2002وبعقد اللجنة التحضيرية لعدة دورات وصولاً إلى سنة 

.جانب جمعية الدوّل الأطرافمن 

(1)- Nations Unies /2001/INF/1,Commission préparatoire de la Cour pénale internationale,
Rapport final assorti des  recommandations du séminaire sous-régional d’information et de
sensibilisation sur la Cour pénale internationale, tenu à Yaoundé, 13-15 février 2001

. 189عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -)2(
.50فیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص -)3(
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ذا دخل نظام المحكمة حيّز التطبيق، في اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي ستين تصديق على النظام  و

)1(.2002جويلية 01الأساسي و كان في 

القانون وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الجنائي الدولي قصد تحقيق قفزة في ميدان تطبيق 

.و القانون الدولي الإنسانيالإنسانالدولي لحقوق 

.190محمود المخزومي، المرجع السابق، ص عمر-)1(
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المبحث الثاني

ومدى اختصاص المحكمة حقوق الإنسانلإنتهاكات القانون الدولي 

الجنائیة الدولیة بشأنها

فهي تلتقي فين انتهاكات حقوق الإنسان لا تكاد تكون بعيدة عن القانون الدولي الإنساني، إ

التي الجرائملذا سنتناول العديد من النقاط حتى تصبح تشكل حماية مزدوجة بغض النظر على زمن الانطباق، 

اتتصف ضد الإنسانية و يمةتدخل ضمن الجر  بحقوق الإنسان، ثم في مطلب ثاني نتناول الجرائم التي تتصلبأ

. ة الحرب، ثم نوضح في مطلب أخير جريمالإبادة الجماعيةتعد من ضمن جريمة

تمع الدولي التي حظيت بشد الجرائم خطورة أالمحكمة الجنائية الدولية تنظر في أنالأصلفي  اهتمام ا

ما دمنا بصدد دراسة و )1(جريمة الحرب والعدوان،و الجريمة ضد الإنسانية و الإبادةوهو ما  يعرف بجرائم  بأسره

و نعرج إلى جريمة الحرب على سبيل ادة والجريمة ضد الإنسانية حقوق الإنسان سوف نكتفي فقط بجريمة الإب

هذه الجرائم و تأثيراتفي بعض الأحيان يقلل من الآنلما لها من جانب و بعد أسطوري الذي صار التوضيح 

)2(.أهمية لربطها أيضا بشكل خاص بمحاكمة نورنبورغالأكثريميل إلى المقارنة 

قوق الإنسان تحولت من حماية تعاهدية دولية فيما بين الدول، وأصبحت تشكل فالحماية المقررة لح

يتميز بتشخيص العقوبة، فالمسؤولية في الجنائي إلتزام دولي بين أشخاص القانون الدولي وكذلك القانون الدولي 

. هذا الصدد أصبحت تعمل على تفريد العقوبة الأمر الذي سنتناوله في مطلب لاحق

(1)- GHISLAIN Poissonnier, mise en œuvre par la France du statut de la cour pénale

international: la compétence  extraterritoriale menacée, gazette de palis, Paris, mercredi 4
jeudi 5 aout 2010, p 2095

(2)- JEROME Onno, la justice pénale international, petites affiche, Paris, 18 octobre

2007, N0 209, p 20
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لالمطلب الأو

تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانیةتندرجالجرائم التي 

و اتفاقيتي لاهاي "مارتينز"فكرة الجريمة ضد الإنسانية متجذرة منذ وقت بعيد، فهي عرفت ضمن مبدأ 

اإلا1907و 1899لعام  وعلى هذا الأساس يرجع البعض )1(رب العالمية الثانية،بعد الحإلالم تكرس أ

)2(.د الإنسانية  إلى المحاكم العسكريةالجرائم ض

التي اللإإنسانيةكل الأفعال "من نظام روما فإن الجريمة ضد الإنسانية هي  "السابعة"استنادا إلى المادة و 

ويجب التركيز على عنصرين أساسين )3(،"ترتكب على نطاق واسع وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين

.هما الانتظام والطابع الجماعي في أي فعل من الأفعال حتى تتحقق الجريمةلقيام هذه الجريمة و 

د ــــة بالقتل العمــــكانت متصلا إذا ــــبغض النظر مريمة ـــفلا تقوم هذه الجانفراديةال ـــانت الأفعــــفإذا ك

المدنيين وعلم الفاعل بأن افواستهدأو التعذيب، وفي حالة عدم توافر عنصر الانتظام والطابع الجماعي 

السلوك يشكل جزء من الهجوم الواسع النطاق والممنهج وإلا فإن هذه الجريمة لا تعتبر قائمة إذا لم تتوافر هذه 

ا ضمن نطاق المادة  )4(من نظام روما"السابعة"الشروط ولا يمكن الاعتداد 

:تداد بالجريمة ضد الإنسانية هيو لهذا تقضي المادة السابعة بتوفر الشروط التالية للاع

.هجوم واسع النطاق و ممنهج/أ

.الهجوم يكون موجه ضد السكان المدنيين/ب

(1)- OLIVIER Frouville, droit international pénal (sources, incriminations,

responsabilité), éditions pédone, Paris, 2012, p 119

(2)- ANDRE Huet et RENEE koering-joulin, droit pénale international , Vendôme

impressions, Vendôme, France, 2005, p 98

.402ص المرجع السابقمحمد فهاد الشلالدة، -)3(
الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات سوسن تمرخان بكة، -)4(

.171، 170ص، ص2006لبنان،الحلبي الحقوقیة، بیروت،
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كالقتل العمد، الإبادة و الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري، اللإإنسانيةارتكاب الأفعال /ج

الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من 

أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي الإغتصابالتعذيب، 

شكل أخر من أشكال العنف الجنسي، إضطهاد جماعة محددة أو مجموعة من السكان لأسباب سياسية أو 

القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري،  الأفعال الإختفاءمية أو إثنية أو دينية أو ثقافية، عرقية أو قو 

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم اللإإنسانية

)1(.أو بالصحة العقلية أو البدنية

العلم بالهجوم/د

سبة لأفعال الاضطهاد، يجب تبيان الأسباب السياسية و العنصرية أو القومية أو الإثنية أو بالن/ه

ا دولياً  )2(.الثقافية أو الدينية أو الجنسية أو لأسباب أخرى مسلم 

لى عالإنسانيوهذا الاهتمام المتزايد بالنسبة لهذه الجريمة يوفر أكثر فعالية لتطبيق قواعد القانون الدولي 

)3(.مستوى المحكمة الجنائية الدولية

لتوضيح الجريمة ضد الإنسانية والدخول في محاورها للوصول إلى مدى ارتباطها بحقوق الإنسان، كان لابد من و 

و جريمة الاباد القسري ) فرع أول(التي تشتمل عليها والمتمثلة أساسا في جريمة التعذيبالتطرق إلى العناصر 

، وجريمة )فرع رابع(وجريمة الإختفاء القسري )فرع ثالث( ، والفصل العنصري)رع ثانيف(والتهجير بالقوة

).فرع خامس( العنف الجنسي 

.188، ص المرجع السابقزیاد عیتاني، -)1(
.172سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص -)2(
، مؤلف جماعي، "الجرائم ضد الإنسانیة، إبادة الجنس و جرائم الحرب وتطور مفاهیمها"سمعان بطرس فرج االله، -)3(

.421، ص2000القاهرة، مصر، تحت إشراف مفید شهاب، دار المستقبل العربي
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الفرع الأول

التعذیبجریمة 

للإحاطة بموضع جريمة التعذيب كان لازما الحديث عن تعريف هذه الجريمة ثم الانتقال إلى العناصر 

. قرب إلى القانون الدولي لحقوق الإنسانأون الفكرة تكحتىلجريمة التعذيب الأساسية

:تعریف جریمة التعذیب- أولاً 

في هذا الإطار بالذات عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب  بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب و 

شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص 

، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث

أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب - ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

عنه موظف رسمي أو من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت

أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية 

)1(.أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

لا نقف نناأف التعذيب بصفة عامة، إلا يوعلى هذا الأساس تعتبر هذه الاتفاقية كقفزة في مجال تعر 

نقول أن التعذيب كجريمة نصت عليه اتفاقيات حقوق الإنسان مما لا يدع شكا بل هكذاعند هذا التعريف

نظام روما الذي يعتبر التعذيب  بأنه  تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً،في أن 

المادة الأولى من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو -)1(
المؤرخ 39/46ت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  للأمم المتحدة أعتمدالمهینة  

.)1(27، وفقا لأحكام المادة 1987جویلیة26: اریخ بدء النفاذت1984دیسمبر 10في 
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لم يعطي حقوق الإنسان إلا أن هذا التعريفقد ربط الأمر مع، مهم أو سيطربشخص موجود تحت إشراف

)1(.تعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لهالل

في القاسية نسانية المهينة أو إاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللإأنكما 

للترقية عن التعذيب في ااختصاصاتحدد أنتقر بان كل دول طرف يجب "الثانية"قرة الف"الخامسة"المادة 

)2(.و لم يتم تسليمه باعتباره واجبأراضيهاالحالات التي يكون فيها شخص موجود في 

يشكل هجوما مباشر على شخصية وكرامة لأنهإن التعذيب هو اخطر انتهاكات حقوق الإنسان 

بالسلامة و الكرامة  ىالمعاملة الجسدية و العقلية، وهو ما يسمضروبوحظر التعذيب وغيره من الإنسان، 

يخضع لعدم التقيد في أي ظرف من الظروف، مع عدم التذرع بأي كحق مطلق من حقوق الإنسان، لذلك لا

)3(.صادر من رئيس له كمبرر للتعذيبأمر

تعذيب على معنى ضيق في حين للافقد اعتمدت في تعريفهيكيةالأمر الولايات المتحدة اتفاقيةأما

سوء المعاملة في التعذيب و المهينة وهذا حتى تبرر لنفسها و اللإإنسانيةر المقرر على المعاملة القاسية و الحظأقرت

ا  سواء على الإرهابإطار الحرب ضد  ا فشلت في الوفاء بالتزاما ستعمل عنه، فهي تاً أو بعيدإقليمها، لأ

المعنى الحقيقي إلىمناهضة التعذيب حتى تضيف باتفاقيةتحفظات و تصريحات تفسيرية، تتعلق تبريرات و 

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة أعتمدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) ه) (2(الفقرة 7المادة - )1(
، 2001جوان1: اذتاریخ بدء النف1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.126وفقا للمادة 
(2)-ROBERT Kolb avec la collaboration de PHILIP Grant DAVID Lounici MAGALI

mayatre DAMIEN Scalia ALAIN Werner, Droit international pénal, helbing lichtenhahn
bruylant, Bruxelles, 2010, p 584.

العدد ،لجنائیة الدولیة بین الشرعیة الدولیة و الهیمنة الأمریكیة، مجلة الكوفةعماد حمزة عثمان، المحكمة ا- )3(
.11، صالسابع
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وللإشارة فإن التعذيب لا يقتصر فقط على الأعمال العدائية بل أصبح يمارس في للتعذيب في إطار ما تقوم به

)1(.جميع الأوقات بغض النظر عن صفة الفاعل

ء صارخ على السلامة الجسدية للإنسان وهو ظاهرة قديمة و مازالت منتشرة حتى يومنا التعذيب هو اعتداو 

هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز إخضاع و )2(هذا،

نفس الشيء ما نص و )3(أو الحاطة بالكرامة،نسانيةإاللإأحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث أكد على انه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا 

ة أو علمية على ـــتجربة طبيأيأو الحاطة بالكرامة، ولا يجوز إجراء نسانيةإاللإللمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

يع الأشخاص من المتعلق بحماية جم1975إعلان الأمم المتحدة لعام بالإضافة إلي) 4(أحد دون رضاه الحر،

)5(.أو المهينةنسانيةإاللإغيره من ضروب المعاملة القاسية أو التعرض للتعذيب و 

نه أيعتبر شيء جديد بالنسبة للتعريفات التقليدية خصوصا فإنه ما فيما يخص تعريف التعذيب في اتفاقية روما أ

ب التعذيب على يد الموظفين الرسميين أو بتحريض أو مباركة منهم، فهو يندرج تحت الجريمة لا يشترط ارتكا

ضد الإنسانية باعتباره يرتكب من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية أو أفراد 

)6(.عاديين ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق

(1)-FINAUD Marc, « L’abus de la notion de combattant illégal : une atteinte au droit

international humanitaire », RGDIP, no  04, année 2006, p 877

.331، ص المرجع السابقكة،سوسن تمرخان ب- )2(
ونشر على الملا بموجب قرار الجمعیة العامة للامم أعتمدمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 05المادة - )3(

1948دیسمبر 10المؤرخ في ) 3-د( الف217المتحدة رقم 
التصدیق والانضمام بموجب قرار وعرض للتوقیع و أعتمدمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة07المادة - )4(

23: تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر/كانون16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200للأمم المتحدة الجمعیة العامة
49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار

334سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص - )5(
.242،243سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق ، ص ص - )6(
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المسؤولين عن إحضارة في أن المحكمة لا تملك وسيلة مؤثرة أو ناجحة في وهنا تثار مسألة جديد

المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانوا المشمولون بالحصانة رؤساء أمامالجرائم وبالخصوص جريمة التعذيب للمثول 

هذا ما نصت عليه بالجنسية و إليهادولة الغير أو دولتهم التي ينتمون إقليمأو قادة عسكريين أو غيرهم على 

التي ترتكب فهذه دلالة واضحة على اختصاص المحكمة بالجرائم)1(،من نظام روما"تسعونالالثامنة و "المادة 

.ضد حقوق الإنسان

أما الموسوعة العربية العالمية فقد عرفت التعذيب بأنه استخدام طرق خاصة للحصول على المعلومات 

ا بالألم الجسدي أو النفسي وذلك بالتحكم في الخلايا العصبية، واستخدام عن طريق معاقبة الفرد بدني

وعرفته لجنة ) 2(والامتثال التام لما هو مطلوبالفردىالصدمات التي تساعد على سقوط جسور التماسك لد

عقلية التابعة للأمم المتحدة بأنه لفظ يقصد به كل فعل يسبب ألاماً أو معاناة جسدية أو )3(حقوق الإنسان

متى كان ذلك قد وقع عمداً من موظف عام أو من هو في حكمه على شخص لانتزاع معلومات أو اعتراف 

اهمنه أو من شخص أخر عن جريمة ارتكبها أو يشتبه في .ارتكا

الاصطلاحي للتعذيب هو الذي ورد في الاتفاقية الأمريكية لمنع نىللمعوحاً ضو كثر التعريف الأولعل 

لحاقةُ إاقبة التعذيب حيث عرفته بأنه أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أم نفسيا يتم ومع

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبة على 

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي أعتمدنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 98المادة - )1(
، وفقا للمادة 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

126.
جمیع الأشخاص من ةن الفقرة الأولى من إعلان الأمم المتحدة، حماید الشریف بسیوني، حقوق الإنساو محم- )2(

.32، ص1988دار المعلم للملایین، بیروت، لبنان، التعرض للتعذیب، الطبعة الأولى،
وتهتم بحقوق الإنسان في العالم ولها مكاتب في جمیع دول العالم ىنسان التابعة للأمم المتحدة تعنلجنة حقوق الإ- )3(

دیسمبر 10المؤرخ في ) 3.د(ألف 217عة حقوق الإنسان تم الإعلان علیها بقرار من الجمعیة العامة رقم لمتاب
.60\251بموجب قرار رقم 2006مارس 15بتاریخ 2006تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان عام 1948
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سبب من عمل ارتكبه هو أو يشتبه في ارتكابه هو أو أي شخص ثالث أو تخويفه أو الضغط عليه لأي 

ا مرتكب الفعل بنيته العقلية النهائية قصد ) 1(الأسباب، إذا فالتعذيب الم أو معاناة بدنية أو عقلية حادة يأتي 

)2(.من بعد التعذيبالمنتظرةالجريمة و الوصول إلى النتيجة ارتكاب

: ذيب ها كان لابد من التفصيل في عناصر جريمة التعاومن خلال هذه التعريفات التي تناولن

:عناصر جریمة التعذیب- ثانیاً 

أو الألمننطلق من هيئة القائم بالفعل وفي عنصر ثاني درجة عناصر المهمة في جريمة التعذيب و سنتناول ال

.المعاناة من العمل القاسي و ننهي فكرة التعذيب بمعيار و طبيعة الفعل المستخدم

هیئة القائم بالفعل - 1

تفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن يصدر السلوك الإجرامي من إمن "الأولى"ادة المشترطتإ

ذيب عن الحقيقي بل يكفي أن يصدر التعولا يقصد بالموظف العمومي بالمعنىموظف رسمي أو لحسابه 

هو قيام العام بجميع المستويات، وأن السلوك الذي يؤدي إلى قيام بالتعذيبشخص حكومي أو رسمي بالمعنى

يجابي حصرا، بالإضافة إلى قيامه ن القيام بالعمل، وليس السلوك الإالشخص الحكومي بالعمل أو امتناعه ع

.بأي عمل أخر يشكل تواطؤ أو مشاركة في التعذيب

إلى تقييم ىا تسعألتعذيب للأمم المتحدة نفهم منها من اتفاقية مناهضة ا"الرابعة"من خلال المادة و 

سؤولية الجنائية للأشخاص الرسميين الذين يغضون أبصارهم عن عمليات التعذيب، سواء كان مرتكب الفعل الم

1986ة في تقریر منظمة العفو الدولیة لعام المادة الأولى من الاتفاقیة الأمریكیة لمنع و معاقبة التعذیب المنشور - )1(
)379إلى الصفحة 375من الصفحة (

(2)-ANTONIO Cassese et DAMIEN Scalia et VANESSA Thalmann, les grands arrêts

de droit international pénal, Paris, Dalloz, 2010, p 256
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من أشخاص رسميين مثلهم أم من أشخاص غير رسميين كلما في الأمر أن يكون هذا السلوك من جانبهم بمثابة 

)1(.سكوت أو إقرار بما وقع من تعذيب

الفعل، إلا أن الشخص الرسمي أو سكوته عنرضيثبات يصعب فيها إوتوجد بعض الحالات التي 

ا لم تتوصل إلى منع وقوعه، هذا وان التعذيب الخاص يكون مجرما داخليا، مسؤولىدولته تبق ام لأ ة عن الا

دولية إليه المحكمة الجنائية الىوهو ما تسع)2(في حين تغيب صلة الدولة من خلال موظفيها ووكلائها الرسميين،

، إلا الإنسانتمس بحقوق التي في إطار مبدأ التكامل بين المحكمة و المحاكم الوطنية على أساس  هذه الجريمة 

أن هذا الأمر يطرح صعوبة إذا ما وقع التعذيب من الجماعات المسلحة التي تسيطر على جزء من إقليم الدولة 

ا  .أصلاو التي لم يتم الاعتراف 

لقيام بالفعل صفة معينة في الجاني على العكس من لنون الدولي لحقوق الإنسان يشترط القاو 

حيث أقرت )3()كوناراك(القانون الدولي الجنائي لأنه لا يشترط أي صفة، ويستشف هذا الأمر من قضية 

ون الدولي لقيام جريمة التعذيب بمقتضي القاناً محكمة يوغسلافيا أن اشتراط الموظف الرسمي لا يعد أساس

العرفي، والمسؤولية الفردية تتحقق مهما كان الأمر في حين أن المحكمة الجنائية الدولية لم تربط التعذيب بالنزاع 

أو المهینة، نسانیةإاللإالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو ، مفهوم التعذیب وغیره من ضروبالموسىمحمد خلیل - )1(
دراسة في اجتهادات آلیات الرقابة الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، السنة السابعة و الستون، العدد الرابع والخمسون، 

.439، ص 1434جمادي الثانیة 
.443ص ،المرجعنفس- )2(
عاما في 28، مجرم حرب فوكا، حكم علیه )، فوكا، البوسنة والهرسك1960مایو 15(دراغولیوب كوناراك - )3(

السجن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة ضد السكان المدنیین من مسلمي البوسنة، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي 
الجیش خلال الحرب في البوسنة كان قائد وحدة خاصة استطلاع من. للنساء والفتیات، وبعض منهم فقط اثني عشر

ثم جمهوریة (الصربي، الذي كان جزءا من المجموعة التكتیكیة فوكا، تتألف من متطوعین، ومعظمهم من الجبل الأسود 
.، والبعض منها قد اتهم شخصیا تجنیدهم)یوغوسلافیا الاتحادیة
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في صفة الجاني، يبقىإلا أن الأمر ) 1(المسلح بل قد يرتكب هذا الفعل كجريمة ضد الإنسانية في وقت السلم،

شراف والسيطرة حتى تستبعد أعمال العنف الصادرة من الأشخاص لأن المحكمة الجنائية الدولية اشترطت الإ

مما يوحي بأن )2(العاديين، لان تعريف نظام روما يختلف عن تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب هو الأخر،

.أنواعهابشتىالمحكمة الجنائية الدولية تختص في حالة السلم كما تختص في حالة المنازعات المسلحة 

م و المعاناة من العمل القاسيدرجة الأل- 2

لا يكفي لقيام التعذيب بمجرد وقوع الألم و المعاناة، بل يجب أن يقترن الفعل بشدة الألم، 

إلى أن الفعل له درجة من الشدة وإذا كان الأمر يتعلق بمجال حقوق الإنسان فإننا سنتطرق إلى ما يوحي 

.:من ذلكو 

بالاستمرار في التعذی-2

وهنا نقصد بوجود أعمال عنف باستمرار كالضرب، الركل، التعرية، التعريض إلى ضغط ماء عالي، 

المتكرر بقسوة، الصدمات الكهربائية، الاستمرار في هذه الإغتصابربط القدمين و اليدين، إلباس أقنعة غاز، 

، المتعلقة "الرابعة و التسعون"وجب القاعدة حقوق الإنسان بمةلمدة زمنية معينة، فقد أكدت لجنالعملية

" البرتو مصبغة موتا( "المتعلقة بقضية  و 11\1977جنة بواسطة البلاغ رقم بالنظام الداخلي المؤقت لل

اللجنة أنه قد تعرض لصدمات كهربائية، وتغطيس الرأس في الماء أكدتحيث ) مواطن من الاوروغواي

)3(.إجباره على الوقوف لأيام عديدة ويداه مربوطتانفي مؤخرته و ات وعصي أوتوماتيكية وإدخال زجاج

أو المهینة، سانیةاللإن، مفهوم التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الموسىمحمد خلیل - )1(
.443ص المرجع السابق، ،دراسة في اجتهادات آلیات الرقابة الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان

.444صنفس المرجع،- )2(
(3)- HRC.alberto grill Motta et al, v, Uruguay,( 29 July 1980), Un. Doc, CPR/c/10/d/1977,

para, p,16
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:معیار طبیعة الفعل المستخدم- 3

في بعض الحالات يعد الفعل شديد الألم وذلك استنادا إلى الشيء المستخدم في التعذيب ويتم 

.الاستناد على الأداة المستخدمة، أو ماديات الفعل أو شكله

:لنفسيالتعذیب ا- 1- 3

وهو نوع من أنواع التعذيب الذي يعتمد بشكل رئيسي على التأثر النفسي أكثر من الجسدي، 

على الرغم من أن التعذيب النفسي لا يعتمد على العنف الجسدي، لكن هناك ترابط بين الاثنين، فكلاهما 

الصورة الشخصية للضحية وذلك يستخدم بشكل مرتبط مع الآخر، وطرق التعذيب النفسي تستهدف تدمير 

عن طريق إلغاء شعور الضحية بالتحكم في ببيئته، مما يجعله في حالة من العجز والتراجع النفسي وشعور 

.بالانعدام، الإيهام بالإعدام هي طريقة ترهيب بحتة كما هو الحال في حالة التهديد فهي تقوم على نفس المبدأ

مباشرة، وهي إرغام الضحية على مشاهد تعذيب شخص آخر وغالبًا ما وهناك طريقة تعذيب غير

يكون شخص مقرب، وهذا يستهدف تعاطف وولاء الضحية للشريك، القريب، الصديق، أو رفيق في 

.الخ.... السلاح

لا فالألم الشديد للشخص المقرب يزيد من معاناة الضحية المستهدفة نفسيًا، فيشعر بالذنب رغم أنه 

 ُِ الولايات المتحدة بالإفراط باستخدام التعذيب النفسي وتقنياته في متْ يتعرض للألم الجسدي، ولهذا السبب إ

)1(.2011من سبتمبر"الحادي عشر"غوانتانامو وبعض المناطق الأخرى بعد أحداث 

ضع للتعذيب وكذا ويبدو جليا أن التعذيب النفسي صعب الإثبات لأن الأمر يتعلق بالشخص الخا

.الوسائل المستعملةية التعذيب، أو الظروف المحيطة و فطنة الشخص القائم بعمل

ك ستوفر، جوانتانامو و ما یعقبها ممارسات الولایات المتحدة في الاحتجاز و الاستجواب لوربال إي فلتشر، إیری- )1(
وعیادة القانون الدولي لحقوق الإنسان، كالیفورنیا، بیركلي، الإنسانوتأثیرها على المعتقلین السابقین، مركز حقوق 

.8، ص2008
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تعذيبهم أمامه وقد يكون د وذلك بخطف احد أفراد العائلة و التعذيب قد يكون عن طريق التهديو 

)1(.بممارسة الجنس على هذا القريب أمام أعينه و عن طريق الإكراه

د الجنائي للتعذیبالقص- 2- 3

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "السابعة"القصد الجنائي في جريمة التعذيب، يستشف من خلال المادة 

، يتضح أن القصد الجنائي الخاص أساسي في نيةالإنسايمة تندرج تحت الجرائم ضد ما دامت هذه الجر ية، و الدول

ني و القانون الدولي الجنائي، فالقانون الدولي الإنساني يشترط تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي الإنسا

من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة "الأولى"الفقرة "الأولى"قصد خاص في التعذيب، وهذا على أساس المادة 

ن وراء نه يهدف مأأو المهينة، فهي تعني اللإإنسانيةالتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

عتراف أو تخويف أو إرغام الشخص، على البوح بشيء ما لكن هذا الاشتراط الخاص غير مضمن إالتعذيب 

)2(.تفاقية المذكورة سابقًافي تعريف نظام روما حتى يتوخي بلوغه من وراء التعذيب خلافا للإ

هام بالإعدام في حدود الفجر وخير دليل ما يحدث في ليبيا من التعذيب النفسي، حيث يتمثل في الإي

)3(.مثلاً، مما يزيد من المعاناة النفسية للأشخاص

المحكمة الجنائية الدولية فهي تري بأن التعذيب يرقي إلى جريمة ضد الإنسانية، عندما تبنت أما

:العناصر التالية لاعتبارها جريمة تعذيب

.كان أم عقليا بشخص أخرأن يوقع الجاني ألماً أو عذابا شديد جسديا  -أ

:أن يوقع الجاني الألم أو العذاب لأهداف مثل-ب

، ص 2005، ،  مصرالإسكندریةار الفكر الجامعي، عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، د- )(1
574.

.456ص ، نفس المرجع- ) 2(
(3) - country, reports on human rights practices for 2011

.5، ص 2011تقریر حقوق الإنسان الخاص بلیبیا لعام 
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.الحصول على معلومات أو اعترافات-1ب 

.العقاب-2ب 

.الترهيب و الإكراه-3ب 

)1(.أو أي سبب قائم على التمييز أي كان نوعه-4ب 

ة قضبان خشبية أو معدنية أو سياط وقد تضمنت طرق التعذيب في ليبيا مثلا الضرب المبرح بواسط

حتجاز في أماكن ضيقة، والتبول عليهم إلى غير ذلك و صدمات كهربائية، والفلقة و الإأو أسلاك أو كبلات

رمة في إطار حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تقع باختصاصيمما يوح) 2(من الأفعال ا

.في ليبيا

الفرع الثاني

ریمة الإبعاد القسري و التهجیر بالقوةج

17وذلك في ) ليلة هتلر و المروم بالغياب(أول مرة تحت اسم للأشخاصالقسري الإختفاءكان 

وجهة مجهولة وكان ممنوع منعاً يجب نقله سراً إلىألمانياحيث يقضي أن أي شخص في أرض 1941ديسمبر 

والمتتبع لتاريخ البشرية يجد أن حالات الإبعاد القسري كانت تطال )3(ء،لاؤ باتاً إعطاء معلومات عن مصير ه

العديد من المدنيين العزل، ففي جانب النزاعات المسلحة كان هو الوسيلة الكفيلة لإضعاف قدرات العدو 

وإنجاح عمليات العدوان، ولعل أكثر دليل على ذلك ما خضع إليه المسلمون والكروات على يد الصرب في 

ي المزعومة في لیبیا المقدم إلى مجلس التقریر الكامل الخاص باللجنة الدولیة لتقصي جمیع انتهاكات القانون الدول- )1(
.104، ص 2011الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والخاص بحقوق الإنسان، مارس 

107، ص، المرجعنفس - )2(
(3)-PATRICIO Galella and CARLOS Esposito, extraordinary renditions in the fight

gainst terrorism. forced disappearances? international journal on human rights,  biannual
English edition,  v, 9, n°16,  jun 2012, p 8
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غسلافيا، وكذا ما قامت به إسرائيل في فلسطين وتقوم به اليوم، وقد يصل هذا التهجير بالقوة إلى وصف يو 

التطهير العرقي أحياناً، هذا إذا كنا أمام حالات النزاعات المسلحة بخلاف حالات السلم التي نحن بصدد 

، حيث 1969يقيا في عام دراستها، فتعتبر هي الأخرى دليل على عمليات التهجير مثل ما شهدته إفر 

عبدي ( الأوغنديالرئيس أعلنأجبرت مائتي ألف إفريقي أجنبي على مغادرة غانا في ظروف مؤلمة، كما 

لاقتصادبحجة تخريبهم اً ومي" تسعون"مغادرة البلاد في خضم  الأسيوييننه على المقيمين أ1972عام ) مينأ

يحظر هذا النوع "الخامسة"الفقرة "الثانية عشرة"لإنسان في مادته لحقوق االإفريقيالميثاق أنتلك البلاد، رغم 

)1(.من الطرد

وجريمة النقل الإبعادوتعتبر الوثيقة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تعُنى بجريمة 

)2(.واحدةالقسري وهي كذلك تسمح بجميع التحركات القسرية للمدنيين داخل حدود الدولة ال

:الركن الشرعي لجریمة النفل القسري- أولاً 

، الإنسانيةضد الجرائمالقسري بمناسبة دراسة الإبعادلقد تناولت لجنة القانون الدولي جريمة 

جريمة النقل أضافت، ثم 1954النظر في مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام أثناءوبالتحديد 

" بأنه )د/الثانية(القسري في المادة السابعة الفقرةالإبعاد، أما نظام روما الذي عرف 1996عام القسري في

نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان 

ا القانون امشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر .لدوليدون مبررات يسمح 

سبقته في تحديد المدلول قد التي كانت الأخرىنه فشل كما فشلت المواثيق أويعاب على هذا النص 

اشترطتبذكر أركان الجريمة و اكتفتعندما "الثانية"الفقرة نأوالنقل القسري، و الإبعادالدقيق لكل من 

تداخل فروع القانون المتعلقة بتحديد مشروعية الوجود المشروع للسكان المدنيين سيخلق صعوبة نوعا ما، لأن

.424، المرجع السابق، صسوسن تمرخان بكة- )1(
(2)- WILLIAM A, Schobas, An Introduction to the International Criminal Court, 5th
edition, Cambridge University Press, London, (2017), p, 38
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ا المنطلقهذا منعلى هذه الجريمة، و تركت لبساً الوجود يمكن توضيح فكرة الوجود المشروع عندما يقترن ارتكا

السياسة الدولة، أو بتسامح منها بشكل خاص تبعاً  أو لاتفاقياالحالة الوحيدة التي يتناولها القانون الدولي لأ

مع تحت تتجالأخير، وفي والأجانبوالمواطنينالمحتلة الأقاليمتنظيمي ويكون خاص بوضع السكان المدنيين في ال

)1(.الإنسانيةعنوان الجرائم ضد 

المواطنين كحد إبعادبصدد دراسة حقوق الإنسان سنتناول فقط الجانب المتعلق بحالة العلم وهو ونحن

الفرد يعيش في دولته كركن أساسي في العلاقة بين الدولة و مواطنيها استنادا إلى ، حيث يمكن القول أن أقصى

العالمي لحقوق الإعلانمن "التاسعة"تعسفا كما جاء في نص المادة المواطنينيمكن طرد رابطة الجنسية، إذ لا

الأساسعدة عرفية في يمكن اعتبار هذه القاعسفي سواء كان جماعيا أم فرديا و الإنسان التي تحظر الطرد الت

.الإلزاممكتوبة مما يضفي عليها صفة وأصبحت

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الرابعة "الفقرة "الثانية عشر"إضافة إلى نص المادة 

ر حيث جاء فيها عدم جواز حرمان الشخص من الدخول إلى بلاده، تبقي مسألة تعسف الدول تخضع لتقدي

في حالة العقوبات للمواطنينبعاد الدولة إتضع في الحسبان فكرة أنها يجب ر المحكمة الجنائية الدولية، التي بدو 

تمع الدولي كما يجب أن تخضع لضوابط حقوق الإنسانباعتبارهاالجنائية  .مسألة غير متفق عليها من ا

يلي أو سجن شخص نتيجة لقرار  قضائيبعادبالإيمكن إعتبار الحالات المتعلقة وكحد أدني لا

ت دولية، مثل ما ايتم وفق اتفاقيأنكان يبني على اتفاق بين الدولتين فيمكن إذاجلسات المحاكمة العادلة ، و 

)2(.30/01/1923خ يلاتفاقية لوزان بتار انصف مليون يوناني من تركيا تطبيقإبعادثر إحدث في تركيا 

، حيث غالباً ما يرتكب دون أن يثير الإنسانيةالقسري الذي يعد من اخطر الجرائم ضد عن النقلأما

تمع الدولي، اهتمام الحل في هذه الفترة، و النقل القسري قد يستعصىفي حالة الوصول إلى الذروة مما إلاا

.426،427ص ص المرجع السابق،سوسن تمرخان بكة،- (1)
.433سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص، - )2(
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بانتهاء ذلك السبب يكون بسبب تجنب  كارثة بيئية مثلاً، ففي هذه الحالة يكون مشروع بشرط أن ينتهي 

يين، وإذا نمن السكان المدالمواطنينوهذا ما يجعل النقل القسري محل خلاف حول ما إذا كان من مصلحة 

تكييف العمل بتقوم تعلق الأمر بإبعاد الأجنبي في إطار حقوق الإنسان فإن المحكمة الجنائية الدولية هي التي

التعسف، لا تعد انتهاك لحقوق الإنسان بل ماانعدفي حالة ما إذا كان يبنى على التعسف من عدمه لأنهفي

) 1(.الإنسانيةيمكن القيام بعملية الإبعاد بالطرق السلمية 

الاتفاقياتإلى تستندهي تلك التي المحكمة الجنائية الدولية، اتعترف التيبعاد اللاجئين إمسألة و 

العمدي إلى دولة يتعرض فيها اللاجئ إلى الإبعاداعتبار عملية خيرةالأ، سيكون على هذه باللاجئينالمتعلقة 

إذا ما تمت في الإنسانيةمن، تدخل ضمن الجرائم ضد آاً الخطر في حياته ودون منحه فرصة الحصول على ملج

)2(.هجوم واسع النطاقإطار

:الركن المادي للنقل القسري- ثانیاً 

أساسعلى ) للمدنيين(من نظام روما عناية بالغة للنقل القسري "ابعةالس"نص المادة ىلقد أعط

التي تتم بشكل كامل ضمن حدود الدولة الواحدة في الإجباريةنه يوسع المسألة لتصبح تشمل تلك التحركات أ

ة بسلم عند صياغته المسودة المتعلقة بالجرائم المخل)3(استجابة للتطورات التي تطرحها لجنة القانون الدولي،

.1996البشرية عام 

أو التهجير، لأن الإبعادأركان جريمة اكتمالفي ترحيل السكان أمر هام في الإكراهوالقسر أو 

أساس الركن المادي بالنسبة لهذه الجريمة، وسواء كان هذا النقل خارج الدولة أو داخلها يعد معيار الركن المادي 

1967الأمم المتحدة لعام إعلانو 1951من اتفاقیة 32و) 31/2(المادة - )1(
(2)- JOAN Fitzpatnk, the human rights of refuge, asylum seekers and international

displaced persons, transnational publishers, INC, new York, 2002, p 6

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة أعتمدنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ) د-2(المادة السابعة - )3(
، 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.126وفقا للمادة 
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الاتفاقية الموقعة بين ستنادا إلى إكما حدث الطوعينتقال القسري، بخلاف الإالذي تبني علية جريمة النقل

توضح إمكانية قيام الجريمة عن من نظام روما" السابعة"المادة أن، كما 1919/ 27/11اليونان في بلغاريا و 

)1(.خرآطريق الطرد أو أي فعل 

قسرية أخرى؛ أي أن القسر لا أفعالانية الطرد أو أي إلى إمك"السابعة"وتشير الفقرة الثانية من المادة 

بعمل عسكري أو يتطلب ارتباطهيتوقع أن يكون قد استخدمت فيه القوة البدنية، لأن هذا العمل لا يشترط 

القسر المعنوي فيتمل في النقل وطلب الرحيل عن طريق أماالقوة للقيام به لأننا بمناسبة دراسة القسر المادي، 

ولعل خير دليل من الناحية الواقعية ما )2(بالقوة دون استخدامها، كالاضطهاد أو التهديد بالحبس،التهديد 

.الفلسطينييناليوم على السكان إسرائيلتمارسه 

:الركن المعنوي لجریمة النقل القسري-ثالثاً 

م بترحيل أو التهجير عن لارتكاب جريمة النقل القسري يجب أن يكون القائم بالفعل عالماً بأنه يقو 

ثبات العلم ليس من السهل إلا فيما يخص إخر، و آمن مكان إلى مكان الأفراد، ويكون سبب في انتقال إكراه

، حتى الأمر المتعلق للأفرادالتوجيه التي تولد قناعات بالوجود المشروع أو غير المشروع و بالإعلامالمسائل المتعلقة 

المحكمة الجنائية الدولية في أمامصعب ىين، لكن الأمر يبقيناجد السكان المددقيق لمشروعية تو بالتحديد ال

تعتمد عليها، لأن اتفاقيات أنالقسري من عدمه أساسا من حيث المصادر التي يجب الإبعادة يتحديد  شرع

ال، وفي نفس ال سياق حقوق الإنسان تحظر الفعل دون التجريم مما يخلق صعوبة على المحكمة في هذا ا

العودة إلى عمليةتراعي أو النقل القسري لمللإبعادتعريفها أثناءبالذات نجد ان المحكمة الجنائية الدولية 

ا تعتبر مسألة مهمة و يتعلق الأمر بالسماح للسكان المدنيين بالعودة بعد استتبا) 3(الوطن، الأمن، ففي بلأ

.442صالمرجع السابق،،سوسن تمرخان بكة- )1(
.446، 444ص ص،نفس المرجع- )2(
.446المرجع السابق، ص، ،سوسن تمرخان بكة- )3(
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ا كما تعتبرحالة عرقلة العودة  في الوقت الراهن حيث لم تنظر الفلسطينيينهو يحدث مع جريمة في حد ذا

الصادر )1(2334قرار مجلس الأمن  رقم أنالمحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة مما يدع مجال للشك، إلا 

يبعث ،ين و مصادرة المنازليو نقل المستوطنين الاسرائلنستيطاالإالقاضي بإدانة 2016ديسمبر 23بتاريخ 

. رض الواقعأعلى ةاستند إلى قوة تنفيذياوع من التفاؤل إذعلى ن

الفرع الثالث

جریمة الفصل العنصري

إلى إفريقياعندما أشار رئيس وزراء جنوب 1944ظهر مصطلح الفصل العنصري لأول مرة في سنة 

ت السياسية التميزية في الممارساوتيرةتزايدت 1948السود، وفي سنة زل و التميز العنصري بين البيض و الع

السياسية مما أسفر عنها جتماعية، والقانونية و قتصادية، الإوطالت حتى الجوانب الإإفريقياجنوبأوساط 

تمع الدولي يصعدالانتهاكاتالعديد من  وينذر الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي جعل ا

مواجهتها على الاستعجال، وهذا ما تم دراسته في نظام المحكمة للحرص و ايدعو من حدة خطر هذه الجريمة و 

.الإنسانيةالجنائية الدولية عندما كانت بصدد دراسة الجريمة المخلة بسلم 

الركن الشرعي لجریمة الفصل العنصري- أولاً 

اية الحرب العالمية الثانية وازدياد الإ ستوى الدولي هتمام بمسألة حقوق الإنسان، على المبعد 

ميثاق الأمم المتحدة حيث أكدهعلى مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق للجميع، الذيوالداخلي، وبالاعتماد

وفي هذا الصدد أصدرت )2(عقدت عدة اتفاقيات تتعلق بالتمييز بصفة عامة والفصل العنصري بصفة خاصة،

) s/res/2334( ة فلسطینبما في ذلك قضیالأوسطالمتعلق بالحالة في الشرق 2334قرار مجلس الأمن رقم -)1(
.2016سمبر ید42

506ص، المرجع السابق،سوسن تمرخان بكة،- )2(
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سياسات الفصل العنصري تدخل ضمن أنذلك معتبرة ب)1(1970و1967ية العامة عدة قرارات عام الجمع

)2(.الدولي في مجمل قراراته ذات الصلةالأمنمجلس أكده، وهو ما الإنسانيةالجرائم ضد 

العالمي الإعلانبالضبط جريمة الفصل العنصري فإننا نجد أن قوق الإنسان و ما يتعلق بحولدراسة

، نفس الشيء جاء به "الثانية"المادةكيد على هذه الجريمة في قد ورد فيه التأ1984لحقوق الإنسان لعام 

اتفاقيةجانب هذا نجد ، إلى )26، 2(واد المفي 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 

نجد أن بعض نصوصها تتكلم عن الفصل ف1965ز العنصري لعام يالقضاء على جميع أشكال التمي

العنصري الذي يعد اشد خطورة من الأول، ويلاحظ ذلك جلياً من خلال نص المادة العنصري أو التميز

التي جاءت لتعرف التميز العنصري، إلا أن هذه الاتفاقية أو اتفاقيات حقوق الإنسان جاءت "الثانية"

بعض الدول تدين أي فعل قد أنوذلك من منطلق)3(هما،يملتوضيح التميز والفصل دون النص على تجر 

من اجل وضع إجراءاتكون ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، وان على الدول اتخاذ ما يلزم من ي

.قوانين داخلية للحد من التفرقة العنصرية

رتكب من دولة ضد أُ تفاقية لا تطبق  إذا كان العمل قد وعلى كل حال يمكن القول أن هذه الإ

في الأخذع ما يتعارض من قوانين الجنسية والتجنس و تفاقية مهذه الإيمكن تفسير أجانب،  ومنه لاأشخاص

)4(.الحسبان المسائل المتعلقة بالتميز ضد جنسية بعينها

قرارات الجمعیة العامة- )1(
(2 )- S.C RES282( 1970)

S.C RES 311(1972)
S.C RES392 (1976)

.508ص، المرجع السابق، سوسن تمرخان بكة، - )3(
القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة،، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها،عبد الواحد محمد الفار- )4(

.321ص، ،2007،مصر
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للمحكمة لم تدرج الأساسيوفيما يخص المحكمة الجنائية الدولية  وبمناسبة إقرار المسودة المتعلق بالنظام 

هذه الجريمة تحت عنوان إدراجالتي كانت تحث على الإفريقيةمن الدول إصراربعد إلاجريمة الفصل العنصري 

أي فعل من ؛حيث تعرف الفصل العنصري بأنه"السابعة"، وهذا ما جاء فعلا في المادة الإنسانيةالجرائم ضد 

ظام مؤسسي وترتكب في سياق ن"الأولى"تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة اللإإنسانيةالأفعال 

ضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي جماعة أو جماعات عرقية قوامه الإ

)1(.أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام

:الركن المادي لجریمة الفصل العنصري- ثانیاً 

إذاالأخرى، الإنسانيةع أركان الجرائم ضد إن تعريف جريمة الفصل العنصري في نظام روما يأتي متسقا م

الأساسيمن اتفاقية الفصل العنصري لينسجم مع ما يبتغيه النظام "الثانية"المادة ) سبعة/أ(لم يكن ذكر الفقرة 

مع عدم الإنسانيةالحاطة بالكرامة من دائرة الجرائم ضد و اللإإنسانيةمن إبعاد المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

.المحكمة الجنائية الدوليةاختصاصها حداً من الخطورة أو الشدة يسمح بإدراجها ضمن تجاوز 

العمل في إطار نظام مؤسس قائم على القمع ارتكابفتنص على أن يكون "الرابعة"أما الفقرة 

سة في والسيطرة، بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أخرى وهذا يدل على تطبيق عنصر السيا

يعني استبعاد قيام جريمة الفصل العنصري من ووه)2(وفق نظام روما،الإنسانيةالركن الدولي ضمن الجرائم ضد 

)3(.أو الشعبالإقليميمارس أي سيطرة فعلية على أو تنظيم لاإرهابيةجماعات 

من قبل مؤتمر الأمم أعتمدنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ) ج(المادة السابعة الفقرة الثانیة - )1(
1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17كمة جنائیة دولیة بتاریخ المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء مح

.126، وفقا للمادة 2001جوان
.518المرجع السابق، صسوسن تمرخان بكة،- )2(
.519صالمرجع ،نفس- )3(
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:الركن المعنوي لجریمة الفصل العنصري-ثالثاً 

ين الفصل العنصري نجده قد أثار الكثير من التساؤلات حول مسألة الركن وبالرجوع إلى مسار تقني

عتداد بالدوافع تشير إلى عدم الإالتي منها "الثالثة"وبالضبط المادة 1963المعنوي خصوصا اتفاقية عام 

ل ـــذا الفعـــن هــــــائي عــــند الجــــهذه المسألة المراد منها إزالة القصوـــــواضعدد ــــة، ولم يحـــالشخصية لمرتكب الجريم

ما إذا كانت حكومة أو جهة ما قد كرست نفسها لتحقيق الهدف أو أن مرتكب الجريمة ما كان الإثباتأو 

)1(.إلا جزء من نظام قائم على العنصرية، فهذا الأمر يدل على غموض في إطار القصد الجنائي

واضعي نظام المحكمة الجنائية الدولية أن يضعوا  في الحسبان وعلى هذا الأساس فإنه كان لزاماً على

هذا ما نجده غائبا في  نصوص المحكمة الجنائية، إلا ما يذكر في و مسألة القصد الجنائي العام و القصد الخاص، 

يمة الفعل في إطار مؤسس وقائم على القمع، وكانت نية مرتكب الجر كارتكاب)2(؛"الخامسة"و"الرابعة"الفقرة 

الإبقاء على هذا النظام، ومن هنا تم إدراج جريمة الفصل العنصري ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ويتم معاقبة 

حواجز وإذلال خصوصا في نقاط التفتيش و سياسة التطهير العرقي مثل ما يحدث في فلسطين من قتل و تنكيل 

بر إشارة هامة لفكرة الفصل العنصري في الطرقات، ومما يزيد التعقيد بناء جدار الفصل العنصري الذي يعت

.فلسطين

.519المرجع السابق ، ص سوسن تمرخان بكة،- )1(
من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي أعتمدة الدولیة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیالمادة السابعة من - )2(

، وفقا للمادة 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 
126.
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الفرع الرابع

القسريالإختفاءجریمة 

الإختفاءمن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من "الرابعة"من المادة انطلاقا

لمناسبة عاقب عليها بالعقوبة االقسري جريمة يالإختفاءالتي تنص على أنه يعتبر كل عمل من أعمال ) 1(القسري

ا و  عذيب والترهيب القسري، بالتالإختفاءتتصل جريمة سامتها في نظر القانون الجنائي و جالتي تراعي فيها شد

المتحدة للأممالقسري على النحو المبين في قرار الجمعية العامة الإختفاءعليه يجب تحديد والعنف المفرط، و 

38/1996/4E/CN أيضاذلك ك4الفقرةA/ HRC/7/2 من التعليق 3من الفقرة 26الفقرة

.القسريالإختفاءالعام بشأن تعريف 

أو أي ختطافوالإحتجاز عتقال أو الإالقسري بأنه الإالإختفاءبتعريف "الثانية"لقد جاءت المادة و 

من الأفراد أو مجموعاتظفي الدولة، أو أشخاص شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي مو 

عتراف  حرمان الشخص من حريته أو يعقبه رفض الإو دعم  من الدولة أو موافقتها، و الذين يتصرفون بإذن أ

)2(.إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان  وجوده مما يحرمه من حماية القانون

أنه يدخل ضمن الجريمة ضد على أساس)3(القسريالإختفاءقامت العديد من الدول بتجريم 

في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ارتكبمتىالإنسانية

.1993A/RES/47/133فیفري 12بتاریخ 47/133قرار الجمعیة العامة رقم - )1(
ونشر علي الملأ بموجب قرار أعتمدالقسري الإختفاءجمیع الأشخاص من ةإعلان حماییة من المادة الثان- )2(

1992دیسمبر /كانون الأول18المؤرخ في 47/133الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
أو منظمة دولةاختطاف شخص ما أو سجنه سرًا على ید القسري الذي یعتبر الإختفاءوهنا یجب أن نمیز بین - )3(

سیاسیة أو طرف ثالث لدیه تفویض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سیاسیة، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف 
سكناهممناطقمنلسكاناترحیلأيمباشرا، بخلاف النقل الفسري الذي یكون إمابمصیر الشخص ومكان وجوده

.والاضطهادوالترهیبالضغطوسائلباستخداموالهجرة،الرحیلإلىالناسدفعطریقعنمباشر،غیرأوبالقوة،
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من قبل دولة أو منظمة -إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم- وعن علم بالهجوم 

ا ع اص ـــان هؤلاء الأشخـــــالإقرار بحرمرفضهاليه،  ثم سياسية  أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكو

م من حماية القانون لفترة  دف حرما من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم 

.زمنية طويلة

مع ىاشبما يتمالأساسيمن نظام روما "السابعة"القسري المنصوص عليه في المادة الإختفاءو 

الإختفاءماية الأشخاص من المتعلقة بحالدولية لاتفاقية امن"الثانية"المنصوص عليه في المادة لالأو التعريف 

) 1(.القسري

:القسريالإختفاءالعناصر المكونة لجریمة - ولاً أ

رائم ذات بوضوح عن الجتعريف جريمة الاختفاء القسري القسري إذ تتميزالإختفاءثر تعريف جريمة إعلى 

الاحتجاز الانفرادي إذ ينبغي أن يتضمن من الحرية و الخطف و الاختطاف و الصلة مثل الحرمان القسري

التعريف عدة عناصر منها الحرمان من الحرية وكذا ضلوع مسؤولين على الأقل بشكل غير مباشر عن طريق 

.القبول الضمني، وكذا رفض الكشف عن مصير شخص أو عن مكان وجود

الحرمان من الحریة- 1

قسري يبدأ بإلقاء القبض على الضحية أو اختفاءالمقصود هنا هو سلب حرية الضحية و كل و 

ااحتجازها أو اختطافها رغماً عن  القبض أو احتجاز  إلقاءقانوني و الغير باحتجازهاه يبدأ أن، ويعني هذا إراد

(1)- A/HRC/16/48/ADD3 28 DECEMBRE 2010

عني بحالات المتحدة مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة وعشرة تقریر الفریق العامل المللأممالجمعیة العامة -
القسري الإختفاء
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فور حرمانه من حريته بغض النظر عن طبيعة الحرمان لأن كان قانوني في البداية، فحماية الشخص هنا تكون

)1(. حالات الحرمان غير المشروعة تتعلق بالحرية فقط

ختطاف ن الحرية يكون مصطلح شامل بدلا من مصطلح الإــان مــــالحرمأنول ـــكن القـــا يمـــومن هن

و ــــا وهــــف تقريبــــد على نفس التعريــــام روما يعتمـــونظ،ير القانونيـــأن يكون إلا بالخطف غيستويبمفرده ولا 

ض على أيّ من الأشخاص واحتجازهم ـــالقبإلقاءوذلك بقولها ) ط(الفقرة الثانية"ةالسابع"ا جاء في المادة ــم

) 2(.أو اختطافهم فهذه المادة جاءت موسعة حتى تشتمل على جميع الجرائم

القسريالإختفاءالقائمین ب- 2

إلا عندما يكون مرتكب الفعل المقصود من سرياقالقسري لا تعُتبر اختفاءً الإختفاءإنَّ حالات 

مو (عناصر فاعلة تابعة للدولة أو أفرادًا عاديين أو مجموعات منظمة  تتصرف باسم ) عات شبه العسكرية كا

إلا أن هذا التعريف مجُتزأ وبالتالي " ، أو برضاها أو بقبولهاالحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الحكومة أو باسميلزم تعديله حيثما لم يدُرج التشريع الجنائي المحلي الأفعال التي يرتكبها الأفراد الذين يتصرفون 

من وكلاء بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون أن يكونوا بالضرورة قد تلّقوا أوامر أو تعليمات

من الاتفاقية الدولية المتعلقة "الثالثة"يتفق مع المادة " الحكومة بارتكاب الجريمة ولاحظ الفريق العامل أيضًا أنه 

ة لحالات الإختفاءب القسرى التي الإختفاءالقسري وبوجوب اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في الأفعال المشا

من الدولة أو دعمها أو موافقتها و لتقديم المسؤولين إلى إذنفراد دون يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأ

)1( -A/HRC/7/2 26الفقرة) القسريالإختفاءمن التعلیق العام بخصوص تعریف 07الفقرة(
من قبل مؤتمر الأمم أعتمدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) ط(المادة السابعة الفقرة الثانیة- )2(

1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17نشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإ
.126، وفقا للمادة 2001جوان
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المحاكمة، وهذا التعريف يجب أن يستند إلى هذه المادة إلا انه عكس ذلك أي التصرف دون إمرة هؤلاء 

)1().المسؤولين(الأشخاص

الإنسانية عندما ترتكب القسري كجريمة ضد الإختفاءو نظام روما الأساسي الذي يتوخى قمع 

، وقد اشتمل على "ا عليه تهمن قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكو"

القسري ويمكن أن يصدُق الإختفاءالقسري و ذلك بتوسيع النطاق الخاص بتعريف الإختفاءجميع حالات 

" ،أي فرد"الجرم من قبل ارتكابة الذي يتوّقع القسري كجريمة مستقلالإختفاءالشيء نفسه على تعريف 

ذا المعنى فإن المحكمة تخفف من مسؤولية الدولة تجاه هذه الجريمة، وثمة قوانين محلية إيجابية بدرجة مماثلة، بل  و

، حيث تحصر فئة الجناة المحتملين في أولئك الأشخاص الإنسانومتماشية أكثر مع نص الإعلان العالمي لحقوق 

وهو ما يتماشى على سبيل المثال، مع الصيغة - أياً كانت طبيعة تلك الصلة -لديهم صلة بالدولة الذين

.القسريالإختفاءمن مرفق الاتفاقية الدولية لحماية جمع الأشخاص من "الثانية"المستخدمة في المادة 

وجودهو التستر عن مكان هرفض الاعتراف بحرمان الشخص من حریته أو إخفاء مصیر - 3

القسري في القانون الدولي، فإن أحد العناصر المكونة للجريمة هو رفض الإختفاءفيلتعار طبقًا 

الاعتراف بحرمان الضحية من حريتها، أو إخفاء مصيرها أو مكان وجودها في الواقع، و يميّز هذا العنصر بين 

عسفي لأن هذا الأخير قد يستند إلى قوانين لاختفاء القسري وسائر الجرائم الأخرى، كالاحتجاز الت

القسري جاءت حسب التعريف الإختفاءلكن  ممارسات الحثيثة للدول في تدوين )2()إداريا، قضائياً (الداخلية

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ثم رفض الإقرار " الوارد في نظام روما الأساسي 

ةالجمعیة العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشرة، البند الثالث من جدول الأعمال، تعزیز وحمای-)1(
، بما في ذلك الحق في التنمیة، تقریر الفریق العامل جمیع حقوق الإنسان، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

.11، 10ص ، ص )(A/Hrc/16/48/Addالقسري أو غیر الطوعي، الإختفاءالمعني بحالات 
.12نفس المرجع ، ص، -)2(
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مما يستدعي ) حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن  أماكن وجودهمبحرمان هؤلاء الأشخاص من 

.  ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة وإعادة تكيف التعريف مع المتطلبات الحالية لحقوق الإنسان

حرمان الشخص المختفي من حمایة القانون - 4

ن الضحية تحُرم من حماية القانون، وهذه القسري في القانون الدولي أالإختفاءتوضح  تعاريف 

ا الأخرى تهالخصوصية المُميزة للاختفاء القسري يترتب عليها وقف تمتع الضحية بجميع حقوقها الإنسانية وحريا

ووضعها في حالة استسلام كاملة وعلى هذا الأساس نجد لها علاقة وثيقة بحق كل فرد في الاعتراف به  

)1(.أساسي للتمتع بسائر حقوق الإنسان الأخرىكشخص أمام القانون، وهو شرط

الفرع الخامس

جریمة العنف الجنسي

العنف الجنسي لاستخدامبعداً جديداً أبرزت حروب يوغسلافيا السابقة والإبادة الجماعية في رواندا

وهو ما يفسر إدراج في الصراع المسلحالعنف الجنسي الأصيلاعتبرتالمسلحة، إذ حتى الآن المنازعاتخلال 

في النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية المتخصصة والمحكمة الخاصة يبعض أعمال العنف الجنس

)2(.لسيراليون

نسية ـــال الجــــول على أعمــــة الحصــــل جنسي، يهدف إلى محاولــــرف العنف الجنسي على انه أي فعـــويع

الركن نف الجنسي وهي عالخاصة بجريمة الالأركاننسية، ومن هذا المنطلق سنتناول أو موجهة ضد الحياة الج

المادي و انتفاء الرضا

13، ص، )(A/Hrc/16/48/Addالجمعیة العامة، -)1(
(2) -CLAIRE Fourçans, la répression par les juridictions pénales internationales des

violences sexuelles commises pendant les conflits armés, éditions a pédone, 2012, p 156
(http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-155.htm) .
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: الركن المادي-1

أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي 

نه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ ع

.في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا

:معاً يعنو المادي و المالإكراهيتمثل انتفاء الرضا في : انتفاء الرضا- 2

:الإكراه المادي- 1- 2

على الشخص باستخدام )1(استعمالها أو بالقسر،باستعمال القوة أو بالتهديد بالإعتداءأن يرُتكب 

الإكراه من قبل أي شخص أخر بغض النظر عن علاقته مع الضحية، وبصرف النظر عن القوة البدنية، 

فعل الاختراق الطفيف للفرج أو الشرج بالقوة  وذلك باستخدام القضيب الإغتصابويشمل العنف الجنسي و 

)2(.محاولة اغتصاب إذا كان هناك محاولات لارتكاب مثل هذا الفعلقطع مادية أخرى ويمكن اعتبارها أو

ول جسم الشخص بالقوة ـــا دخــــــور منهـــــدة صـــــلي في عـــــوقد يتجابــــالإغتصي هو ــــالعنف الجنس

ا في ــــدة، بمـــــالا عديــــذ أشكــــو يأخــــة وهــــا أو زجاجـــــائن مثل العصـــــلال القضيب أو كـــــأو بالموافقة من خ

ستعباد الجنسي، الزواج ، الإ)مرأةإعلى سبيل المثال تلمس صدر (لائق الغير الإعتداء، الإغتصابذلك؛ 

العنف الجنسي  القسري، الحمل والأمومة الإجبارية، تشويه الأعضاء التناسلية للجميع و للإشارة فإن هذا

ة  و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة و جرائم الحرب، من هیكل أركان جرائم الإباد1) ز) (1(السابعةالمادة - )1(
).ICC. Asp./1/3(145من نظام روما الأساسي، ص، ستة وسبع و ثمانیةالمواد 

(2)- SHANA Swiss, violence against women during the Liberian civil conflict, journal of

American medical, vol N0 8, 25 February 1998, p 279
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م  الغالبية العظمى من الضحايا و ة والشباب ضد المرأاً كون موجهي النساء والأطفال ومع وخاصةالفتيات لأ

)1(.ذلك يجب الإشارة إلى أن الرجال هم أيضا ضحايا العنف الجنسي

: الإكراه المعنوي- 2- 2

تجاز حراه أو الإـــــمن قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإك

أو قد يلجأ المعتدي إلى )2(ضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية،أو الإ

الترهيب النفسي والابتزاز أو التهديدات الأخرى على سبيل المثال، الخوف من عدم العودة أو فقدان وظيفته 

الجنسية كوسيلة لممارسة السلطة على الأعمالومن هنا يمكن أن تستخدم )3(أو عدم الحصول على وظيفة،

وقد تأتي حالات عدم إمكانية التعبير، أي )4(الضحية بما في ذلك أن يتعمد مرتكب الجريمة الإهانة والإذلال،

الجنون و السكر أو في إحدى حالاتشخص لا يستطيع  التعبير عن حقيقة رضاه  ويقتضي هنا أن الأن 

عتداء على شخص في الإالعنف الجنسي يمكن أن يحدث أثناء و )5(غماءصغر السن أو الكبر أو النوم و الإ

.نائم أو غير قادر عقليا عن فهم هذا الوضععدم القدرة على إعطاء الموافقة لأنه في حالة سكر، أو مخدر، أو

الإغتصابعندما يكون هناك اغتصاب شخص مع اثنين أو أكثر من المهاجمين، نكون أمام الحديث عن 

السلطاتجميعأوإحدىالجريمةمرتكبيمارسأنأيستعباد الجنسيالإالإغتصابمن بين صور ي، و الجماع

كأن يفرضأويقايضهمأويعيرهمأويبيعهمأويشتريهمكأنأشخاصشخص أوملكيةفيبالحقالمتصلة

)6(.للحريةسالبةمعاملةمنماثل ذلكماعليهم

(1)- Surveiller et enquêter en atière de violence sexuelle, Amnesty International Le Conseil

pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2001, p 6

146هیكل أركان الجرائم، المرجع السابق، ص1) ز) (1(7المادة -)2(
(3)-SHANA Swiss, op cit , p 279
(4)-Surveiller et enquêter en atière de violence sexuelle, op cit , p 6

146هیكل أركان الجرائم، المرجع السابق، ص 1) ز) (1(7المادة -)5(
146المرجع ، ص نفس - )6(
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القانون الدولي لحقوق الجنسي يقترن بالجرائم الخطيرة التي يحظرهااءالإعتدوإلى جانب هذا نجد 

كون النساء و الفتيات تستعباد الجنسي  عندما نه قد يأخذ صورة الإأالقانون الدولي الإنساني، كما الإنسان و 

، ويصبحن مملوكات من جانب واحد قصد تقديم خدمات جنسية  لهؤلاء الأشخاص، نضد إراداتمحتجز 

ديدهنراً لأنظ )1(.بين الحياة والموتنبالقوة على أساس أنتحت العبودية خصوصاً عندما يتم 

طابع ذاتأفعالأوفعلممارسةإلىأكثرأوشخصاً الجريمةمرتكبيدفعالإكراه على البغاء هو أن

ذلكمن تعرضالخوفعنينجمماقبيلمنبالقسر،أوبإستعمالهابالتهديدأوالقوةبإستعمالجنسي،

إساءة أوالنفسيضطهادأو الإحتجازالإأوالإكراهأوللعنفالغيرأوالأشخاصأولئكأوالشخص

.رضاهمحقيقةعنالتعبيرعنأو الأشخاصالشخصعجزأوقسريةبيئةبإستغلالأوالسلطة،إستعمال

الأفعالتلكأخرى لقاءفوائدأوأموالعلىالحصوليتوقعأنأوغيرهأوالجريمةمرتكبيحصلأن

)2(.مرتبطلسببأوالجنسيالطابعذات

ن القول أن اوفي الأخير يمكن  لمرأة تكون من أهم ضحايا العنف الجنسي لأسباب عديدة منها؛ لأ

لمثال يتم استهداف ، أو بسبب علاقتها مع أشخاص معينين على سبيل ااأو آرائهانساء، أو بسبب نشاطه

بعض النساء من قبل موظفي الدولة أو أعضاء من الجماعات المسلحة بسبب أنشطتهم، أو نشطاء الرأي 

قوق الإنسان أو لحتشطااكننالسياسي هو من قبيل الأمثلة  فالنساء الذين يلعبن دوراً مؤثرا في مجتمعه

.الخ......حقوق المرأة

لنساء من أجل الضغط على أفراد الأسرة الدولة ما ضدعات المسلحةويمكن أن تعالج أيضاً مجمو 

ن نساء ويحدث أيضا أن جماعات المعارضة المسلحة أو الحكومة  وأوصيائهم، غالباً وتستهدف النساء لأ

(1)-Surveiller et enquêter en atière de violence sexuelle, op cit , p 6.
.146هیكل اركان الجرائم، المرجع السابق، ص 3) ز) (1(7المادة - )2(
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تسعى عمداً إلى استخدام النساء الترهيب، للحصول على الاعترافات، وإذلال كل من النشطاء والنساء 

.أنفسهن

يه يمكن القول أن أشكال العنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية، الموجهة ضد الفتيات يمكن إدراجها علو 

)1(.ضمن العنف الجنسي هي الأخرى

من نظام روما الأساسي أن تطبق أركان الجرائم، فقط لمساعدة المحكمة في تطبيق "التاسعة"وتقضي المادة 

تحديد ما إذا كانت المحكمة و اختصاصيف الجرائم التي تدخل في ر تعو "نيةثما"و "سبعة"و"ستة"وتفسير المواد 

هو بما يتفق مع نظام روما الأساسي، وفي كل تفسير من نظام روما ها تدخل ضمن الاختصاصعناصر 

الأخرى المسائلكم جميع تحتيال"الثالثة"الفقرة "الواحد والعشرين"الأساسي، فإن المحكمة يجب تطبيق المادة 

)2(.في نظام روما الأساسي

ا دوليا  ذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف  يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً 

"الثالثة"وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرّف في الفقرة 

أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير ، أو السن "السابعة"من المادة 

)3(.السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

(1)- Surveiller et enquêter en atière de violence sexuelle, op cit, p 6.
(2)- rope and sexual violence, human rights law and standards in the international criminal
court, amnesty international publication, p 8 ( www.amnesty. org).

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة أعتمدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3الفقرة 21المادة - )3(
، 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.126للمادة وفقا
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الثانيالمطلب

جریمة الإبادة الجماعیة

سباب عدة الجماعة لأأفرادالتي تمس خطر الجرائم أتعتبر جريمة الإبادة الجماعية هي الأخرى من 

يثار حول هذه لتساؤ الإبادة التي ستوضح لنا كل أقسامثم ،سنعرفها لاحقاً بعد تناول كل من التعريف

.الجريمة

الفرع الأول

تعریف جریمة الإبادة الجماعیة

وصف القتل الجماعي عندما 1915الجماعية إلى إعلان الحلفاء لعام الإبادةخلفية ظهور جريمة تعود 

وعلى )1(حضارية،تبارها جريمة إنسانية و العثمانية بإعالإمبراطوريةمن قبل الأرمندف القضاء على سكان 

ا تدوين عرفي، مما يعني الجوصفت محكمة العدل الدولية الأساسهذا  ةنه كان لزوماً أن تدون جريمأريمة بأ

)2(.ن الدوليالجماعية كقاعدة حتمية في القانو الإبادة

ا الشخص بسبب إهلاك جماعة  والإبادة الجماعية هي الأفعال المحددة في نظام روما التي  يقوم 

لن تكون هناك مشكلة معينة لجريمة و )3(وعرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً،أقومية أو إثنية 

(1)-GEORGHIOS M. Pikis, the Rome statute for the international criminal court,

martinus nijhoff publishers, Boston, 2010, 74

(2)- HERVE Ascensio, Emmanuel Decaux Alain pellet, droit pénal international, 2eme

édition révisée, Paris, éditions pédone, 2012, p 126

.13، ص 2009، مصرالإسكندریةفرج علواني هلیل، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة،-)3(
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1948ديسمبر 09المؤرخ في المعاقب عليهاالجماعيةالإبادةجريمةنع الجماعية و هو الجزء المتعلق بمالإبادة

)1(.إلى محكمة جنائية مستقلةالإشارةأنالتي تذكر و 

تمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية تبنت ،وتعتبر من ضمن الجرائم اشّد خطورة التي يواجهها ا

من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها لعام "انيةالث"التعريف الحرفي الذي جاء في نص المادة 

:والإبادة تكون باقتراف فعل من الأفعال التالية)2(،1948

. قتل أفراد الجماعة- 

. ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإلحاق- 

. اً إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئي- 

. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة- 

)3(.نقل أفراد الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى- 

ولكي تقوم هذه الجريمة يجب أن يكون الضحايا مجموعة من الأشخاص لأنه إذا كان شخص واحد لا 

ا تشترط التعدد ولا يستدعي أ ن يكون الشخص من المدنيين مجال للحديث عن هذه الجريمة فهي في حد ذا

ا )4(.أو العسكريين فالمهم هنا هو قيام الجريمة بأركا

(1)- Marie-pierre besson de vezac, la cour pénale international et le code des crimes

contre la paix et la sécurité de l'humanité, petites affiche, Paris, 6 juillet 1999, N0 133, p 32

الطبعة الثانیة، دار الثقافة و النشر والتوزیع، ،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصاتهالیندة معمر بشوي، -)2(
.184ص ،2010الأردن ، عمان، 

ة الدولیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان،براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائی-)3(
.202، ص 2008الاردن

، 2007الاردنحسین الفتلاوي وعماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،-)4(
.306ص 
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وتكون الجريمة )1(فجريمة الإبادة هي وجود نية للتدمير الكلي أو الجزائي لجماعة إثنية أو عرقية أو دينية،

ا فهو لا يحدد بزمن معين، فقد ترتكب وقت  السلم كما ترتكب وقت قائمة بغض النظر عن وقت إرتكا

ا  جريمة إبادة جماعية،الحرب )2(.فالجريمة إذا توافرت فيها الشروط السابقة توصف بأ

لجريمة الإبادة الجماعية على أساس اعتبارها من "السادسة"وخصصت المحكمة الجنائية الدولية المادة 

تمع الدو والتي تحضي بشّد خطورة لاالجرائم ا مما يضاف إلى ذلك أن الجمعية العامة للأمم لي، و اهتمام ا

فهذا دليل )3(،1948المتحدة كانت قد سطرت لهذه الجريمة اتفاقية خاصة والتي تم المصادقة عليها بتاريخ 

تمع دة الجماعية عانت منها البشرية و واضح على أن جريمة الإبا لا تزال تعاني منها إلى يومنا هذا مما أدى با

. عها في هذا الحيزالدولي وض

ا تنطبقما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم الدولية،  ا تشكل على مجموعة من ابأ لأفراد لأ

موعة الوطنية ككيان و الأفراد الموجه ضدهم العمل الإججزء من مجموعة المعنية الأفعاليتم توجيه رامي و ا

ا ضد الأفراد و ليس ضبوصف الجريمة  )4(.أعضاء في مجموعة وطنيةبشرط أن يكون د قدر

.الإبادة المعنويةو الإبادة المادية :يمكن تقسيم الإبادة إلى قسمين اثنينعليه و 

(1)- CELINE Renant, Actualité de la Jurisprudence Pénale Internationale, sous la

direction de Paul averniere, Bruxelles, 2004, voir p 89.

.401محمد فهاد شلالدة، المرجع السابق، ص -)2(
.179عیتاني، المرجع السابق، صزیاد-)3(

(4)-CLAIRE de Than and EDWIN Shorts, international criminal law and human rights,

London, 2002, pp 65, 66
:أیضانظر ا

- Gregory berkovicz, la place de la cour pénale international dans la société des états,
éditions l'hamattan, Paris, France, 2008.135
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الثانيعالفر 

الإبادةأقسام

أهمقوف على نوية قصد الو عبادة المالإبادة سنتناول الإبادة المادية ثم نعرج للإأقسامف على و للوق

. الإبادة المعنوية بشيء من التفصيلأنواع

:الإبادة المادیة-أولاً 

قد و يبدأ بالتقتيل الجماعي، المادي للجماعة البشرية، و الاستئصالمفهوم الإبادة المادية يتمثل في إنّ 

في شكل إبادة ستئصالالا، وقد يكون أو إبادة غير مباشرة بصورة بطيئةكون إبادة فورية وبصورة سريعةت

:جسدية أو إبادة بيولوجية وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية

:الإبادة الجسدیة-1

ياة حذلك عن طريق المساس المباشر للالإعتداء الجسيم على الحياة و تتمثل في عدة مظاهر تؤدي إلى و 

:ويتجلي في عدة مظاهر منها

: قتل أعضاء من الجماعة-1- 1

ستدعي الأمر وقوع الفعل المتمثل في القتل على جماعة من الأفراد، في حين أنه لا يشترط عدد معين ي

من هنا يستدعي نفي حالة الإبادة إذا وقع القتل على فرد واحد من على جماعة إذ لا عبرة بالعدد، و بل يقع

وتصبح جريمة ضد الإنسانية أو جريمة الجماعة اياً كان مركزه كما ذكرنا سابقا، ففي هذه الحالة يتغير الوصف 

)1(.داخلية لا غير

، الطبعة الأولى،)أهم الجرائم الدولیة و المحاكم الجنائیة الدولیة( القانون الدولي الجنائيعبد القادر القهوجي، - )1(
.131، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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أو اً يستوجب أن يكون القتل المراد منه القضاء على الجماعة كليا، بل قد تكون الإبادة كليلانه أكما 

يكون السلوك ايجابي أو سلبي، دون تمييز هل ويستوي أنعلين مدنيين أو عسكريين، اسواء كان الفو اً جزئي

تندرج ضمن جريمة الإبادة الأحوالكل ففيعلى النساء أو الرجال أو الأطفال و الشيوخ الفعل وقع

) 1(.الجماعية

إلحاق أذي جسدي أو عقلي خطیر أو جسیم بأعضاء الجماعة-2- 1

ا أن تمس  وعقول الضحايا، بأجسادويتضح الأمر بخصوص هذه المسألة عند القيام بأفعال من شأ

على السلامة الإعتداءهذا الفعل أقل جسامة من القتل رغم ذلك تقع جريمة الإبادة، على أن يكون عتباروبا

ا تؤثر في وجود الجماعة حينها تصبح تقترب من ف،العقلية و الجسدية يقترن هو الأخر بوصف الجسامة لأ

و معنوية، على العموم أنه يُـفْقِد الوسائل سواء مادية أبشتىالقتل؛ وهو مضمون الإبادة بالذات، إذ يكون 

الجماعة القدرة على ممارسة الوظائف الطبيعية بصفة عادية؛ كالضرب والجرح والتعذيب أو الحجز الذي يؤثر 

ا كلها أفعال تصب في مجال الإبادة الجماعية، ض)2(العلني،الإغتصابعلى الملكات العقلية أو  إلى فلأ

مراض المعدية و إجبار الأشخاص على تناول أطعمة فاسدة، وهنا نكون بالأللإصابةالأشخاصذلك تعريض 

)3(.أمام الإبادة البطيئة التي تجعل  أفراد الجماعة يفقدون القدرة على ممارسة الوظائف الطبيعية للحياة

.131، ص عبد القادر القهوجي، المرجع السابق- )1(
.132، ص نفس المرجع - )2(
.133نفس المرجع ، ص - )3(
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معیشیة یقصد بها التسبب عمداً في الهلاك الماديأحوالفرض -3- 1

نجده يشترك مع العنصر السابق في أنه إبادة بطيئة، مما ينجر عنها للإبادةلوجه لو تمعنا في هذا ا

زوال الجماعة كلياً أو جزئياً مثل إرغام الجماعة على الإقامة في مكان خالي من كل سبل الحياة، أو ظروف 

)1(.مناخية قاسية تجلب الأمراض دون تقديم سبل العلاج

ثال لا الحصر تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء؛ كالأغذية أو وقد يتضمن على سبيل الم

ضد تلك ممنهجقد يصدر في إطار سلوك أخرالخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل، وهذا السلوك 

)2(.يحدث بذاته الإهلاكقد الجماعة أو

:الإبادة البیولوجیة-2

فرض تدابير تستهدف أنمن اتفاقية الإبادة الجماعية على ) د(ثانية الفقرة جاء في نص المادة ال

هنا نرجع الأسباب استمرار الجماعة البشرية و يؤدي إلى عدمدون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، مما يلولةالح

قدهم القدرة على إلى اتخاذ طرق علمية مثل إعاقة النسل أو التوالد كإخصاء الرجال و تعقيم النساء بعقاقير تف

الحمل أو إكراههن على الإجهاض، إلى جانب الأسلحة الكيميائية التي يكون هدفها القضاء على عدد كبير 

:الإبادة البيولوجية قد تتلخص في النقاط التاليةو )3(من الأفراد،

فرض تدابیر لمنع الإنجاب داخل الجماعة-)أ(

دف إلى القضاء على  النسل من المصدر، لأن أي جنس لا يتكاثر إلا بالتناسل مما يعني وهي إبادة 

ا إبادة الجنس ت في ) 1(بلفظ فرض أي المقصود منه الإكراه) د(الفقرة"الثانية"لما جاء نص المادة دريجيا، و أ

.133، ص نفس المرجع - )1(
.ICC-ASP/1/3أركان الجرائم- )2(
.133عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - )3(
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ال بل تخضع ذا الفعل لأن المسائل التي تتخذها الدولة في تحديد النسل لا تدخل في هذا ا إلي معايير القيام 

.قانونية حسب سياسة كل دولة

ومنع الإنجاب قد يكون بوسائل مباشرة مثل القضاء على خصوبة الرجال أو تعقيم النساء بواسطة 

القدرة على الإنجاب و إرغامهم على القيام بأعمال شاقة قصد إسقاط الجنين، بما في تفقدعقاقير أو أدوية 

ية الأنثوية، أما الوسائل غير المباشرة فتتمثل في فصل الجنسين عن بعضهم ذلك تشويه الأعضاء التناسل

)2(.البعض

:القیام بالتجارب الطبیة أو العلمیة على أفراد الجماعة-)ب(

و تتمثل التجارب الطبية في إرغام الأفراد على تناول مواد كيميائية تؤدي إلى التأثير على القدرة الجسدية 

الألمان يجرون تجارب فظيعة على البشر، حيث كشفت محاكمات نورنبورغ عن تورط أطباء في والعقلية كما كان

الطاعون، كما أشرف على هذه التجارب وحقن الأطفال بفيروس التيفوس و جرائم مقززة؛ شملت فصل الرؤوس

خير في ، حيث تسبب هذا الأ)1(وجوزين منجل)4(وولفرام سيفرز)3(كارل عيبهارتن مثل و أطباء متخصص

لا یشیر إلى القوة المادیة و إنما قد یشمل التهدید باستخدامها و القهر الناشئ مثلا عن الخوف من الإكراه هنا - )1(
العنف و الإكراه و الاحتجاز و الاضطهاد النفسي و إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو أي شخص أخر 

. أو استغلال بیئة قسریة
.134عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص - )2(
بافاریا في ةمن ولای" هاغ"المولود في مدینة - ) 1948یونیو 2- 1897نوفمبر 23(كارل فیتز غیبهارت - )3(

الجنوب الألماني وكان من الأطباء الذین مارسوا أبشع أنواع التجارب على معتقلي معسكرات الاعتقال في الحرب 
.خصي للنازي هاینریش هیملرالعالمیة الثانیة في مجال الجراحة كما یعد الطبیب الش

في ندسبرغ 1948یونیو 2- في هیلدسهایم 1905یولیو 10من موالید (ولفرام سیفرز هاینریش فریدریش - )4(
النازیة، بما في ذلك هاینریش هیملر وهیرمان ویرث فالتر داري كانت Ahnenerbeكان مدیر المنظمة ) انالیش

لعثور على آثار قدیمة من أصل الآري في البشر لإثبات أنهم ینتمون أو لا المبادرین، وكان صاحب العمل والبحث ل
.ینتمون للجنس المتفوق
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ختبارات البيولوجية في معسكر اوشيتز في كبر مركز لإأوفاة آلاف المساجين على طاولة البحث، إذ كان يدير 

)2(.بولندا

الإبادة المعنویة-)2(

المتحدة رقم للأممإلى قرار الجمعية العامة ستناداإو ، تللجماعاوهي أفعال موجهة ضد القيم الثقافية 

الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أن الإبادة جريمة بمقتضي القانون الدولي تتعارض ،1949لسنة ) 1-د(96

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،

مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من 

ا"الثانية"التعاون الدولي،  وقد عرفت المادة  موعة بشرية بأكملها : "من الإعلان الإبادة بأ إنكار لحق البقاء 

لثقافية اسواء من الناحية ،ضرار بالغةأمن إصابة للإنسانية كلها بي عليه من مجافاة للضمير العام و نظراً لما تنطو 

موعاتأو غيرها من ا هذه ا )3(".النواحي التي تساهم 

ثار خلاف حول 1948الإبادة الجماعية و المعاقب عليها لسنة اتفاقيةأنه أثناء إعداد إلى وهنا نشير 

ا لم تحظى بالتأييد العام من قبل الحاضرين للمؤتمر "الثانية"إدراج الإبادة الثقافية ضمن المادة  ، على أساس أ

على بند واحد من بنود الإبادة الثقافية وهو النقل اتفقواوماسي الخاص بمناقشة هذه الاتفاقية، لكنهم الدبل

إبادة ثقافية، وما دمنا بصدد دراسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولي بجرائم اعتبارهاو للأطفالالقسري 

:يةنتناول أهم عناصر الإبادة الثقافأنعلينا لزماحقوق الإنسان كان 

في ) 1979فبرایر 7وتوفي في 1911مارس 16(، ولد في )Josef Mengele: بالإنجلیزیة(جوزف منجل - )1(
مجال الصناعة، صاحب التجارب ذو المكانة العالیة في Karl Mengeleهو الابن البكر لكارل منجلیه . ألمانیا

.الوراثیة على البشر قي معسكر اوشیتز في بولندا
www.alriyadh.comة الیمامة الصحفیةوعفهد عامر الأحمدي، توائم الدكتور منجل، موس- )2(
.90ص ، 1996المجلد الثاني، الجزء الثاني، ، حولیة لجنة القانون الدولي- )3(



146

I.المساس بالمورث الثقافي للشعوب و المجتمعات

ةتصبح كيان يستند لذاكرة مجيدفالأمةبالتالي فإن وجدت هو ذاكرة الشعوب، و الموروث الثقافي

تمع وتبرر معالم المستقبليةوالعكس صحيح أي مجتمع بلا ذاكرة، فالهوية هي التي تجسد الطموحات  في ا

مالتطور في سلوك ا وهي تستند أساسا على اللغة و الدين و التاريخ و التراث والعادات ،لأفراد وانجازا

)1(.ليد والأعرافاوالتق

حيث يصبح وسيلة أو تشويهه أو الالتفاف عليه،الأمةالمساس بالهوية يكون بطمس تاريخ و 

لى التواصل بين الأفراد، ومن بينها نقل يندرج تحت هذه المسألة القضاء عو )2(ميشها،لإخفاء الهوية و 

)3(،"الثانية"من المادة) ه(الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى قصد دمجها في تلك الجماعة وهو ما جاء في الفقرة 

.الأصليةعلى التكلم بلغة غير لغتهم إرغامهمكون الإبادة صفة مباشرة كالإبعاد أو توقد 

)I -ة أخرىنقل الأطفال عنوة إلى جماع-)أ

يكون القيام بالعمل عن علم سنة و "الثامنة عشر"الأشخاص دون سن ءؤلاهبالأطفالهنا يقصد و 

في عملية نقلهم يعني لأن الأطفال هم مستقبل الجماعة و ، ويدخل هذا العمل ضمن الإبادة الثقافية؛ وقصد

م لم يتعلموا لغة جمذلكوقف الاستمرار الثقافي و الاجتماعي  ا وتقاليدهاأ )4(.اعتهم ولا دينها ولا عادا

العربیة، الأمة، مدخل لتحدید دور التعلیم العالي في بناء مستقبل الإنماء، قیم الهویة و ثقافة عبد الودود مكرم- )1(
، بدار 2008جویلیة 31-30المؤتمر العلمي العشرین، مناهج التعلیم و الهویة الثقافیة، المنعقد في الفترة ما بن 

.1375ص ق التدریس، مصر،، الجمعیة المصریة للمناهج و طر 4ضیافة جامعة عین الشمس، مجلد 
حمدي حسن عبد الحمید المحروقي، دور التربیة في مواجهة تداعیات العولمة على الهویة الثقافیة، مجلة دراسات - )2(

،القاهرة، مصر، مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة عین الشمس، 2004أكتوبرالتعلیم الجامعي، العدد السابع، 
.168ص 

.1948منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقب علیها لعام تفاقیةاالمادة من - )3(
.134عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - )4(
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)I-الترحیل القسري-)ب

في سياق حقوق الإنسان و الشعوب نجد أن إعلان الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان 

ولا يجوز أن يحدث ،والشعوب، يقضي بعدم ترحيل الشعوب من أرضيهم الأصلية قسرا إلى أراضي أخرى

،  وكذا على الاتفاقكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة و المسبقة النقل إلى م

)1(.منصف، كما تقر على اتفاق خيار العودة في أي وقت يمكنتعويض مرضي و 

على هذا الأساس يعتبر الترحيل القسري من قبيل الإبادة المعنوية للشعوب بصفة عامة، لأن حقوق الإنسان و 

ا تمتاز بالعالميةفي  .حد ذا

)II (-طمس معالم اللغة و الدین

الثقافي كان لي بما في ذلك التصور اللغوي و المحوإن إبراز القومية على الصعيد الدولي و الإقليمي 

اله من مر أو الدكتاتوريات إلى استئصعهو ما يعمل المستو التنوعات الاثنية و الفكرية و سببه التنوع الديني

وحقيقة الأمر تتمثل)2(واحدة،اجتماعيةعميقة داخل مجموعات اجتماعيةانقساماتالجذور مما ينجم عنه 

وهو ما حدث في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي حيث عمل بدينها،التدين في تحريم التكلم بلغة الجماعة و 

تمع الجزائري على طمس هوية الجزائريين وتصفية الأساس المادي و المعنوي ع ن طريق غرس الكنائس داخل ا

للقضاء على الدين الإسلامي، وعملت فرنسا على خلق حملات تبشيرية تعمل في جميع الميادين، كما عمل 

ن بقاء اللغة العربية يهدد قيام الاحتلال الفرنسي جاهدا للقضاء على اللغة العربية التي كانت أهم ركائزه، لأ

ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة أعتمدالأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة إعلانمن 10المادة - )1(
).A/RES/61/295( 2007سبتمبر 13المؤرخ في 61|295العامة للأمم المتحدة رقم 

عبد القادر عبد العالي، التصدعات الاجتماعیة و تأثیرها على الأنظمة الحزبیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات - )2(
.09بیروت،  ص ،2010الوحدة العربیة، 
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هو لب الإبادة يين و تعليم اللغة الفرنسية للأبناء الجزائر إنشاء مدارس فرنسية و لإضافة إلىحضارته، با

)1(.الثقافية

التي غير المشروعة  والأفعالالجماعية الإبادةبمناسبة البت في -في بعض مذكرات المحكمة الجنائية 

مت الكثير بارتكاب هذه الجريم- على أساس الدين بالإبادةتتعلق  خارج ) غير الصربية( ة ضد الجماعة ا

)2(.البوسنة والهرسك

الجماعية تتطلب غش خاص أو نية معينة قصد التدمير الكلي أو الجزئي الإبادةن جريمة إوبالتالي ف

)3(.وطنية على هذا النحوألجماعة عرقية أو دينية 

م سياسة الإدارة الفرنسية تجاه شعب المغرب تقوم كانت  م الداخلية وفي عادا على التدخل في شؤو

م، وتؤكد على أن علاقتها بالمغرب يجب أن تكون مطابقة لروح الحياة الفرنسية، وقد  وتفكيرهم  وخصوصيا

تجلى ذلك ضمن معالم اللغة والثقافة والتقاليد العربية والإسلامية للشخصية المغربية في محاولة العمل على تبني 

)4(.ة والتقاليد الفرنسيةاللغة والثقاف

القاهرة، مصرتبة الخانجي، مك،نهایة الأندلس و تاریخ العرب المنتصرین، الطبعة الرابعةمحمد عبد االله العنان،- )1(
.314ص 

(2)-SICLIANOS Linos-Alexandre, l'influence des droit de l'homme sur la structure du
droit international, première partie, la hiérarchisation de l'ordre juridique international,
revue générale de droit international public, éditions pédone, Paris France, tome Cxvi-
2012, p 103.
(3)-D. BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, Génocide, crimes contre
l’humanité, crimes de guerre face à la justice,: Les juridictions internationales et les
tribunaux nationaux, 2eme éd, Bruxelles, BRUYLANT, 2012, pp 23,24.

الأردن،، دار غیداء للنشر و التوزیع، عمان،1956- 1993الفرنسیة في المغرب الإدارةثامر عزام الدلیمي، - )4(
.232، ص 2016
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)III ( - محو ذاكرة التاریخ

المعالم تلحق بمحو المعالم العمرانية و إن محو ذاكرة التاريخ تعتبر من قبيل الإبادة المعنوية حين

ساس لأن التاريخ يعتبر ذاكرة الشعوب، وكلما تم المإلى التركيبة السكانيةبالإضافةلتراث الشعوب، الأثرية

ا شعوب أو أمة ما، وهذا بذاكرة الشعوب و العمل على طمسها يعني القضاء على تلك الصيرورة التي تنعم 

:ما سنتناوله في النقاط التالية

)III -محو المعالم العمرانیة-)أ

وهنا نستند مباشرة بمشروع الشرق الأوسط الجديد و ما يعنيه من محاولات إحداث تغيرات في

اء يهودية بين الأحياء العربية وقد يتجسد ذلك من خلال بناء أحي)1(الهيكل التنظيمي للمنطقة العربية،

ستقرار فيها، بالإضافة إلى منع التوسع العربي بواسطة فرض مناطق على الإينتشجيع المستوطنين الاسيرائليو 

)2(.البناء على الفلسطينيين دون الاسرائليين

به النظام السوري و حلفاؤه الأجانب على تنفيذ سياسة ممنهجة للتهجير القسري من مناطق وما يقوم

حتى الآن، وتشارك إيران على وجه 2011ذات الأغلبية السنية، باستخدام عدد من الوسائل وذلك منذ 

ة من الخصوص بدور رئيسي في هذا المخطط من خلال الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه للنظام مباشر 

ا العراقية واللبنانية، و تعمل على ترويج الفكر الطائفي وتشجيع الشيعة على القتال والإقامة في  خلال مليشيا

سوريا، وهذا بواسطة الدعم الروسي، وتحتاج هذه السياسية إلى وعي خاصة من الدول العربية والإسلامية 

)3(.زال تحدث في سوريا واليمن اليوملوقف جريمة الإبادة المعنوية التي حدثت في العراق ولا ت

حمدي حسن عبد الحمید المحروقي، دور التربیة في مواجهة تداعیات العولمة على الهویة الثقافیة، مجلة دراسات - )1(
.168مركز التعلیم الجامعي بجامعة عین الشمس، ص، القاهرة، ، 2004یم الجامعي، العدد السابع، أكتوبر في التعل

دار البیرق للطباعة والنشر والتوزیع،  عمان،دون طبعة، رائف یوسف نجم، الإعمار الهاشمي في القدس، - )2(
.33، ص 1994الأردن، 

.10، ص 2016افي في سوریا، جسور للدراسات، تركیا، سبتمبر عبد المنعم زین الدین، التغییر الدیمغر - )3(
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)III -تغییر التركیبة السكانیة-)ب

ير ديمغرافية المناطق بفعل مجموعة من العوامل التي تعمل بنحو متواصل على إحداث تغيير يتتغإن 

سارع، الحروب واضح في البنية السكانية خلال ظرف قصير؛ من أمثلتها الهجرة الطائفية الدينية، التكاثر المت

.الخ...

ليبيا، ولعل خير دليل على ذلك الصراع الدموي بين اق وسوريا واليمن و وهو ما يحدث الآن في العر 

تضيع وسط هذه الحرب دون أن الدينية تدفع تكلفة هذا الصراع و الشيعة و السنة في العراق، فإن الأقليات 

ا هو استهداف تنظيم الدولة الإسلامية للطوائف الدينية، مما يعمل يكون لها يد في ذلك، وما يزيد الأمر تعقيد

)1(.على التغيير الديمغرافي عن طريق إبادة الأقليات الدينية بمختلف أشكالها

عندما فالإبعاد من القدس،و من حق الإقامةييننخر عملت إسرائيل على تجريد الفلسطيآومن جانب 

ا العرب،1967قية عام ئيل القدس الشر ااحتلت إسر  68600البالغ عددهم آنذاك عرضت على سكا

الأصول الإدارية المتبعة، مقابل ئيلي حسبراالإسئيلية والحصول على جواز السفررانسمة، الجنسية الإس

م، والامتناع عن السفر إلى جميع الدول العربيةتخليهم عن جواز السفر الأردني الذي ة وفرض الإقامكان بحوز

الذين يحملون جواز السفر معظم سكان القدس العرب الفلسطينيينحيث كان،ييننالدائمة على الفلسطي

التي تؤهل حاملها الإقامة الدائمة في ) الهوية الزرقاء(ئيلية راالإس؛ مما أدى إلى استبداله ببطاقة الهويةالأردني

ا والخدمات التي تقدمها الدولة والبلدية، المزايمن ئيل، والاستفادة راجميع أنحاء إسالقدس والسفر والعمل في

في المشاركة في انتخابات البلدية دون المشاركة في الانتخابات السياسية وفي نفس الوقت التمسك بعدموالحق

)2(.الرحيل عن القدس

www. sasapost.comخالد شریف، كیف تغیر الصراعات الطائفیة دیمقراطیة العراق باستمرار - )1(
الفلسطیني في مدینة القدس، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة –أحمد سعید دحلان،  الصراع الدیموغرافي الإسرائیلي- )2(
.162، ص 2013، غزة، 1، العدد 15لعلوم الإنسانیة، المجلد ا
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لقدس، قامت بتطبيق ولمواجهة ما تُسمية إسرائيل بالخطر الديموغرافي الفلسطيني المتنامي في ا

وهو القانون الذي يخول لإسرائيل بإلغاء 1974، وتعديلاته لسنة 1952قانون الدخول إلى إسرائيل  لعام 

سنوات أو أكثر، أو ممن لديهم إقامة دائمة في "سبع"الإقامة الدائمة للأفراد الذين غادروا دولة الاحتلال لمدة 

غير القادرين على الأفرادل التجنس، بالإضافة إلى أخرى من خلاالخارج، أو حصلوا على المواطنة في دولة

م حتلال بأن عمليات تجريد العرب الفلسطينيين من إقامتهم الدائمة في وتتذرع دولة الإ،إثبات مركز حيا

)1(.القدس ترجع إلى أسباب المغادرة إلى خارج إسرائيل أو الرحيل إلى الضفة الغربية

)III-م الأثریةمحو المعال-)ج

يتسبب البشر عن قصد أو عن غير قصد خصوصاً عن طريق الحروب، بالقيام بحرق المعالم التاريخية، 

حد المأجورين الأجانب بحرق المسجد الأقصى، وفي سنة أوخير دليل على ذلك عندما قامت إسرائيل بدفع 

التخريب تؤدي حة البراق، وأعمال الهدم و بة لفتح طريق إلى ساقدمت إسرائيل على هدم حارة المغار 1967

في حالة السلم كإقامة المشاريع ةإلى الإبادة عن طريق طمس المعالم التاريخية، كما قد تحدث هذه المسأل

المواني البحرية مثل السدود والسكك الحديدية وشق الطرق والأنابيب وإنشاء المطارات و ىالإنشائية الكبر 

)2(.عند مد الأنابيب حيث تم تخريب المدافن التدمرية الرائعةاومثال ذلك ما حدث في سوري

التدريجي بعد إهمال و منع ءوعادة ما يتم التعدي على المعالم التاريخية بأسلوبين الأول الاستيلا

يار تصدر السلطات  دم المالكين أو المستأجرين من الترميم و الإصلاح وعندما يصل الأمر إلى حد الا أمر 

ومن أمثلة التعدي الذي تقوم به )3(،ءالعقار الأثري، أو استعمال طريقة أخرى تتمثل في المصادرة أو الاستيلا

سلطات الاحتلال الإعتداء على حارة الشرق وحي سوق الحصر وحي باب السلسلة في القدس حيث كانت 

.163، ص السابقالمرجع،أحمد سعید دحلان- )1(
)www.landcivi.com(المعالم التاریخیة في الوطن العربي ووسائل حمایتها و صیانتها و ترمیمها، - )2(
، الطبعة )واجهة الاحتلال الإسرائیليدورها في م(سامي محمد الصلاحات، الأوقاف الإسلامیة في فلسطین - )3(

.53ص ، 2011بیروت، لبنان، ،الأولى، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات 
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السياق بالذات يمكن القول أن المقابر لم تسلم تضم مباني أثرية جرى هدمها واستبدالها بمباني حديثة، وفي هذا

ا وتدميرها " مأمن االله"هي الأخرى فمقبرة  التي دفن فيها العديد من علماء المسلمين و الصحابة، تمت مصادر

فهذا مثال )1(،2005وإقامة متحف فوق القبور أطلق عليه اسم متحف التسامح الذي بدأ العمل فيه منذ 

تلال الإسرائيلي الذي يتمثل في محو تاريخ الأمة الإسلامية، ويتم تصنيفه ضمن الإبادة واضح يبين هدف الاح

.المعنوية للأصول و الأفراد المسلمين داخل الأراضي الفلسطينية

اختصاصها في مجال جرائم حقوق راسة المحكمة الجنائية الدولية و ما دمنا بصدد دو الأخيروفي 

04في تكييف المسائل فعلى سبيل المثال في القرار الصادر بتاريخ على أسس قانونيةتعمل الإنسان فنجدها 

الاعتقال ضد عمر حسن أمروافق قضاة المحكمة على طلب المدعى العام للحصول على 2009مارس 

جرائم حرب، وذلك لاتفاقه مع ما هو منصوص علية في المواد همة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و البشير بت

ا تم رفض في حين ،من النظام الأساسيالفقرة الأولى" السابعة"المادة و "اثنان"و" ثمانية" تكييف الوقائع بأ

)2(.الإبادة الجماعيةتدخل ضمن أركان جريمة 

الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان قد تأتي في سياق تدمير البيئة وما تحتويه من معالم أثرية إن 

ديد المنشآت وما يحدث في فلسطين من وسياحية ، ففي العراق عملت دول الاحتلال على سرقة المتاحف و 

ويلات الاحتلال الإسرائيلي وآثاره المدمرة للأراضي الفلسطينية، ولعل خير دليل  على الانتهاكات؛ اختفاء 

لتفافية وبالإضافة إلى إقامة الجدار الآثار التاريخية سواء عن طريق الحفريات أو بناء المستوطنات وشق الطرق الا

)3(.الفاصل العنصري على الأراضي الفلسطينية

.56المرجع ، ص نفس - )1(
(2)- KADIDIATOU  Hama, le statut et les fonction juge pénal international, l'harmattan,

Paris,2014, p 177

.53حات ، المرجع السابق، ص سامي محمد الصلا-)3(
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الثالثالمطلب

الإنسانقحقومدى اندمجها معالحرب و ئماجر 

وذلك انسنالإتدخل ضمن جرائم حقوق أنلحرب اةهذا الفرع إلى أي حد يمكن لجريمسنوضح في

ونبين إلى أي مدى يمكن ايا القانون الدولي الإنسان، ، باعتبارها تنظر في قضفي ظل المحكمة الجنائية الدولية

.أن تدخل في اختصاص حقوق الإنسانيمةذه الجر له

السلم، إلا تترافالإنسان في قن الأمر يتعلق بحقو ، لأةيمالجر هإن المقام لا يتسع للحديث عن هذ

التي لا النزاعاتن المشكلة التي تطرح في مجال حقوق الإنسان هي ذ أإ،لةأبس حول هذه المسلأننا نفك ال

.الدوليذات الطابعغيريرقى توصيفها بالدولية أو بالنزاعات 

إن التحول في قانون النزاعات المسلحة و بالتحديد دراسة القواعد القانونية التي تحكم حقوق 

انه بعد الحرب العالمية الثانية انبثقت عدة نزاعات إقليمية خصوصا )1(الإنسان في ظل النزاعات المسلحة،

ا حالة يضع فيها الأمراء ذوو السيادة " جروسيوس"، وهنا ينظر وداخلية في بؤر مختلفة من العالم إلى الحرب بأ

م عن طريق القوة، ومن أمثال إذ يرى انه بإمكان"vatil"أنفسهم عندما يرغبون في الوصول إلى حل منازعا

الدولة أن تكون في حالة حرب دون تشابك من الناحية الفعلية في عمليات عدائية، إلى جانب هذا توجد 

هناك الحروب بين الأمراء لكنها لم تكن معتبرة كحرب حقيقية طبقا للقانون، وهنا تكون ذات أوصاف حقيقة 

دولي لحقوق الإنسان، لأنه نادرا ما مثل الثورة و العصيان والتمرد، والإشكال هنا يكمن في تطبيق القانون ال

توصف بالحرب الأهلية التي تتنصل من التزامات حقوق الإنسان ودخول القانون الدولي الإنساني حيز التطبيق، 

تتمثل في أنه لم يكن للقانون الدولي أي اهتمام بسير هذه النزاعات ةومن خلال دراستنا نتوصل إلى نتيج

القاهرة، مصرصلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، -)1(
.88، ص 1976
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ا تدخل في الاختصاص  المطلق للدولة ذات السيادة، لكن الاعتراف للثوار بوصف المحاربين يؤدي بوصف أ

)1(.إلى تطبيق قواعد الحرب على هذه الأوضاع

ويجب أولاً النظر في الظروف الموضوعية لبدء العمليات العدائية أو النظرة الموضوعية للحرب التي 

عتبر خير دليل على إعلان قيامها وهذا من أجل التفرقة بين تعني استخدام القوة بوصفها الجوهر الأساسي، وت

اقر المؤتمر التمهيدي لجمعيات الصليب قدو )2(النزاعات التي تثور داخل الدولة و الحروب الدولية الأخرى،

العدائيةالأعمالمعرفة بدء يستوجبلتطبيق حقوق الإنسان ين التوصيف الحقيقأب1946في عام الأحمر

التي تدور داخل حدود الأوضاعزها عن يتمييمكنهذا المنطلقن وممن عدمهاالحربعن إعلانر بغض النظ

استخدام العنف و عمل على إدانة 2011لعام 1970القرار رقم و مما يزيد الأمور توضيحا صدورالدولة، 

عنف ضد المتظاهرين اللأعمال" لوقف الفوريل"العمل على الوصول إلىفي ليبيا ودعا السلطات الليبية 

طالب السلطات الليبية بالتحرك مع ضبط النفس و ، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المحتجين

تحترم الحكومة الليبية حرية الاجتماع السلمي وحرية التعبير أنمع التأكيد على ضرورة الإنسانواحترام حقوق 

ن قمع أمما يوحي ب،الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةتمتبموجبه، الأمر الذي بما في ذلك حرية الصحافة

المتظاهرين كجريمة متعلقة بحقوق الإنسان تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لان التوصيف الحقيقي 

من المسائل البالغة الصعوبة، فالتوصيف يخضع بصفة مستمرة لتفسيرات أعضاء الجماعة للوضع يعد

) 3(.الدولية

، فبعد الحرب المسلحةالنزاعاتإن المشكلة التي تطرح في مجال حقوق الإنسان هي توصيف 

العالمية الثانية انبثقت عدة نزاعات إقليمية وداخلية في العديد من نقاط العالم، وفي هذه الحالة يصعب 

.89، ص، المرجع السابقصلاح الدین عامر- )1(
.90، ص نفس المرجع- )2(
.95، ص نفس المرجع-)3(
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ا قد تك ون مليشيات سرية لا يعرف أحد تشخيص الجهة التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأ

حقيقتها ولا أماكن تواجدها وقد ترتكب من أفراد و مجموعات صغيرة يصعب كشفها وتشخيصها، وقد  

ا ينتمون إلى مجموعات عرقية أو طائفية توفر لهم  كشفت أحداث رواندا و يوغسلافيا مثلا أن القائمين  

م ولا مناصب ولا وظيفة معلومة وهذا ما أدىّ إلى حصول الحماية والملجأ والأمن، في حين أنه لا عنوان له

.مجازر لا مثيل لها في حق الإنسانية ودون أن يعاقب مرتكبوها

ا داخلية أي لا مناص من تطبيق القانون  ازر بمسألة السيادة وأ وعادة ما يتذرع مرتكبي ا

ا تدخل في إطار حق وق الإنسان، إلا أن الغريب في الأمر أنّ العالم ورغم ما الدولي الإنساني، مما يوحي بأ

حققه من ثورات علمية وتكنولوجية من مكتسبات في مجال الديمقراطية في حقوق الإنسان وتحولات سياسية 

لازالت تثير مآسي إنسانية نتيجة الحروب و التصفية الإثنية والعنصرية والتعصب وإهدار حقوق الإنسان 

حقوق الإنسان هو الذي يساهم في التخفيف من الصراعات العرقية والطائفية ولاسيما والشعوب، فقانون

الداخلية منها، والتي تقع على الشعوب من قبل السلطات الحاكمة ذات الأنظمة الشمولية والإستبدادية 

ا من وتصبح أرضية خصبة لإثارة الفتن الطائفية والعنصرية، أو تنشا عن طريق جماعات طائفية نتيجة  لمعانا

الأمر الذي يعطي الحق للمحكمة الجنائية الدولية في ضرورة النظر في انتهاكات حقوق )1(التهميش والإهمال،

الإنسان ناهيك عن تطبيق مبدأ التكامل أمام الحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر مبدأ هاماً خاصة إذا تعلق 

.إشكاليات السيادة الوطنيةالأمر بالمسائل الداخلية للدول حتى لا تطرح 

ففي حالة إرساء نظام ديمقراطي شمولي و العمل بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين أبناء البلد 

الواحد بمختلف مكوناته وأعرافه، والوصول إلى إحقاق المساواة في توزيع الثروات الطبيعية و القضاء على 

لیات التعامل معها وفق القانون الدولي، محمد محمود المنطاوي، الطبعة الأولى، المركز واالأهلیةالحروب - )1(
.105، 104، ص ص 2015القانونیة، تللإصداراالقومي 
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ت والحلول دون إثارة الصراعات الداخلية نكون في غناً عن ضرورة إقحام الفساد، وإمكانية معالجة الأزما

.المحكمة الجنائية الدولية بقصد النظر في هذه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

ها لأننا بصدد دراسة حقوق الإنسان، نأما فيما يخص جريمة العدوان فلا أساس للحديث ع

سنة ظم الدول لا تعترف بالتعريف الذي جاءت به الجمعية العامة للأمم المتحدة فيمعويجب الإشارة إلى أن

تم تأجيل ممارسة الاختصاص فيها إلى غاية المؤتمر الجريمة، إلا أن هذه 3314القرار رقم استنادا إلى1974

جرت في أن هذه التعديلات التي، ونفس الشيء2010مدينة كمبالا سنة ضي الذي انعقد في االاستعر 

دولة بعد 30ن سارية بسبب الشروط الجديدة التي تم الاتفاق عليها من ضمنها مصادقة و لن تك2010

ا عدوان لس الأمن لتكيف المسالة بأ امتنع مجلس الأمن عن استعمال وقد )1(،التعريف و إعطاء الحق 

كيفي في تحديد وقوع عمل العدوان مصطلح العدوان في حالات عديدة وهو ما يوحي بالانتقائية والتعامل ال

والجدير بالذكر أن الأمر المتعلق بجريمة العدوان لا يثار بمناسبة حقوق الإنسان لأنه يرتبط ارتباطا )2(من عدمه،

وثيقا بالقانون الدولي الإنساني، وبعبارة أخرى بحالات النزاعات المسلحة في حين أن حقوق الإنسان تحمى 

التي تنص على تفسير المعاهدة من اتفاقية فيينا31لمادة انجدوعلاوة على ذلك  م، الأفراد في فترات السل

نظام رومامن 5و 12في سياق المادتين 121من المادة 5يجب قراءة الفقرة مما يوحي بأنه، بحسن نية

)3(.الأساسي

المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة كلیة القانون للعلوم أمامیاسر محمد عبد االله، معوقات تحقیق العدالة الجنائیة - )1(
. 191، ص 2017، 2، العدد 6اسیة، جامعة كركوك، المجلد القانونیة و السی

سرمد عامر عباسي، علاقة المحكمة الجنائیة الدوایة بمجلس الأمن و آلیات النفاذ الوطنیة لجریمة العدوان طبقا - )2(
.261، ص 2015، 37لتعدیلات مؤتمر كمبالا، مجلة مركز دراسات الكوفة، مجلة فصلیة محكمة، العدد 

(3)-Assembly of States Parties, ICC - ASP/16/24, Sixteenth session, New York, 4 - 14
December 2017, Report on the facilitation on the activation of the jurisdiction of the
International Criminal Court over the crime of aggression, p12.
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لثالمبحث الثا

خصوصیات المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة لإحراز قضاء جنائي دولي وإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ينبعد الجهود المض

الذي يجعلنا نعرج الآن إلى دراسة خصوصيات المحكمة الأمر، 2002دخل حيّز التنفيذ حقيقة في سنة 

ون الدولي الجنائي معا، القانليها المحكمة الجنائية الدولية و تتمثل في المبادئ التي تقوم عالتي و ،الجنائية الدولية

.وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية) المسؤولية الفردية و الجماعية(إلى  فكرة ازدواج المسؤولية لإضافةاب

الأولالمطلب

المبادئ التي تقوم علیها المحكمة الجنائیة الدولیة 

:ائي دولي نذكر من  بين هذه المبادئ قضاء جنباعتبارهاتقوم المحكمة الجنائية الدولية على عدة مبادئ 

الفرع الأول

مبدأ الشرعیة

يقر هذا المبدأ عدم مُساءلة الشخص جنائياً بخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإذا  

المحكمة أي لا يعد الفعل جريمة وهنا لا يمكن بأي اختصاصكان الفعل الذي قام به الشخص لا يدخل في 

)1(.من الأحوال تفسير النص عن طريق القياس لأنه في حالة الشّك يفسر النص لصالح المتّهمحال

والأساس هنا هو،لا عقوبة إلا بنصالجرائم و العقوبات؛ لا جريمة و إذ يعتبر هذا المبدأ من قبيل شرعية

)1(.المناسبة للفعليكون بموجب قاعدة قانونية تحدد العقوبة تجريم الفعل قبل وقوع الجريمة و 

الاردنو التوزیع، عمان،د ربیع، القانون الدولي الإنساني، بدون طبعة،  دار الثقافة للنشرسهیل الفتلاوي و عما-)1(
.324، ص 2007
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ن العهد م"الخامسة عشر"وقد كان هذا المبدأ مقرر في القانون الدولي، حيث نصت عليه المادة 

بضرورة تطبيق هذا المبدأ وبينت طريقة "نو الثانية والعشر "أكدت المادة الدولي للحقوق المدنية والسياسية و 

.تطبيقه

ضمن النظام الأساسي وإلا ةالجريمة المراد توقيع العقاب عليها يجب أن تكون مدرجمع العلم أن 

نظر إلى مبدأ الشرعية الموجود ضمن أيضاً أن يُ كما يمكن )2(فلا يمكن توقيع العقاب من دون نص قانوني،

مجال دراستنا وهو)3(اتفاقيات حقوق الإنسان باعتباره الباب الأمامي للدخول للقانون الدولي الإنساني،

. ن أساس مبدأ الشرعية بالدرجة الأولى اتفاقيات حقوق الإنسانبالذات لأ

دأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في حين يجب مراعاة المبادئ التي تحكم نظام المعاهدات الدولية؛ فمب

طرف في المعاهدة بجريمة فترض مسبقاً تطبيق النظام الإقليمي لأحكام المعاهدة، فإذا قام شخص في دولة ي

ويتذرع أو يدفع بأن الدولة التابع لها بالجنسية ليست طرف في المعاهدة، فهذا الدفع يعد من قبيل الدفوع غير 

لا (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بـ "نو العشر الثانية و "قبولة أمام المحكمة، و تنص المادة الم

أصبحت ركيزة قانونية لمعاقبة الجاني "الخامسة"الجرائم المنصوص عليها في المادة ، ولهذا فإن )جريمة إلا بنص

وأنه لا يمكن الدفع بأن الجرائم لم تكن موجودة سابقاً كما حدث في المحاكم العسكرية، فهذه الجرائم أثبتها 

.العرف عن طريق ضمير الجماعة الدولية وجاءت الاتفاقيات الدولية لتكشف عنها

إلا أن هذا الأمر يبقى نسبي فيما يخص جريمة العدوان التي تم الاتفاق على تعريفها في المؤتمر 

وستصبح سارية المفعول )4(دولة من تاريخ المؤتمر،"ينثلاث"الاستعراضي، و التي لا تطبق إلا بعد تصديق 

المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیة أحكام القانون الدولي الجنائي، دار منتصر سعد حمودة، -) 1(
.200ص، ، 2006الإسكندریة، مصرالجامعة الجدیدة للنشر، 

.363، 362زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -) 2(
(3)-GLORIA gaggioli préface Robert kolb et MARCO s'assole, op cit , p184

.تسییس العدالة و خلاف حول تمیز العدوان عن الدفاع: أنظر-)4(
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تم الاتفاق على اعتبار حيث 2018وهو ما حدث فعلا في العام الجاري ،121/5حسب نص المادة 

ا كجريمة دولية، : لنا بنتيجتين همائهذا المبدأ ينبو تعريف جريمة العدوان و العمل 

حظر القیاس/ ا

ال أمام  تطرق النظام الأساسي إلى حظر القياس وهو ما يزيد من صلابة مبدأ الشرعية؛ ويعني غلق ا

تم القياس عليها، لأن أساس القياس هو إلحاق واقعة منصوص الجريمة التي صدر في حقها الحكم من قبل وي

في علة الحكم فإذا كان القياس ينشئ قاعدة جديدة في التجريم لاشتراكهمعليها بواقعة غير منصوص عليها 

فالشخص المدان يصبح معرض للعقوبة، وهنا نصبح أمام تعارض مع مبدأ الشرعية إذ أن القياس يقلل من 

منه هو تحديد ةالتفسير الموسع للنص؛ فالتفسير الغايوعليه  يجب أن نميز بين القياس و دأ، فاعلية هذا المب

)1(.النطاق و ليس خلق قاعدة قانونية

التي تعطي للمحكمة الجنائية الدولية ) ج(الفقرة"الواحد والعشرين"لكن بعد إستقرائنا للمادة 

التي تمارس إختصاصها على الجرائم و طنية للنظم القانونية في العالم صلاحية إستخلاص المبادئ من القوانين الو 

المنصوص عليها في نظام المحكمة، و يكون حسب ما تراه مناسباً مع مراعاة ما إذا كان يتعارض مع نظام 

ا دولياً  )2(.هذا الشطر من المادة يقلل من قيمة هذا المبدأو ،المحكمة أو المعايير المعترف 

- www.iccarabic.org/index.php/openions/6145.htm.

، 2007القاهرة، مصردون طبعة، دار الكتب القانونیة، ومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة،عبد الفتاح بی-)1(
.38، 37، 32صص

من قبل مؤتمر الأمم أعتمدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) ج(الفقرة الواحد و العشرینالمادة-)2(
1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17محكمة جنائیة دولیة بتاریخ المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء

.126، وفقا للمادة 2001جوان
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یفسر لصالح المتهمالشك/ ب

على أن الشك يفسر لصالح المتهم والقاعدة معروفة في "الثانية"الفقرة "نو الثانية والعشر "تنص المادة 

القاعدة التي تقر بأن ما يتوافق معهذا نون الوطني أو القانون الدولي، و القانون الجنائي سواء تعلق الأمر بالقا

ولية وبعبارة أخرى أنه في حالة ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالأصل في الإنسان البراءة وهو 

جود غموض فالنص يفسر لصالح المتهم،  وقد يتعارض هذا المبدأ مع مبدأ آخر الذي ينطوي على أنه لا و 

نظرنا إلى أما إذا)1(اجتهاد مع وجود النص، لكن يبقى المبدأ الأول هو المعمول به من الناحية القانونية،

لأنه يجب الاعتراف )2(العرف باعتباره مصدر من مصادر القانون الدولي فلا يمكن الاعتداد به في نظام روما،

عن فعل قبل أن يعد جريمة أصلاً الجرائم الدولية عن طريق نصوص قانونية وإلا أصبح الشخص يعاقب بشرعية 

.هذا ما يقضي به  مبدأ الشرعيةو 

الفرع الثاني

عدم الرجعیةمبدأ

ويطبق ،في حالة قيام الشخص بفعل قبل بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة لا تتم المعاقبة بموجبه

الأمر نفسه يطبق على حقوق )3(القانون الأصلح للمتهم حالة حدوث تغير في النظام الأساسي المعمول به،

ذاته يدخل ضمن مبادئ القانون الجنائي الداخلي والمبدأ في حد الإنسان كما تم التطرق إليه في السابق، 

ا مشروعة، و معاً وهو يقر بأن الأفعال او حقوق الإنسانوالدولي يأتي النص الجديد لتي تكون وقت ارتكا

.30، ص 2004العدالة الجنائیة و دورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر، سكاكني، ةبای-)1(
، الإسكندریةالجنائي، دار الجامعة الجدیدة، محمد عبد المنعم عبد الغاني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي -)2(

.245، ص 2007مصر
.330سهیل الفتلاوي و عماد محمد ربیع، المرجع السابق، ص -)3(
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ع في السابق بشرط أن ــــــقص على ما و ــــــــذا النــــــــبعقوبة اشّد من تلك التي كانت معروفة فإنه يستحيل تطبيق ه

ائيي .كون الحكم 

تمع يطبق  وقد ترد استثناءات على هذا المبدأ ومن بينها القانون الأصلح للمتهم، فمراعاة لمصلحة ا

ريمةــــــريم على الجــــــاغ صفة التجـــــراد منه عدم إصبـــــــوإذا كان الم،ة الشخصــــــــون في مصلحــــــــون الذي يكــــــــالقان

مع العلم أن هذا الاستثناء يطبق على القواعد الموضوعية دون ،أو التخفيف يكون دوماً هو الأنسب

)1(.الإجرائية

بأنه لا يُسأل الشخص جنائياً عن سلوك سابق " من النظام الأساسي"نو العشر الرابعة و "وتنص المادة 

) 2(".القانون الأصلح للمتهمعلى نفاذ هذا النظام أما في حالة حدوث تغيير يطبق دوما 

المساواة بين الأفراد سواءً من حيث يداً  ينتُج عنه تحقيق العدالة والإنصاف و إذا طبق هذا المبدأ تطبيقا ج

إلا ما كان منه في صالح من هو محل تحقيق أو متهم و يتحقق ذلك ،الجزاء أو التنفيذ للقواعد القانونية

:بشرطين

.ص الجديد هو الأصلحأن يكون الن/ا  

.دخول القانون الجديد حيز النفاذ قبل الحكم النهائي/ب 

أو أن القانون الجديد ،لغي شرط التجريمأُ فبالنسبة للشرط الأول تدخل تحته بعض الإضافات، فإذا 

ا أو  ر النص الإعفاء على تغيير النص القانوني للعقوبة بعقوبة أخف منها درجة أو قر عتمدإخفف العقوبة ذا

)3(.من المسؤولية دون أن يقوم بإلغاء العقوبة نكون أمام تطبيق الشرط الثاني

.201، 200صمنتصر سعد حمودة، المرجع السابق، ص-)1(
.365زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -)2(
دار الثقافة للنشر ،نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،  الطبعة الأولىنایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل-)3(

.195، 194، 191ص، ص2007الأردنوالتوزیع، عمان، 
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مما سبق ذكره فإن قاعدة التجريم تسري بأثر فوري إذ لا يمكن أن تمتد بأثر رجعي إلا ما كان منها و 

قبل بدء نفاذ هذا ارتكبأصلح للمتهم، فأي سلوك يقوم به الشخص يعتبر كجريمة في نظام روما إذا ما 

.النظام و لا يعتد به كجريمة إلا في الجرائم المستمرة

م في من النظام الأساسي لروما فإذا كان السلوك غير مجرّ "نو العشر الرابعة و "وهذا ما أكدته المادة 

على أن النظام قانون دولة ما فلا يعتبر سبب من أسباب إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية إستناداً 

وهو ما وقعت فيه المحاكم الجنائية الدولية العسكرية وتعرضت ،الأساسي لم يجرم هذا الفعل منذ بدء النفاذ

إذ خرقت هذه المحاكم المبادئ  المكرسة في القانون -مبدأ الرجعية ومبدأ الشرعية-للنقد من هذا الجانب 

.ما بأثر فوري على الجرائم التي ترتكب منذ ذلك الحينالقاعدة تعني سريان نظام رو ، و الدولي الجنائي

وهنا يثار جانب من التساؤل، فما هو القانون الذي يتغيرّ بمناسبة نظر الدعوى؟ ومتى يكون القانون 

الجنائي أصلح للمتهم؟

ير على أحد المصادر القانون الذي يتغير بمناسبة نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية هو حدوث تغ/ 1

ا المادة )1(التشريعية التي يستند عليها القاضي الجنائي بمناسبة الدعوى، وهنا نكون أمام المصادر التي عدد

)2(.من النظام الأساسي للمحكمة"نو العشر الواحد و "

.45ص المرجع السابق، عصام عبد الفتاح مطر، -)1(
:المحكمةتطبق-)2(
بالمحكمة؛الخاصةالإثباتعدوقواالإجرائیةوالقواعدالجرائموأركانالأساسيالنظامهذاالأول،المقامفي)أ(
بماوقواعده،الدوليالقانونومبادئالتطبیقالواجبةالمعاهداتمناسبا،ذلكیكونحیثماالثانيالمقامفي)ب(

المسلحة؛للمنازعاتالدوليالقانونفيالمقررةالمبادئذلكفي
فيبماالعالم،فيالقانونیةللنظمالوطنیةانینالقو منالمحكمةتستخلصهاالتيللقانونالعامةفالمبادئوإلا،)ج(

ألاشریطةالجریمة،علىولایتهاتمارسأنعادتهامنالتيللدولالوطنیةالقوانینمناسبا،یكونحسبماذلك
بهاالمعترفوالمعاییرالقواعدمعولاالدوليالقانونمعولاالأساسيالنظامهذامعالمبادئهذهتتعارض

.دولیا
.السابقةقراراتهافيمفسرةهيكماالقانونوقواعدمبادئتطبقأنللمحكمةیجوز-انیاث
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أمام المحكمة لكن في هذا المقام ننبه بأنه لا يمكن تطبيق العرف كمصدر من مصادر التجريم 

بخصوص مبدأ الشرعية وعدم صريحتين"العشرينالثالثة و "و"العشرينالثانية و "الجنائية الدولية، لان المادة 

، غير أن حقوق الإنسان واستنادا إلى الرجعية  دون طرح هذا الأمر للنقاش لأن القانون الجنائي لم يترك ذلك

در القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن في القانون الدولي محكمة العدل الدولية تثير العرف كمصدر من مصا

.يمكن للقواعد العرفية أن تتحول إلى قواعد اتفاقية مكتوبة  ويبقى الإشكال مطروح

وهو "الثانية"الفقرة "العشرينالرابعة و "ومتى كان القانون الجديد أصلح للمتهم، نكون بصدد تطبيق المادة / 2

:أن المبدأ يشترط شرطينالاعتبارمع الأخذ بعين ني قبل صدور الحكم النهائي و قانو تطبيق النص ال

ائي و -  83، 82، 81هنا يراد به صلاحية الحكم للتنفيذ حسب ما نصت عليه المواد أن يكون الحكم 

. من نظام المحكمة الجنائية الدولية

جديد للمتهم  كالتخفيف أو الإعفاء دون يكون أصلح للمتهم إذا كان ينُشئ وضع جديد أو مركز قانونيو - 

.إلغاء الجريمة

ففي هذه الحالات ككل وعند تعديل نظام روما يتم تطبيق القانون الأصلح للمتهم مع مراعاة مبدأ عدم 

)1(.الرجعية

عليه لا يمكن معاقبة أي شخص عن فعل غير قانوني ما لم يكن هذا الفعل وقت ارتكابه خاضع لقواعد و 

)2(.نونية لا لبس فيها لأن المبدأ مطبق في النظم القانونية الدولية والداخلية معاً قا

یكوناوأن.دولیابهاالمعترفالإنسانحقوقمعمتسقینالمادةبهذهعملاالقانونوتفسیرتطبیقیكونأنیجب-ثالثاً 
السابعةالمادةمنالثالثةالفقرةفيالمعرفالنحوعلىالجنس،نوعمثلأسبابإلىیستندضارتمییزأيمنخالیین

أوالقوميالأصلأوالسیاسيغیرأوالسیاسيالرأيأوالمعتقدأوالدینأواللغةأواللونأوالعرقأوالسنأو
.آخروضعأيأوالمولدأوالثروةأوالاجتماعيأوالإثني

.68، 67، 65ص عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-(1)
.8ص جوتیریس بوسي، المرجع السابق،هورتنسیادیتي- (2)
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الفرع الثالث

جرائم المبدأ عدم تقادم 

قد يتبادر للوهلة الأولى أن الأمر لا يمت بصلة لحقوق الإنسان باعتباره يتكلم عن جرائم الحرب، إلا أن

عدم تطبيق فكرة التقادم على الجرائم تستلزم فكرةوحقوق الإنساننائيالطبيعة المميزة للقانون الدولي الج

للمحكمة الأساسيمن النظام "الخامسة"لمنصوص عليها في المادة وهي الجرائم ا،المرتكبة في ظل هذا النظام

الإنسان وذلك لارتباطها بعدم الإفلات من العقاب الذي يستند بالدرجة الأولى على حقوق الجنائية الدولية

، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد والعمل على استعادة القواعد القانونية

فالمحاكم الجنائية الدولية لم تدرج ؛1968الإنسانية التي أبرُمت بسعي من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

التاسعة "في المادة التي تؤكد هذا المبدأئية الدوليةالمحكمة الجناعلى خلافنصوصهاضمنهذا النص 

النصوص القانونية التي بإدراجه ضمن قصد النظر فيه بجدية، وذلكقد استدركت الأمروهنا تكون ، "العشرينو 

ذا المبدأ أن تلا يمكن للدول تتضمن محور التقادم، وعلى هذا الأساس  رعاياها من للحماية قصد توفير اتذرع 

)1(.و هنا يكون أساس لتحقيق العدالة الدولية بالعقا

المحكمة الجنائية الدولية لا اختصاصأن الجرائم التي تدخل في ومن هذا المنطلق يمكن القول

وذلك لأجل ،مرت مدة زمنية معينةحتى ولو القيام بارتكاب واحدة منها إذا ما تحققيمكن الدفع بتقادمها 

)2(.على القاعدة العامةءإلا إذا وجد استثنامبراءة المته

ص ،2007القاهرة، مصرمحمود شریف بسیوني، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، -)1(
289.

.331، المرجع السابق، ص ربیعسهیل الفتلاوي و عماد -)2(
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على هذا الأساس نقول أن نظام روما كان عكس القانون الجنائي الوطني الذي يأخذ بفكرة التقادم في و 

شدٌّ خطورة الأجميع تصنيفات الجرائم وهذا لدلالة على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينبني على الجرائم 

تمع الدوليتمسالتي و  )1(.بمصالح ا

تمع مرة أخرى بشكل  رغم أن القوانين الوطنية تعترف بالتقادم وإعطاء المتهم فرصة للعودة إلى ا

يتناسب و شخصيته خلال مدة معينة يحددها القانون، إلا أن جمعية الدول الأطراف في نظام روما لم تقبل 

أن القانون الوطني يرتب انقضاء الدعوى أو لذلك نجد )2(العقاب،أبدا وضع حيز زماني لحماية الأفراد من

المحكمة عملت على غير أن العقوبة في حالة مرور مدة زمنية على القيام بالإجراءات أو تنفيذ العقوبات، 

التي تقر بعدم سريان التقادم على جرائم الحرب المرتكبة ضد 1968تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة في عام 

)3(.نسانيةالإ

الفرع الرابع

مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بعدم جواز "العشرين"من المادة نطلاقاً إ

المحاكم ية الدولية و محاكمة الفرد مرتين عن الجرم نفسه فهو يدخل في نطاق مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائ

بصيغة أخرى يعني عدم معاقبة الشخص عن نفس الفعل الذي قام به مرتين، ففي حالة إدانته أو الوطنية، و 

لكن ،العكس صحيحاكمة من طرف المحاكم الوطنية و براءته على مستوى المحكمة الجنائية الدولية لا تنعقد المح

.201سابق، ص نایف حامد العلیمات، المرجع ال-)1(
.144سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص -)2(
،القاهرة، مصراشرف توفیق شمس الدین، مبادئ القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، -)3(

.193، ص 1996
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ع بشكل صحيح وأصدرت الحكم بكل مع مراعاة أن تكون المحاكم الوطنية قد قررت وكيفت الوقائ

)1(.موضوعية

إلا أن هناك حالات تمارس فيها المحكمة اختصاصها على المحاكم الوطنية وهذا نلمسه في نص المادة 

:هي كالتاليللمحكمة الجنائية الدولية و الأساسيمن النظام "السابعة عشرة"

يار النظام القضائي في الدولة- .عند إ

لقيام بالتزامات قضائية أو العجز عنها نتيجة لظروف غير عادية وبغض النظر عما إذا كانت أثناء عدم ا-

.التحقيق أو المحاكمة

وفي هذه الحالات يكون للمحكمة الجنائية الدولية الأولوية على المحاكم الوطنية وقد يتطلب الأمر أكثر 

المحاكم الوطنية التخلي عن القضية تماماً، وعليه  ينبغي حيث تطلب المحكمة الجنائية الدولية من،من ذلك

)2(.لمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي لنظام المن "الخامسة"على الدول إحترام الجرائم الواردة في المادة 

قوم الفعل أنه جريمة لإعتبارات قانونية وقد تالوطنيةعض الحالات قد تكيّف المحكمـــفي بنـــــــــلك

وقد يكونرومامن نظام "الخامسة"بالعكس، في حين أنه يدخل  ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 

إعادة النظر في بدأ و لأغراض سياسية بقصد عدم معاقبة الشخص، فهنا يمكن للمحكمة خرق هذا المذلك

المحكمة تقوم على كن القول أن وختاما يم)3(.موضوع الدعوى  من أجل تجسيد مبدأ العدالة الجنائية الدولية

.290، المرجع السابق، ص محمود شریف بسیوني، القانون الدولي الإنساني-) 1(
محمد لطفي، آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، دار الفكر و القانون للنشر والتوزیع، -) 2(

.255، 253ص، ص2006المنصورة 
دیوان المطبوعات العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون طبعة،عبد القادر البقیرات، -)3(

.220، 219ص، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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بالبراءة تمبدأ الاختصاص التكميلي وليس مبدأ الاختصاص السيادي، فإذا أدانت المحكمة أو حكم

.ينمرتعن الجرم الشخصاستنادا إلى مبدأ عدم جواز محاكمة )1(يقتضي محاكمته مرة ثانية،للشخص لا

الثانيالمطلب 

ازدواجیة المسؤولیة الجنائیة

نظريةقواعدمجردمنلهاواستبدالنظامهذاتفعيلعلىالقادرةوهقانونينظامأيمحورهيالمسؤولية

بعداً يجعلها تكتسبالمختلفة في القوانينبهالقيامبالمسؤوليةالمنوطالدورهذاكانإذاقانونية،التزاماتإلى

اتتمسكوالتي،الدولبينالعلاقاتكمالذي يحالدوليالقانونمجالفيوأهميةخصوصيةأكثر فيبسياد

التنافسعلىمعظم الأحيانفيومتداخلة تقومعلاقات متفاعلةتجعل فيما بينهاو ، ضالبعبعضهامواجهة

.والتصارع

السلمنحووتوجيههاالدوليةالعلاقاتهذهمراقبةفيالدولية يكمنالمسؤوليةدوروهنا يمكن القول أن

اكماالدوليالقانونيالنظامداخلهامةمكانةذاتالعدل، فهيعلىالقائم الأكثر بين الموضوعاتمنأ

)2(.من الناحية الفقهيةجدلاً 

المسؤولية بصفة عامةالدولة في إقرارالفرد و أهميةمدىلتوضيحوهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع

.الفردوالدولةبينلدوليةاالمسؤوليةازدواجوبالتالي

.344، ص المرجع السابقعمر محمود المخزومي، -)1(
بلخیر الطیب، النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلیة -)2(

.248، ص 2016- 2015تلمسان، ،الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید
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الفرع الأول

المسؤولیة الجنائیة الدولیة

تمع ،تعتبر المسؤولية الجنائية الدولية أكثر الأمور تعقيد على المستوى الدولي وهذا قد يرجع إلى أن ا

المستوى الوطني، مما على للمؤسسات القضائية إلاّ افتقارهالدولي في حد ذاته ينقصه التنظيم بالإضافة إلى 

.من هذا المنطلق تعددت الآراء حول تقنين المسؤولية الدوليةو ،يجعلها غير ناجعة

أيُّ اعتداء أو خرق لمصالح شرعية لدى شخص من أشخاص القانون ": فالمسؤولية الدولية هي

ا تبقى موحدة و رغم الاختلاف حول موضوع المسؤولية إلا" ،الدولي وذلك من قبل شخص أخر أن أركا

خرق الالتزامات الدولية، أما إذا نظرنا إلى المفهوم العام فيكون الخطأ والضرر و الفعل غير المشروع ،وهي الخطأ

الإخلال بالتزامات أو خرق مصلحة والعلاقة السببية، وفيما يخص المسؤولية الجنائية فبدلاً عن الخطأ نقول 

القضاء بشكل ملحوظ، إذ جعل الدولة لمسؤولية الدولية على مستوىتنظيم اوقد تطور مشروعة، لكن 

)1(.قع الضررو ما الدولة ملزمة بالتعويض في حالة ف،تتحمل المسؤولية بغض النظر عن حدوث الخطأ و طريقته

هاكات أنه يمكن أن تنسب الإنتعلى الأفراد إلاّ الإنسانورغم تزايد تطبيق القانون الدولي لحقوق 

الجسيمة إلى الدول، لأن الدولة كان بوسعها أن تقوم بتوجيه إجراءات لازمة لوقف الإنتهاكات مثلا والتعويض 

القانون القانون الدولي الإنساني و عنها إذا حدث الضرر ضد دولة أخرى، وهنا نكون أمام عواقب انتهاك 

تمع ،على المستوى الدوليالإنسانالدولي لحقوق  الدولي يتكون من دول ذات سيادة، أما بالنسبة ما دام ا

إذا تجاهلنا الأمر بخصوص المسؤولية فتنسب الإنتهاكات إلى الدول و الإنسانلتطبيق القانون الدولي لحقوق 

.الجنائية الدولية نبقى أمام المسؤولية الجنائية للأفراد بطبيعة الحال

.118، 113، 112، 111ص ، صالمرجع السابقالقانون الدولي العام،مبادئ محمد بوسلطان،- )2(
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ون الطرف المتحارب مسؤولاً عن الأعمال التي يرتكبها إذ في إطار القانون الدولي الإنساني يك

ا وفي هذا المقام يمكن استبعاد الأفعال التي يقوم ،أشخاص ينتمون إلى القوات المسلحة التابعة للدولة

لجنة القانون الدولي قننت أفعال يمكن أن تُستبعد أنّ مثلاً، إلاّ الشخص بصفة انفرادية كالسرقة والإغتصاب

القبول، الدفاع عن النفس، الضرورة، التدابير المضادة، الأسباب القهرية، : "سؤولية الدولية وهيفيها الم

)1(".والكرب

ا باسم دولتهم  وإذا نظرنا إلى الواقع الدولي فإنه يؤكد مسؤولية الأشخاص عن الأفعال التي يقومون 

م ولا يجوز محاكمة الدولة عن الأفعال باعتبا )2(.رها شخص معنويولحسا

إذاً فالمسؤولية هي ارتكاب فعل غير مشروع من دولة ضد دولة أخرى يؤدي إلى حدوث ضرر وهنا 

ولتحريك المسؤولية الدولية في هذه الحالة يجب توفر عناصر ،تتمحور في مجموعة من الجرائم الواقعة من الدول

:منها

.التصدي لهذه الجرائم عن طريق العقابيهدف إلىالجنائي ن القانون الدولي أ- 

الإنسانأن الجرائم الدولية يجب أن تنطوي على خرق قواعد القانون الدولي و لاسيما القانون الدولي لحقوق - 

.ما دمنا بصدد دراسته

هذه القواعد أساسها الدول و ذلك منذ التصديق على المعاهدات أو تطبيقها من خلال الأعراف، حيث - 

.الأخير مستبعد من المحكمة الجنائية الدولية استناداً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما ذكرنا سابقاً أن هذا

تلتزم و )1(المسؤولية هي الأثر المترتب على خرق قاعدة التجريم الدولية،ومن هنا يمكن القول أن 

) المحاكم الوطني(قد يكون أمام محاكم الدولة   المحاكمة، و الجريمة إلىارتكبالدول عادة بالمسؤولية لتقديم من 

، 2002،) اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (ماركو ساسولي، مسؤولیة الدول عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، -(1)
.246، 239، 237ص،ص 

التوزیع، ن طبعة،  الدار العلمیة للنشر وبدو مرشد احمد السید و احمد غازي الهرمزي، القضاء الجنائي الدولي،-)2(
.128ص، ،2002الأردن،عمان، 
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أو أمام المحكمة ،أو محاكم  ذات الوصف الدولي، هذا وعلى غرار الدولة التي أرتكب أمامها الفعل الإجرامي

.الجنائية الدولية تحقيقاً لمبدأ التكامل

الإنسانالمسلحة و ضحايا انتهاك حقوق والهدف من تقرير المسؤولية هو حماية ضحايا النزاعات

.السلموأثناء)2(حتى تصبح الدولة محل المساءلة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة

لأن فكرة ازدواجية المسؤولية تحمل تبعية العمل من  الفرد والدولة معاً، فالدولة هي الشخص 

القانون الدولي وعليها احترام  تلك القواعد وإلا تحملت المسؤولية في حالة انتهاكها لتلك المخاطب بقواعد

.القواعد والفرد عندما يرتكب الفعل فإنه يرتكبه باسم الدولة مما يجعله محل المساءلة الجنائية الفردية

ح الضرر فحسب، إذ إصلاإن المسؤولية الدولية لا تنحصر في) "لوتربخت(على حد قول الفقيه و 

الأشخاص المسؤولية عن الإنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي بصفة عامة، فإذا ما  تتحمل الدولة و 

تحت إمرة الدولة وبمعرفتها، كالقيام بارتكاب جريمة الإبادة فتكون المسؤولية الجنائية للدولة أفعالارتكبت

".والأفراد معاً 

إن محكمة نورنبورغ عندما قررت مساءلة الأشخاص هذا لا يعني استبعاد ) "فوبرس( ويرى الفقيه

".الدولة الألمانية بل بالعكس لم تقرر على الإطلاق استبعاد مسؤولية الدولة

أن مؤتمر "أخذ هو الأخر  بالمسؤولية المزدوجة  على حد قوله الذي )بيلا( بالإضافة إلى الفقيه 

.هذا ما جعله يساند الفكرةو " بالمسؤولية الجماعيةيقربوتسدام

فإذا كانت الدولة لا تتحمل المسؤولية بل يتحملها الأفراد تصبح المسؤولية قائمة على الحيلة 

.والافتراض

مكتبة ، الطبعة الأولىحقوق الإنسان، ةبندر تركي بن الحمیدي العتیبي، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمای-)1(
.121، 119، ص ص 2008،، السعودیةالملك فهد

، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مؤلف جماعي، تحت إشراف "مبرر لهامبدأ الآلام التي لا "هنري میروفیتز،-)2(
. 343، 342ص ص ، 2000القاهرة، مصرمفید شهاب، دار المستقبل العربي، 
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أن الدولة تتحمل المسؤولية على أساس مسؤولية المتبوع عن ) "إبراهيم عبد الغاني(ويرى الأستاذ 

.أعمال تابعيه في القانون الداخلي لكنها تنحصر في التعويض فقط

هذا بح العقاب هنا مرتين على الفعل و والمسؤولية المزدوجة تتنافى ومبدأ شخصية العقوبة حيث يص

.كما تناولنها في المبادئ السابقة)1(الأمر غير مقبول في القانون الجنائي الدولي أو الداخلي،

قاش حول هل يمكن مساءلة الدولة جنائيا أم لا؟وقد ثار ن

إلا أن القانون الدولي يؤكد على ضرورة قيام الركن المعنوي في حالة و وقوع الجريمة وهو العلم والإرادة 

)2(.بالنسبة إلى الشخص الفاعل لهذا رفُضت المسؤولية الجنائية للدوّل

يثبت قي حقها استخدام القوة المخالفة للقانون الدولي تتحمل خر يلاحظ أن الدولة التيلآلكن البعض ا

وهي ملزمة بإعادة الوضع على ما كان عليه قبل القيام ،المسؤولية الدولية لمخالفتها تلك القواعد القانونية

ا ) 3(.فالدولة تتحمل المسؤولية الدولية،بإنتهاك القواعد القانونية إذا ثبت إهمالها وعدم مبالا

من البرتوكول الإضافي الأول "نو التسعد و حالوا"بالضبط المادة أمام القانون الدولي الإنساني و وإذا كنا

من مشروع مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة أي مسؤولية الدول عن "السابعة"والمادة 1977لعام 

ذا نكون أمام الوجه الصحيح للمسؤولية المزدوجة لأن الجرائم التي يرتكبها الأفراد في القوات المسلحة و 

ا المسلحة .الدولة تصبح مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قوا

دار النهضة العربیة، ،سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، الطبعة الأولى-)1(
.481، 469، 468، 467ص ص ، 2004- 2003، القاهرة، مصر

دار النهضة ،عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص و قواعد الإحالة، الطبعة الثانیة-)2(
.190، ص 2002، القاهرة، مصرالعربیة، 

لبنان،دراسة و النشر و التوزیع، بیروت، كمال حمادة، النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة لل-)3(
.41، 40صص1997لبنان، 
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فطبيعة مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية تعتبر مسؤولية مزدوجة فهناك المسؤولية المدنية إذ تتحمل 

في حين ،سؤولية الدولية فهي تتحمل مسؤوليتها عن الفعل الإجراميالدولة تبعية العمل غير المشروع، والم

قد تم التأكيد على المسؤولية الدولة و المسؤولية الجنائية يتحملها الفرد الطبيعي في نظام المحكمة الجنائية الدولية 

جنائية، بل فيما ، لكن هذا لا يعني مساءلة الدولة مسؤولية"الرابعة"الفقرة "الخامسة و العشرين"في المادة 

.يخص التعويض المدني فقط

الجنائية لتجسيد المسؤولية الجنائية يجب تطبيق الحق في العدالة وهو يفهم بالمعنى الأول من العدالة و 

قبل التحقيقات القانونية ضد الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان منالتي تتضمن الإجراءات و 

) 1(.آليات العدالة التقليدية الهجينةية الدولية و المحكمة الجنائ

فراد دون الدول في نطاق القانون الدولي ومن هنا يلاحظ أن نظام روما تبنى المسؤولية الجنائية للأ

حيث تنحصر مسؤولية الدول في دفع التعويضات عن الجرائم التي تسند إلى أشخاص تابعين لها ،الجنائي

)2(.بالجنسية

المحكمة الجنائية الدولية عن الأشخاص الطبيعيين في إطار نظامها اختصاصومن هذا المنطلق يكون 

.نتيجة مفادها ازدواجية المسؤولية الجنائيةإلىهذا ما يدفعنا لنتناول المسؤولية الفردية للوصول و )3(الأساسي،

(1)-KORA Andrieu et GEOFFROY Lauvau, quelle justice pour les peuples en

transition?, presses de l'université Paris-Sorbonne, 2014,  p 19

، جامعة الموصل، هحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراسلطان عبد االله، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة- (2)
.142، ص2010

(3)- MUCHEL Bélanger, Droit International Humanitaire , 2ème édition, galions éditeur,
Paris 2007,  p 140.
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لفرع الثانيا

المسؤولیة الجنائیة الفردیة

وبالضبط المسؤولية الجنائية الفردية هذا ما أخذت إنتهاك القانون الدولي الإنسانيتتحمل الدولة تبعية 

حول المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو ما يعتبر جرائم تدخل 1949به اتفاقيات جنيف لعام 

أن الدول تتعرض للعقاب في حالة حيثفي إختصاص المحكمة، حيث عددت الاتفاقية الجرائم الأشد خطورة 

. انتهاكها لهذه القواعد

الجرائم التي تلُحق المسؤولية الجنائية بمقترفها 1977هذا وقد بين البروتوكول الإضافي الأول لعام 

.حيث جاء  ذكرها على سبيل المثال"ينناالثمالخامسة و "المادة  و "الحادية عشر"وفقا للمادة  

إن ما ذهبت إليه الاتفاقيات على تحميل الفرد المسؤولية الجنائية عند وقوع المخالفات الجسيمة  

يتشابه مع السوابق التاريخية، ففي حالة حدوث جريمة فالفرد هو المسؤول عن وقوعها أما الدولة فتتحمل 

نائي الدولي منذ محاكمات الحرب العالمية الضرر المادي، والمسؤولية الجنائية الفردية بدأت تتبلور في القضاء الج

،إلى أن وصل التأكيد عليها في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،)ad hoc(الثانية ومروراً بالمحاكم الخاصة 

ا الخامسة و  بأن يكون للمحكمة الاختصاص على الأشخاص الطبيعيين، العشرينحيث أقرت في ماد

خل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية يكون مسؤولاً مسؤولية والشخص الذي يرتكب جريمة تد

فالمحكمة الجنائية الدولية تأخذ بمسؤولية الفرد على الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني )1(فردية،

)2(.معاً الإنسانوالقانون الدولي لحقوق 

.350، 345، 344محمد فهاد شلالدة، المرجع السابق، ص، - (1)
(2)- ROBERT Cryer, HAKAN Frima, DARRYL Robinson and ELIZABETH

Wilmshurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge
University, Press, 2006, p 393.
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غرار المنظمات والهيئات التي تتمتع بالشخصية على،مسؤولية الأشخاص الطبيعيينويتضح أن

إذ أن الفرد هو أساس المسؤولية ،المعنوية، فإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينصب على الأشخاص الطبيعيين

سواءً كان الفرد فاعلاً أصليا أو شريك ،"الخامسة"الجنائية في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

دون تمييز بالصفة الرسمية أو "الخامسة والعشرين"ويخضع لتطبيق المادة ،ول مسؤولية جنائية فرديةفهو مسؤ 

ففي حالة تجاهل المسؤولية الجنائية للأفراد يصبح حافز للقدُوم على ارتكاب )1(الوضع الوظيفي للشخص،

ذه المسؤولية خصوصا بالإنسانجرائم في حق  عندما "الثانية"عد الحرب العالمية ، وقد  اعترف القانون الدولي 

)2(.أصبح الفرد مخاطب بقواعد القانون الدولي

نظام المن "الخامسة والعشرين"سنا أمام تطبيق المادة وعندما نكون بصدد المحكمة الجنائية الدولية نجد أنف

الاعتداد بالصفة الرسمية تنظر في الجرائم المرتكبة من الأشخاص الطبيعيين دون التي محكمة الأساسي لل

ن المحكمة توقع العقاب بغض النظر عن صفة الشخص سواءً كان رئيس أو قائد في الدولة نقول أإذ )3(للفرد،

ابلغو لم يتختص بمعاقبة الأشخاص الذين لا الصفة لا تعفيه من العقاب مع الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة ف

)4(.اصلاً ختصاص إذ لا ينعقد هذا الا"الثامنة عشر"سن 

، الإسكندریةمحمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، -)1(
478، 475، ص ص 2007رمص

، دار الجامعة الأولىالطبعة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني،ةنبیل محمود حسین، الحمای- )2(
.287، ص 2099، مصرالإسكندریةالجدیدة، 

.260عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص - )3(
لمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، جریمة العدوان في ظل انایف العلیمات، - )4(

.208ص ، 2007الأردن، عمان، 
:انظر كذالك

- MUCHEL Bélanger, Droit International Humanitaire,  op cit, p139.
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لممارسات التي تمثل افوجب التركيز علىما دمنا بصدد دراسة المسؤولية في إطار حقوق الإنسان و 

على الأشخاص الطبيعيين الذين الأمرانتهاكاً لحقوق الإنسان في نطاق المسؤولية الجنائية الدولية دائما يقتصر

)1(.نون الدولي لحقوق الإنسانارتكبوا تلك الإنتهاكات الجسيمة للقا

والمسؤولية الجنائية الفردية مزدوجة المواءمة مع بعض التفكير في العلاقات والجريمة الدولية، ففي البداية  

كان يحتفظ بفكرة أن الفرد يرتكب الجريمة، حتى إذا كان لديه الدوافع والأسباب المعقدة؛ ثم أنه يوفر نوعاً من 

، وهذه الفكرة هي التي )القانون الدولي" (خاضعين"و) العلاقات الدولية" (الفاعلين"هومي التوافق بين مف

استقلالية، مما يؤدي أن الفرد هو سياسيا أكثر نشاطا و تقر بالتي)2("الفردانية المنهجية"غرست مع اعتبارات 

قانوناً لما كانت فكرة الملك أو يزهميإلى ازدواجية النظر أي  مسؤولية جماعية عندما كان الأفراد لا يمكن تم

االدولة،  لكن في زمن العولمة بدأ التركيز على المسؤولية الفردية   أصبحت تبدو أكثر إنسجاماً مع فكرة لأ

اية المطاف ،السلطة والفرد على نحو متزايد من واجباته والتزامات الدولية وراء السيادة " الإختفاء"وذلك في 

)3(.توصف بالجنائيةالتيالأفعاللتلبية 

:عليه لا يمكن للمحكمة مراعاة هذه الصفاتو 

وضعي و الشریعة الإسلامیة، دار قانون حقوق الإنسان بین النظریة و التطبیق في الفكر ال،طارق عزت رخا- )1(
.317،318ص، ص2006،النهضة العربیة، مصر

–للفردانیة المنهجیة هي  طرح جريء لمسألة الفرد؛ هذا الفرد الذي یعلو فوق كل الأنظمة فیغیر مسار الأحداث - )2(
المسبقة وعملیات ویطبع حقل الواقع بطابع خاص یحمل أثره كفرد وكمجموعة وینأى به عن التحدیدات-كفاعل 

البرمجة والتخطیط تحولت الظاهرة الاجتماعیة إلى مجال للفعل والحركة وصار الفرد جوهرها ومبعث وجودها وعلى هذا 
الأساس انبنت الفردانیة لا فقط كنظریة صلبة في علم الاجتماع نحتاجها باستمرار ونعود لها بوعي منا أو بدونه، بل 

الحدیثة تؤكد جدواها عبر استدعائها الدائم لها كمقابل للمقاربات السوسیولوجیةت البحوث وكذلك كمقاربة منهجیة ما فتئ
.التي قد تنجذب تبعا للدعایات الإعلامیة والسیاسیة المرتبطة بظاهرة العولمة

(3)-MEGRET Frédéric, « Les angles morts de la responsabilité pénale individuelle en

droit international », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2013/2 Volume 71, pp,
91,92
(http://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2013-2-page-83.htm)
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عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة/أ 

من نظام المحكمة الجنائية الدولية تنص على أن الصفة الرسمية لا تعفي "نيالسابعة و العشر "إن المادة 

ا لا تقضي بتخفيف العقوبة من المسؤولية الجنائية الدولية عند انتهاك قواعد القانون الدو  لي الإنساني، كما أ

التي تقرها المحكمة الجنائية؛ يعني أن الشخص يتعرض للعقوبة سواءً كان  رئيساً للدولة أو عضو فيها كالتمثيل 

الس المنتخبة الأخرى، الشخص القائم بالعمل مسؤول مسؤولية فالقائد العسكري و )1(البرلماني أو التمثيل في ا

.ة عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةجنائي

مسؤولیة القادة و الرؤساء/ ب 

من نظام روما بمسؤولية القادة "نرو الثامنة والعش"إلى جانب عدم الاعتداد بالصفة الرسمية تقر المادة 

يز سواء كانوا عسكريين أو مدنيين المهم أن تكون الجريمة قد وقعت بمعرفة أحدهم، فالمسؤولية يوالرؤساء دون تم

تقع على عاتق أعمال مرؤوسيهم عند قيامهم بالفعل الذي يدخل ضمن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

ون على أوامر لمرؤوسيهم بغض ، إذا كان هؤلاء القادة والرؤساء يشرفالإنسانالإنساني و القانون الدولي لحقوق 

يضع في الحسبان واجب السيطرة على المرؤوسين بما يمنع ل المباشر أو غير المباشر، هذا و النظر عن صفة العم

من نظام "نو الثامنة والعشر "من ارتكاب الجرائم عن طريق حثهم على عدم ارتكاب الجريمة كما وضحت المادة 

: المحكمة وهو كالتالي

ئد العسكري أو من يقوم بأعمال القيادة العسكرية يكون مسؤول مسؤولية جنائية عن الجرائم أن القا/1

المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة إذا كانت هذه الأفعال تخضع لأمر القائد أو 

بالإجراءات اللازمة لمنع وقوع أو القياماطيالاحتسلطة الرئيس الفعلية، مع التركيز على ضرورة العلم وعن عدم 

.مثل هذه الجرائم

، منشأة المعارف، باسل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة قانون أم قانون هیمنةضاري خلیل محمود و- )1(
.209ص ،2008، مصرالإسكندریة
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أما فيما يخص علاقة الرئيس بمرؤوسيه/2

العمل الذي العلاقة التي تربط بين الشخص و يخضع الشخص لتوقيع العقاب بغض النظر عنه استناداً إلى

الجريمة القائمة أو التي كانت تجاهل الأمر عن وعي بتلك المعلومات الخاصة بوم به وإذا كان الرئيس قد علم و يق

على وشيك الوقوع ولم يقم بإجراءات الوقاية اللازمة يصبح معرض للمسؤولية الجنائية جراء التفريط في القيام 

.بالعمل اللازم

التحقيق قصد مقاضاة بأنشطة تتعلق بمسؤولية الرئيس ولم يقم بإجراءاتوإذا كانت الجرائم متصلة

ا لمنع وقوع الجريمة تثار المسؤولية مرة ثانيةالشخص التي كان م بعض يوجدلكن ) 1(،ن الضروري القيام 

ال بالذات هو أن الولايات المتحدة الأمريكية  استطاعتالغموض في المحكمة الجنائية الدولية يخص هذا ا

ا من المسؤولية الج نائية وهذا يدخل في تخطي هذه العقبة من خلال الضغط على المحكمة لإعفاء أفراد قوا

)2(.جانب عرقلة سير العدالة

ونعود للتأكيد من جديد حول مسألة علاقة الرئيس بمرؤوسيه فالمحكمة الجنائية الدولية هي الآلية 

ا من مرؤوسيهم، إذ أن المحكمة هي الجهاز الهام  التي من خلالها  يمكن عقد المسؤولية الجنائية في حالة إرتكا

ا، لان ذلك يدخل تحت و  الوحيد في معاقبة الأفراد الذين يدعون الإشراف والمراقبة على الأفعال التي يقومون 

عندما يتعلق الأمر )3(مسؤوليتهم فيستدعي أن تكون القيادة متفوقة في هذا  الجانب من المسؤولية،

.بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

.211، 210، 162صسوسن تمرحان بكة، المرجع السابق، ص-)1(
(2)- MARTIN Schnably,WILSON Simon, and Tushnet, International Human Rights

and Humanitarian Law Treaties, Cases and Analysis, Published under the auspices of
Rights International The Center for International Human Rights Law, Inc, Cambridge
University Press, 2006, p 90.
(3)- ELEIE Van Sliedregt, the Criminal Responsibility of Individuals for Violations of
International Humanitarian Law, revue, International Criminal Law, volume 5, issue
1,2005, p 162.
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حقوق الإنسان يتمثل بالقدر الذي تحميها به الاتفاقيات اختصاصن ألقول يمكن االأخيروفي 

إطار انتهاك فالمسؤولية الدولية أي مسؤولية الدول في،تفاقياتالإبموجبأنشئتالتي الأجهزةواختصاص 

ا ؤو حقوق الإنسان هي مس هنا كانت ترتكب من قبل وكلاء أو مسؤولين في الدولة، و إذالية فردية في حد ذا

يتضح إختصاص المحكمة بخصوص المسؤولية الدولية لتلك الدول خصوصاً إذا كانت هذه الإنتهاكات تشكل 

ا ت ) 1(.دي إلى المساءلة الجنائية الفرديةؤ جرائم دولية فإ

(1)-JULIAN Fernandez et XAVIER Pacreau, statut de Rome de la cour pénal

international commentaire article par article, éditions pédone, 2012, p 229.
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المطلب الثالث

مبدأ التكامل في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة

تكميلي من بين المسائل الجوهرية التي تطرح على مستوى العلاقة بين المحكمة يعتبر الاختصاص ال

، حيث كان يعرف في بداية الأساسيالجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، خصوصا تلك المصدقة على النظام 

حيث)1(،الأمنمن قبل مجلس " ad hoc"الأمر بالاختصاص المتزامن وذلك عقب إنشاء المحاكم الخاصة 

ا، إلا الأسبقيةتؤكد التجارب وجود تطور كبير في مجال  مسألة انتقاص السيادة مما إصطلح عليه أثارتأ

.الأسبقيةبالاختصاص التكميلي بدلا من مسألة 

سنتناول تعريف مبدأ التكامل ثم في نقطة ثانية الحالات التي ينعقد فيها اختصاص الأساسوعلى هذا 

.الدولية و تكون كالآتيالمحكمة الجنائية 

الفرع الأول

تعریف مبدأ التكامل

إليه في ديباجته، حيث أقر على أن أشارالتكامل إلا أنه لمبدألم يعطي نظام روما تعريفاً محدداً 

دة الأولى في الماليوضحالقضائية الوطنية، لكنه هذه المرة جاء للأنظمةالمحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة مكملة 

االتي يةقالأسبأن قاعدة الاختصاص التكميلي بعيدة  كل البعد عن فكرة  )2(.المحاكم السابقةأقر

ينحصر في انعقاد أن مبدأ التكامل"عبد العظيم موسى"الأستاذوفي هذه المسألة يري

فيسميه بالاختصاص الاستشاري "جيعبد القادر القهو "الأستاذأما)1(ولاً،أالوطني ئيالاختصاص القضا

.تعلق بإنشاء محكمة یوغسلافیاالم1991لسنة 808و القرار رقم 1994لسنة 955القرار رقم - )1(
نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الأول، دون طبعة، دار - )2(

.9، ص، 2008هومه، الجزائر، 
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م للجرائم التي نأي أن الدول يجب أن تمارس الاختصاص القضائي على المسؤولين الذي يشتبه في ارتكا

ا جريمة دولية استناداً إلى نص المادة  )2(.الأساسيمن النظام "الخامسة"توصف بأ

المحكمة باختصاصالقضائي الوطني ختصاصالابأن علاقة "عمر محمود المخزومي"الأستاذويضيف 

)3(.تكميلياختصاصالجنائية الدولية هو 

المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حقوق الإنسان، فإننا  نجد هذا المبدأ اختصاصومادمنا بصدد دراسة 

يتضح و) 4(ا السادسة، حيث جاء في ماد1948المعاقب عليها لسنة منع الإبادة الجماعية و اتفاقيةمكرس في 

المحاكم الدولية و بخصوص نظام روما فإن قبول الدولة اختصاصثم يأتي الأصيلأن الاختصاص الداخلي هو 

تمع الدولي للقضاء على تكاثففي مجال القضاء الجنائي الدولي و هذا المبدأ يعتبر قفزة نوعية  من الإفلاتا

)5(.العقاب

القول أن نظام روما قد قدم القضاء الوطني من جهة المحاكمة، وفي حالة عدم ومن هذا المنطلق يمكن 

يارالقدرة وعدم الكفاءة أو  .المحكمة الجنائية الدوليةاختصاصالنظام القضائي ينعقد ا

دن، الأر علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، - )1(
.127، ص، 2008

.331عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص، - )2(
.335عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص، - )3(
یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام - )4(

ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص محكمة مختصة من محاكم الدولة التي 
.إزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها

وعلى هذا الأساس كان مجلس حقوق الإنسان یناشد كافة الدول، منعاً لتكرار جرائم الإبادة الجماعیة في المستقبل، أن 
ومة الأمم المتحدة، على تعزیز التعاون المناسب فیما بین الآلیات الحالیة التي تُسهم تتعاون، من خلال جهات منها منظ

في الكشف المبكر عن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعیة والخطیرة والمنهجیة ومنع هذه الانتهاكات التي یمكن أن 
.تؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعیة إن لم یوضع حد لها

220، ص، المرجع السابقعبد القادر البقیرات،- )5(
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الفرع الثاني

انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة التكمیلي

المحكمة الجنائية الدولية؛ اختصاصالحالات التي ينعقد فيها لتوضيح"السابعة عشر"جاء نص المادة 

:النظر في المسألة أو القضية المثارة أمامها وهيبترغم أن المحاكم الوطنية بادر الأخيرةحيث تختص هذه 

حالة ما إذا كان التحقيق أو المحاكمة تجري أمام القضاء الوطني والدولة لها اختصاص بنظر الدعوى فإذا -أ

على الاضطلاع بالتحقيق والمحاكمة )1(للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة تضحا

ام، و إذاالمحاكمة و مباشرة التحقيقالأخيرةهيمكن لهذ الإختصاص التكاملي انعقادهنا يستلزم ثبت الا

تكن هناك دولة تدعي وقوع تلك المسألة في وصلاحية المحكمة في التحقيق و النظر في أي دعوى قضائية ما لم

بذلك الدور أو عدم الاكتراث بالقضية أو في حالة الاضطلاعنطاق قضائها، ففي حالة إخفاق الدولة في 

توافر سوء النية تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة، وهنا يكمن تصنيف المحكمة كهيئة 

.الإجراءات التعاون الدولي في الشؤون الجنائيةالمحلية القائمة و لة للاختصاصات قضائية مكم

ياكل هرمية يكون للهيئات القضائية فيها نطاق عمل واضح إلى  فالنظم القانونية الداخلية تتسم عادة 

وسيلة للحد من هي حد ما يصعب تصور إخفاق أي هيئة قضائية في أداء مهامها لأن مسألة الاختصاص 

)2(.من العقوبةالإفلاتة ظاهر 

اختصاصلة غیر راغبة وغیر قادرة خلاف حول مسالة هل لهم نفس التفسیر مما یترتب التضییق من أأثارت مس- )1(
من غیر على غرار غیر راغبة و غیر متاح بدلاً inflectiveستعمال مصطلح غیر فعالةإقترح إالمحكمة حیث 

unavailableقادرة
- DOC.A.conf.138/13(vol II) 15/06- 17/07/1998

أوسكار سولیرا، الاختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي، مختارات من إعداد المجلة الدولیة - )2(
.166، 165، ص ص، 2002للصلیب الأحمر، 
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مباشرة التحقيق من طرف القضاء الوطني في دولة لها الاختصاص بنظر الدعوى وقررت هذه تتمإذا -ب

الدولة عدم مقاضاة الشخص المتهم، وتبين للمحكمة الجنائية الدولية أن قرار القضاء الوطني قد جاء بسبب 

ا على المحاكمة )1(.عدم رغبة الدولة أو عدم قدر

وهنا يقع عبئ الإثبات على عاتق المحكمة الجنائية الدولية من صحة هذه المسائل وعدمها والتأكد 

يار كلي أو جزئي في نظامها القضائي، أو  سبب عدم بمن عدم رغبة الدولة من خلال بحثها في تراجع أو إ

تهم أو الحصول على المعلومات والشهادات نظام بالشكل الذي يجعلها غير قادرة على إحضار المعلىهاتوفر 

دف إلي حماية ،"ليبيا"كما هو عليه الحال في قضية )2(الضرورية كذلك عدم القدرة إذا إتخذت الدول تدابير 

ةيالأسبقهناك إعتبارات هامة تتمثل في الحاجة إلى حماية فتكونالمتهم من المسؤولية أو وجود تأخر لا مبرر 

إعتبار إختصاص المحكمة الجنائية اختصاص ثانوي الأحوال، لكن لا يمكن بأي حال من على مبدأ التكامل

ففي الواقع أن المحافظة على سيادة الدول قبل كل شيء، لكن ما الهدف من إرساء قضاء جنائي )3(فحسب،

ة دولي محدود الاختصاص يعتمد على أهدف لتحقيق العدالة على غرار الاقتناع الراسخ برفض الحصان

.من العقوبة عندما يتعلق الأمر بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسانالإفلاتو 

على الاختصاص الوطني قبل أن يبادر المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية استثناءوقد يرد 

ختصاص بإجراء تحقيقات بحجة تلك التحقيقات التي قد تفترض ممارسة الاختصاص الوطني إلى جانب الا

كانت هناك قضية قيد التحقيق أو النظر فيها أمام المحاكم المحلية فمن المتوقع أن تعلق المحكمة إذاالدولي، أو 

ر الأمم المتحدة من قبل مؤتمأعتمدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة السابعة عشرةالمادة - )1(
، 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.126وفقا للمادة 
لوئ محمد حسن النایف، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق - )2(

.535، ص 2011العدد الثالث، 27صادیة و القانونیة، المجلد للعلوم الاقت
المحكمة الجنائیة الدولیة، الجمعیة العامة، المحاضر الرسمیة، الدورة إنشاءتقریر اللجنة المختصة بشأن - )3(

. 45الفقرة ) 2الحاشیة( 22الخمسون، الملحق رقم 
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ا إذا توقفت الدول المختصة عن إجراء التحقيق أو  الجنائية الدولية إختصاصها رغم إمكانية إستئناف تحقيقا

)1(.في حالة غياب الظروف الاستثنائية

يمكن القول أن مبدأ التكامل هو من أهم المبادئ التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية، فهي لا تعد 

عن المحاكم الأسبقيةقضاء بديل عن القضاء الوطني بل هي تعُني بالجرائم ذات السمة الدولية، والتي تكون لها 

السالفة الذكر ثم يأتي )2(الأسبابلة توافر هو إنعقاد الاختصاص الوطني اولاً وفي حالأصحافالداخلية، 

)3(.إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ة الدولیة، الجمعیة العامة، المحاضر الرسمیة، الدورة المحكمة الجنائیإنشاءتقریر اللجنة المختصة بشأن - )1(
.51الفقرة ،) 2الحاشیة( 22الخمسون، الملحق رقم 

لا مبرر له تأخرالتامة أو القدرة أو حدوث الإرادةلیس لدیها ( المحاكمة أو عدم القدرة علیهإجراءعدم الرغبة في - )2(
3\17ه بشكل نزیالإجراءاتأو عدم مباشرة الإجراءاتفي 

منها، إسرائیلو الولایات المتحدة الأمریكیةوموقف ااختصاصاتهبارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة و - )3(
.129، ص، 2004، العدد الثاني، 20المجلد، ،جلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیةم
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الفصل الثاني

تقییم دور المحكمة الجنائیة الدولیة في إطار حقوق الإنسان 

ات إن التقييم هو الوقوف على دور المحكمة الجنائية الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال المحط

دف معرفة مدى نجاح المحكمة الجنائية الدولية في إرساء عدالة دولية أساسها  التي مرت عليها هذه الإلية، 

حقوق بقضاياالمحكمة الجنائية اهتمام مفادها للوصول إلى نتيجة احترام حقوق الإنسان على المستويين، و 

فعالية المحكمة الجنائية الدولية من خلال التي تعترض حقوق الإنسان ثم ندرسالإنسان، نقف على العوائق 

:حقوق الإنسان و سنفصل  كالتاليياقضا
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المبحث الأول

العوائق التي تعترض المحكمة الجنائیة الدولیة

تصطدم المحكمة الجنائية الدولية بعقبات تجعلها غير قادرة على مواكبة المتابعة الجنائية مما يجعل مسألة 

الثلاث؛ فالمطلب الأول بسنحاول توضيحه من خلال المطالالأمرامن العقاب أمر محتوم، وهذتالإفلا

أما المطلب الثاني فيتضمن العوائق التي تعترض تنفيذ أحكام ،عوائق التي تعترض المحكمة طور التحقيقاليتضمن 

. أمام المحكمة سنحاول دراسة  تقيد تحريك الدعوىالأخيروفي ،المحكمة الجنائية الدولية

الأول المطلب 

مام المحكمة الجنائیة الدولیةأممارسة الاختصاص تقیید طرق 

إذاالمحكمة سوف تتدخل في الحالات التي يكون فيها المتهم من رعايا دولة طرف في نظام روما، أو 

ريرها من طرف مجلس الأمن على أراض دولة طرف، على غرار هذه المسائل يمكن تمارتكبتكانت الجريمة قد 

)1(.دون قيد أو شرط الموقع أو الجنسية

من دولة ليست نالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل الأفعال التي يرتكبها مواطنو 

وما الأساسي إلا أن هذه المسألة تثير التساؤل عندما يقوم مواطن بوظائف تمكنه من التمتع ر طرف في نظام 

ا في القانون التقليدي و القانون الدولي العرفي كممثل الدولة مثلاب )2(.الحصانة، المعترف 

(1)- MIRJANA Clerc, la cour pénale international: une victoire contre  l'impunité?,
petites affiche, Paris, 30  avril 2002, N0 86, p 04
(2)- BAPITISTE Tranchant, les immunités des états tiers devant la cour pénal
international, revue générale de droit international public, Bénédicte pédone ribot, tome
Cxvii, Paris, 2013, p 635
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قانوني موجود في المادة أساسوعليه نقول أن تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يرتكز على 

التي يمكن تقسيمها إلى الاختصاص، و لتي تبين طرق ممارسة، هذه المادة االأساسيمن النظام "الثالثة عشر"

القسم الثاني تحريك الدعوي من طرف المدعي العام و الإحالةقسيمين اثنين فالقسم الأول تحت تسمية 

.للمحكمة الجنائية الدولية

الفرع الأول

الإحالةممارسة الاختصاص عن طریق 

بموجب قرار استنادا إلى الفصل لأمناينعقد الاختصاص في هذه الحالة بناءً على إحالة مجلس و 

أو بمعرفة هاأرضقد وقعت على جريمةحيث تدعي أن الأساسيالسابع، أو من قبل دولة طرف في النظام 

.ارعاياهاحد 

الأساسيمن دولة طرف في النظام الإحالة-)أ(

اأن تحيل وضعية تدعي الأساسيدولة طرف في النظام لأييمكن  يمة تدخل ضمن جر بأ

)1(،التحقيقإجراءاتاختصاص المحكمة، وذلك قصد تسهيل الأمر على المدعى العام من اجل البدء في 

المدعمة للقضية )2(المستنداتإرفاقالملابسات للجريمة، كما يجب تحدد الظروف و أنويجب على الدول 

الإقلیمیةبحث مقدم في الدورة التدریبیة ) الآلیاتالاختصاص و (نزیهة بوذیب، المحكمة الجنائیة الدولیة - )1(
.14، ص، 2004المنظمة من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، جویلیة 

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة أعتمدة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیالرابعة عشرةالمادة - )2(
، 2001جوان1: تاریخ بدء النفاذ1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.126وفقا للمادة 
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ا و المعروضة أحسنالتحقيق في و بالإجراءاتالقيام استطاعتها في تمكينه من ، وتبين للمدعية العام قدر

)1(.الظروف

هي التي إذ، الإحالةالدول التي تتوفر فيها صفة الأساسيمن النظام "الرابعة عشر"وتوضح المادة 

.يتها، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، أو الشخص المتهم يحمل جنسالإجراميالسلوك إقليمهاوقع في 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إما بالمصادقة على الاتفاقية أو قبول إختصاص هذه أو التي تتميز بممارسة

)2(.المحكمة إذا تعلق الأمر بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

اص إذا إلي جانب هذا نجد أن الدول غير الأطراف في النظام الأساسي يمكن لها أن تقبل الإختص

الجرائم التي وقعت على إقليمها أو أن الدولة غير طرف هي دولة جنسية الشخص المتهم إحدىبتعلق الأمر 

أن تكون قد أعلنت قبولها ممارسة إختصاص المحكمة بخصوص الأطرافبالجريمة، غير أنه يجب على الدول غير 

كمة، حتى ينعقد الاختصاص ويكون الجريمة محل المتابعة، وذلك بواسطة إعلان يودع لدي مسجل المح

)3(.قانوني

دمان ذبیح عماد، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و كیفیة تحریك الدعوى، مجلة الفكر العربي، العدد- )1(
.353العاشر، ص، 

(2)-DI GORE Simmala, le pouvoir de saisine de la cour pénale international par le conseil

de sécurité de nations unies entre nécessité et légitimité, revue du droit public et de la
science politique en France et a l'étranger, Paris, N0 2 mars- avril 2013, 439.

، مالطا، ELGAمنشورات ،الطبعة الأولىصلاح الدین احمد الحمدي، دراسات في القانون الدولي العام، - )3(
.315، ص، 2002
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الأمنمن قبل مجلس الإحالة-)ب(

إلى الفصل السابع من استناداو السلم الدوليين، وذلك الأمنأن الوضع يهدد الأمنعندما يقرر مجلس 

لس الأمن الأساسيم من النظا"الثالثة عشر"تخول المادة )1(ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان سياسة القمع،

ذا الإجراء تقل صلاحية مجلس الأمن في إنشاء محاكم دولية كمة الجنائية الدولية، و الوضع إلى المحالأن يح

تمع الدولي  لانتهاك حالات خطيرة خاصة كما حدث مع محكمتي رواندا و يوغسلافيا، عندما واجه ا

متزايد فقط من وجهة نظر مؤسسة، خاصة على نحو لحقوق الإنسان أصبحت ضرورة ملحة لإنشاء محاكم

ذه الصفة و  من قواعد باعتبارهالكن العمل اللوجستيكي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون مصمم 

)2(.المحكمة إحالة مجلس الأمن للقضايا بدلا من إنشاء محاكم خاصة مثل استدعاء لجنة التحقيق بشأن دارفور

تعتبر أول إحالة سريعة من مجلس الأمن، وهي تحدد ، و بالإجماع"ليبيا"تم إحالة الوضع في كما

ال ويتعلق ثلاث مذكرة اعتقإصدارتم 2011جويلية 27بتاريخ مع المحكمة الجنائية الدولية، و نطاق التعاون

، الإنسانيةجرائم ضد لارتكاب "عبد االله السنوسي"و"القذافيالإسلامسيف "و"بمعمر القذافي"الأمر 

)3(.قواعد القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسانباحترامالالتزامالرؤساء و مما يوحي أنه على القادة 

وعلى هذا الأساس يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية البدء في التحقيق ومقاضاة 

.منه"الخامسة"م المحكمة الجنائية الدولية وبالتحديد المادة الأشخاص المتهمين بالجرائم التي تدخل ضمن نظا

یتعلق باستعمال 51إلى 39یبدأ من المادة 1945جوان 26الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بتاریخ - )1(
.ولیةالقوة في العلاقات الد

(2)- DI GORE Simmala, op cit, 442

(3)- SILVANA Arbia, la cour pénale international et le monde arabe un partenariat

nécessaire, gazette de palis, Paris, dimanche  25 au  jeudi 29 décembre 2011, p 3687.
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الوحيدة التي يلتمس من خلالها مجلس الأمن التدخل أمام المحكمة الجنائية الدولية دون )1(الإحالة هي الوسيلةو 

دف لفت إن جراء الأحداث التي تستلزم إتباه المدعي العام إلى الوقائع و الإدعاء ضد أشخاص معينين، وذلك 

)2(.تحقيق بسبب ما توصل إليه المدعي العام من حقائق

اول تقديم تفسير سابق دما يمارس مجلس الأمن الإحالة أمام القضاء الجنائي الدولي فهو يحـــعنو 

ان ـــالأحداث على الإحالة دون توجيه التهم إلى أشخاص معينين، وهذا عن طريق إنشاء لجللوقائع و 

وحسب التقدير )4(الوقائع في بداية الأمر ثم يحيلها إلى المحكمة الجنائية الدوليةالأحداث و في)3(التحقيق

.متعة بحق الفيتوتقرره الدول المتالسياسي الذي 

بموجب إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تكون على سبيل المثال بمنح مجلس الأمنالإحالةإن 

يثبت أن مجلس الواقع إلا أن الاختصاص للمحكمة الأساسيمن نظام روما ) ب("الثالثة عشر"المادة 

الإحالة هي الوسیلة الوحیدة أو الطریقة أو الإجراء أنیوني، وفي هذا الصدد یري الدكتور محمود الشریف بس- )1(
.الذي یتم من خلاله تحریك الدعوى الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

تها و نظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق أمحمود الشریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نش- )2(
.55، ص، 2002نائیة الدولیة السابقة، مطابع روز، الیونیسیف الجدید، مصر، الدولیة و المحاكم الج

یضطلع بإنشاء لجان التحقیق و تقصي الحقائق مجلس الأمن في إطار المحافظة على السلم و الأمن الدولیین - )3(
جنة تحقیق ولجنة تقصي لفرق في الأساس بین لوهذا الجان تطرح تساؤل حول الفرق بینها فاةوبصفته السلطة التنفیذی

،أن لجنة التحقیق تكون غالباً ذات صلاحیات أوسع لأنها تتضمن تحقیقاً ولیس فقط مجرد جمع حقائق،حقائق
التحقیق یستدعي انكما،التحقیق یتناول الأشخاص والحیثیات والظروف والنتائج وقد یخلُص ببعض التوصیاتو 

وفي حالة المجازر التحقیق أوسع ،ولیاتهم عن القیام بعملیات عسكریةویستجوب أشخاصا مسؤولین أو مُتهمین في مسؤ 
. اما تقصي الحقائق فتكتفي فقط بجمع المعلومات وعرضها للمصدر الذي یطلبها، طبعا

، 2006، 4بن عامر تونسي، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن، مجلة القانون العام، العدد - )4(
.152ص، 
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الوضع في دارفور إلى المحكمة ةبإحالتعلق الم2005لسنة 1593على قرار مجلس الأمن امتنعالأمن قد

)1(.الجنائية الدولية

الثالثة "من بموجب المادتين الأالإحالة وتعليق المحاكمة من قبل مجلسمسالةويجب أن نوضح أن 

وأن الدول قد ترغب في ،من نظام روما الأساسي لها دور مهم"السادسة عشرة"المادة و ) ب(الفقرة" عشرة

السياسة صحابلأانتصارق يقتحلس الأمن يمكن مما يوحي بأنهاللعب بالجهاز السياسي للأمم المتحدة، 

) ب(الفقرة "الثالثة عشرة"لمتحدة معاً، عندما يعرف أن تطبيق المادة وتحت وصاية المحكمة والأمم االقضائية

كل الأعضاء في من النظام الأساسي تستند مباشرة إلى ميثاق الأمم المتحدة وأنه يمتد إلى"والسادسة عشرة"

ا تشكل أطروحة ،ؤل عن وضعهم كما تفعل جمعية الدول الأطرافاستالأمم المتحدة دون ال مما يوحي أ

)2(.المحكمة الجنائية الدوليةؤسسي بين مجلس الأمن و أساسيات التنسيق الميؤثر علىوهو ماللتكييف السياسي 

مخاطر تقويض تطرح من نظام روما الأساسي "السادسة عشرة"جدير بالذكر أن للمادة وما هو

من الميثاق، بتأجيل تحقيقات المحكمة المحكمة لأنه يسمح مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع استقلال

المادة كما هو موضح فيشهر،  "عشرةثنتيبا"تجددة تحدد ملفترة الجنائية الدولية أو ملاحقات قضائية 

على لتحقيق العدالة تسمح بتعليق التحقيق مؤقتا حفاظاً الأطرافالسعي من جمعية الدول و " السادسة عشرة "

كان يمكن أن يتسبب في حدوث التداخل السياسي مع الوظائف القضائية إذا  السلم والأمن الدوليين ، و 

فعلى سبيل المثال في جدا  الاستثنائيةمحدود "السادسة عشرة"المادة استخدامللمحكمة، فيجب أن يكون 

تأجيل إجراءات المحكمة هو الأخر طلب حيث "كينيا"طلب لاً الاتحاد الأفريقي دعمطلب2011جانفي 

(1)-ORIOLO Anna, « Revisiting the Interaction between the ICC and National

Jurisdictions as a New Gateway to Strengthening the Effectiveness of International
Criminal Justice », Revue international de droit pénal, 2012/1 Vol. 83, p, 204
(http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-1-page-195.htm)

(2)- SIDY ALPHA Ndiaye, Le conseil de sécurité et les juridictions pénales

internationales, thèse de doctorale,  Université d'Orléans, école doctorale sciences de
l'homme et de la société, 2011, p 397.
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امات بارتكاب جرائم ضدونكينيين يواجه"ستة"ة الدولية ضد الجنائي الإنسانية بتهمة التحريض على ا

لإعطائها الوقت قصد إنشاء "السادسة عشرة"،  بموجب المادة 2008- 2007العنف بعد  انتخابات عامي 

ير أن مجلس الأمن لم يوافق غالقضاء الداخلي ، لمبدأ التكامل بين نظام روما و آليات قضائية محلية بديلة  وفقاً 

)1(.على هذا الطلب في بداية الأمر

ا مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في و  إلى هذا الحد نقول أن سلطة التدخل التي يتمتع 

لس الأمن إلا الصلاحيات المبينة بموجب ميثاق الأمم" محمود الشريف بسيوني"الأستاذنظر  لا تعطي 

)2(.يقيد هذه السلطاتالأساسيالمتحدة، وفي حقيقة الأمر أن النظام 

الفرع الثاني

مباشرة التحقیق من طرف المدعى العام

يملك المدعي العام سلطة مباشرة الدعوى بنفسه، وهذا ما يشبه النظم القانونية الداخلية في تحريك 

من النظام الأساسي أنه عندما )ج("الثالثة عشرة"نص المادة إلىاستناداالدعوى العمومية، وفي هذه الحالة و 

يتلقي المدعي العام معلومات من الدول أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية له الحق في مباشرة التحقيق، 

حيث الأمريكيةلكن هذا الأمر أثار التساؤل بمناسبة إنعقاد المؤتمر التحضيري، من أمثلتها الولايات المتحدة 

تخوفت آن ذاك من أن يصبح المدعي العام يمارس سلطاته ضدها في يوم ما، إلا أنه في الأخير أستقر الأمر 

:على إدراجه كما تم اقتراحه بشرط التقيد بما يلي

صاحبة السلطة في منح ابمباشرة التحقيق، لأ)1(ضرورة المرور على الدائرة التمهيدية بقصد أخذ الإذن-أ

إذا "الثانية"عدم منحه، غير أنه في حالة الرفض يمكن للمدعي العام القيام بتقديم طلب للمرة الإذن من 

(1)- ORIOLO Anna, op cit, p, 205.

الإسكندریة، بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر، دار الفكر الجامعي، - )2(
.101، ص 2014مصر



192

الدائرة التمهيدية في هذه الحالة هي عبارة عن جهاز رقابة داخل المحكمة، حتى تكون و ،  ظهرت أدلة جديدة

في لاختصاصهالمدعي العام المحكمة بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، فهي لا تعتبر عائق أمام ممارسة 

)2(.مباشرة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

هي الوحيدة الدائرةأما الأمر الثاني فإنه يرتكز على منح الإذن من الدائرة التمهيدية ببدء التحقيق، فهذه -ب

ام وفقا لمبدأ الاختصاص الإق ام، ويكون هذا الا ليمي على عكس التي لها الحق في إصدار قرار الا

الأصل في القانون الدولي عند ارتكاب جريمة من قبل شخص ليس من رعايا وهذا هو الاختصاص العالمي، 

كما هو الحال في تسليم دولة شخص ليس من ،يمكن محاكمته إستنادا إلى هذا المبدأو الأطرافأحد الدول 

من دولة إلى دولة أخرى إستنادا إلى بنقل الأشخاصتسميتهإلى دولة أخرى وهو ما يطلق على ارعاياه

تطلعات حقوق الإنسان واحترامها للمعايير ىمبادئ دستورية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات في مستو 

)3(.الدولية

هو المسؤول ) ICC(ووفقا لأحكام نظام روما الأساسي، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

تأثير الاعتبارات السياسية على عمل المدعي العام،مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، لكناكمة عن التحقيق ولمح

أصبح محور الانتقادات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية عموماً، لأن المدعي العام يعمل على الساحة 

تتشكل من سة قضاة حسب نص ، حیثیكون بالتصویت أي صوتین من ثلاثة أصوات لقبول مباشرة التحقیق- )1(
. 1الفقرة 39المادة 

عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،- )2(
.127، ص، 2002القاهرة، مصر

حكام الإنفاذ الوطني للنظام مدخل لدراسة آلیات و أ( محمود الشریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، - )3(
.25، ص، 2004، الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر، )الأساسي
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ق المدعي العام تتعلأن نفهم أن مختلف القيود من قبلناالدولية في مفترق طرق القانون والسياسة، وعلي

)1(.يعمل على تنفيذ بعض الاستراتيجيات من أجل القيام بمهامهابمواجهته للبعد الاستراتيجي، و 

من المحكمة الإشارةمحددة تتعلق بإعطاء مبادئيحتوي على الأساسي نقول أن نظام روما الأخيرفي و 

إذا تعلق الأمر بتفسير أمور وفقاً لحقوق "الثالثة"فقرة ال"العشرينالواحدة و "لتفسير النشاط حسب نص المادة 

ثار التحقيق و ضرورة الإمتثال لحقوق الإنسان، إذ يجب أن تتبع المحكمة قواعد منهجية في هذا آالإنسان؛ أي 

)2(.الإطار

لس الأمن إحالةو  تم إختيار لى انهوهنا نشير إ، للقيام بفتح تحقيق الوضع إلى المدعي العاميجوز 

فرد على وجه التحديد على الرغم من الستهدف تالتي " القضية"يختلف عن مصطلح لأنه" الوضع"مصطلح 

الأمر متروك له لتحديد يبقي ضمان إستقلال المدعي العام في الواقعوقصد ، التي تنسب إليهددةالمحاماتالا

للانتقادات الرئيسية التي يتم إجراؤها على هذا التأثير باأنه يقدر فرصة للتحقيق تجنو الأفراد المشار إليهم 

)3(.الإيجابي الذي قد يرتبط بمجلس الأمن في حالة إستعمال حق النقض من الأعضاء الدائمين

وعلى الرغم من دعوات بعض المنظمات غير الحكومية لم يكن هناك أي قرار لفتح التحقيق في كل من 

في حين نجد إحالة الوضع في ،خيار المحاكم الوطنيةمعما يبدو أن المدعى العام سوريا و فلسطين، وعلى

(1)-FASSASSI Idris, le procureur de la cour pénale internationale et le jeu d’échecs,
Revue de droit international et de droit comparé, n° 3, 2014, p, 379
(2)- FLAVIA Lattanzi, les techniques international des tribunaux pénale internationaux,
revue générale de droit international public, éditions a pédone, Paris, n° 2 tome 115,
2011, p 442.
(3)- BLAISE Noémie, « Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de
sécurité : justice versus politique ? », Revue internationale de droit pénal, Vol. 82, 2011/3,
p 426. (http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-420.htm)
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ونشير إلى أنه )1(سابق،إنذار دون أي أوغنداالوسطي و إفريقياوجمهورية ) ايتوري( اقليم الكونغو الديمقراطية 

) 2(.الإفريقيةتوجد ثمانية قضايا معروضة على المحكمة خمسة منها بناء على طلب الدول 

الاستغناء على مجلس الأمن كهيئة دولية مشكلة تشكيلاً زماً ليمكن القول أنه كان الأخيروفي 

سياسياً، وضرورة إعطاء الفرصة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية خصوصاً تلك المنظمات التي تعمل في 

ال مفتوح إلى حد كبير و إطار حقوق الإنسان، حتى  على سلطة مجلس الأمن مادامت عاد بتالايصبح ا

.الأطرافوذلك بواسطة جمعية الدول الأمناتفاقية دولية بعيداً عن قرارات مجلس بموجبالمحكمة نشأة 

(1)- MARIE Boka. La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales,
les faiblesses de la Cour a l'épreuve de la politique des Etats, Thèse de doctorat
d’Université Paris-Est, droit, France, 2013, p 256.
(2) - WECKEL Philippe, Conseil de sécurité, soutenu par les seuls Etats membres qui ne
sont pas parties au Statut de Rome, le projet africain de résolution visant la suspension du
procès Kenyatta échoue (Bulletin Sentinelle - www.sentinelle-droit-international.fr n°366
17/11/2013), p 9.
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المطلب الثاني

العوائق التي تعترض المحكمة طور التنفیذ

)الأحكام، مذكرات الاعتقال(

يجب أن تناط المحكمة الجنائية الدوليةوبصفتها ،لاختصاص الدولييعتبر تنفيذ الأحكام الدولية من ا

تصدرها المحاكم في  التيوالقرارات الأحكاموعادة ما تمنح سلطة تنفيذ ،الدولية بجهاز يتمتع بسلطات تنفيذية

العملية انتهاءخر المطاف أي بعد آلجأ إليها في ويُ ،القانونية أساساً للفرع التنفيذي للحكومةالأنظمةكل 

)1(.القضائية

دره ــــذ ما تصــة تنفيـــع المحاكم الداخلية من حيث عمليــة تلتقي مــــم الدوليــــدد فإن المحاكــــفي هذا الصو 

كم أو ــلان الحــــل في إعـــــمن أحكام و أوامر لا تدخل في نطاق وظيفتها القضائية، فوظيفة المحاكم أساساً تتمث

لأن الدولة عادة ما تربط ،امضة بعض الشيء في النظام القانوني الداخليغمر، إلا أن الوضعية تبدو إصدار الأ

.هيئات التنفيذ بمحاكمها

نفيذ منظمة تضمن التآليةهو وجود ة التنفيذ على المستوى الداخلي و عليه يوجد فرق جوهري بين عمليو 

.على المستوى الدوليغياب هذه الآلية الجبري لما تصدره المحاكم و 

في حين أن القضاء ،فالنظام القانوني الداخلي وفر آلية قضائية متطورة تتمتع بإختصاص إلزامي عام

الأمرشرطة خاضعة لأوامرها كما أن على اقتصارهاهذا نتيجة يكاد ينعدم فيه هذا الجهاز، و الجنائي  الدولي

هذا إذا كنا نتكلم عن )2(د محل مساءلة جنائية هو الأخرمقتصر على الدول فقد بل أصبح الفر يبقىلم 

.القضاء الدولي بصفة عامة

، المؤسسة الجامعیة للدراسات الأولىقع، الطبعة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص و الواةیلالخیر قشي، إشكا-)1(
.79، ص 2000لبنان، و النشر والتوزیع، بیروت، 

.93الخیر قشي، المرجع السابق، ص -)2(
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أما إذا كنا بصدد المحكمة الجنائية الدولية فالتنفيذ يقصد به؛ إعطاء الجانب التطبيقي لقرارات المحكمة 

التي تعينها المحكمة من ضمن الجنائية الدولية كتنفيذ عقوبة السجن أو مذكرات الاعتقال مثلا بواسطة الدول 

من قِبل جمعية الدول الأطراف، فإذا أبدت الدولة استعدادها لإستقبال الأشخاص المحكوم ةالقائمة المعتمد

)1(.عليهم يتم إدراج هذه الدول ضمن قائمة التنفيذ

نفيذ العقوبة، لتاستعدادهاوالقائمة يتم إنشائها من طرف المسجل وهي تتكون من الدول التي تبدي 

عليها، ولذا يجب أن تخطر المسجل الاتفاقحيث لا يمكن إدراج دولة لم توافق على الشروط التي تم 

ذا الإجراء، )2(بالانسحاب من القائمة في حالة القيام 

ذا الاقتراح تكون الدو التي يقع على عاتقها التنفيذ، و فيقوم بتعيين الدول لة المضيفة إذا لم تتقدم الدول 

حالة وقوع تفاق مع دولة هولندا فيلأنه وبمناسبة المؤتمر الدبلوماسي تم الإ)3(هي من يقع على عاتقها التنفيذ،

يعتبر الأساس في تقدير مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية، فالمسألة ليست من عمل إشكالات في التنفيذ و 

ذه الوظيفة المحكمة فحسب بل يجب أن تناط المحكمة بجها وهذا ما ز تنفيذي ويكون له الحق في التمتع 

تنتهي صلاحيتها بعد إصدار الحكم النهائي، وهو أول إشكال يواجه تنفيذ اتفتقر إليه المحكمة مع العلم أ

تكاد تنعدم فيها نجدهاالأحكام لأن المحكمة لم تدرس هذه المسألة بعناية أثناء إنعقاد المؤتمر الدبلوماسي ف

.لطة التنفيذس

و النشر علي محمد جعفر، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجنائي،  المؤسسة الجامعیة للدراسات-)1(
.70ص ، لنبان 2007والتوزیع، بیروت،

.223، ص 2007الجزائر،نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الهدي، عین ملیلة،-)2(
.216علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص، -)3(
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يختلف من دولة إلى هكما أن المحكمة لم تحدد نظام خاص بالسجون فالأمر متروك إلى الدول مما يجعل

دولة أخرى و يخلق إشكال هو الآخر بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي تتدخل في إجراءات التنفيذ، 

الأمر يستدعي هذا و )1(واحترام تفعيل إجراءات التنفيذو يجب على المحكمة مراعاة  هذا الجانب قصد كفالة 

التعاون بين الدول خصوصا الأطراف لإعطاء قفزة في مجال تفعيل تنفيذ الأحكام، فإذا نظرنا 

جود شرطة دولية خاصة ة أو لا تطبق مما يستدعي ضرورة و إلى مذكرة التوقيف مثلا فقد تطبق هذه الأخير 

تفتقر إلى هذه لتحقيق المصداقية إذ نجدهامع إمتلاك القوة لتنفيذ ما يصدر عنها بالمحكمة الجنائية الدولية، 

)2(.الخاصية

مر تملك المحكمة  شرطة مستقلة بل تعتمد على حسن نية الدول التي تتعاون على حد سواء، و الألا

، إن لم يكن رفض "نوناالثمو السادسة "المادةإليهتيتعلق بالقبض على المتهمين والتحقيق كما أشار 

"السابعة"الفقرة "انينو الثمالسابعة "في الواقع يوفر نظام روما الأساسي مبدأ التعاون في المادة الدبلوماسيين

جمعية الدول الأطراف، لكن الأمر يطرح إشكال إذا كان مواطني الدولة التابعين لها بالجنسية أمام وبالأخص

لس الأمن إذ يمكن المحكمة، والدولة ليست طرف في  ن يلعب دور هام نيابة عن أنظام روما، فهنا العبرة 

ديد للسلم والأمن الدوليين وخير دليل على  العدالة الجنائية الدولية، إلا أن عدم التعاون في حد ذاته يشكل 

)3(.ذلك قضية السودان

.394، 392صال عبد اللطیف، المرجع السابق، صبراء منذر كم-)1(
(2)- ROBERT Cryer, op cit, voir, p 406.

(3)-BLAISE Noémie, les interaction entre la cour pénale international et le conseil de

sécurité justice versus politique?, revue international de droit pénal (vol.82), éditions Eres,

Toulouse France , 1er et 2em trimestres 2011, p 428.
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للاعتباراتاستنادالبعض الآخر بعض الحالات تصدر المحكمة أحكام تنفذ على البعض دون اوفي 

السياسية مما يجعلها بعيدة عن طائلة القانون، أو تصبح تدخل في شؤون الدول مما يجعلنا نصطدم بإشكالية 

مقررة في ميثاق الأمم المتحدة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ففي الوقت الذي يعتبره البعض 

أخرى عن طريق اعتباراتيحمل في طياته نجدهالإنسانقانون الدولي لحقوق تدخل لتفعيل قواعد المحكمة أو ال

ذا الإجراء، وعليه  خلق سيطرة جديدة مما يستدعي رفع دعوى أمام المحكمة من جديد فما الداعي للقيام 

نتكون بعيدة عو حية تنفيذ الأحكام يمكن للدول الأطراف أن تعمل على إدراج هيئة مستقلة تمنح لها صلا

)1(.تأثير الدول العظمى حتى لا تبقى المحكمة تسير في حلقة مفرغة

إضافية مع المحكمة، إلا أن المحكمة كانت بحاجة إلى بعض اتفاقيةإن التعاون القضائي لا يقتضي إبرام 

"ثلاث"ذلك مع علقة بشأن إتفاق تنفيذ الأحكام و المساعدات وقد بلغت المحكمة مرحلة من التفاوض المت

قد تفوق إتفاقات و "خمسة"دول أطراف و بالخصوص دولة المقر هولندا و هي تأمل في تأمين عدد يصل إلى 

ذا التقدم، لكنها و ) ، فنلندا، الدنمارك، بريطانياالنمسا، بلجيكا(ذلك مثل ما تم مع  لهذا فالمحكمة ترحب 

.المحتجز بعينه لإدانتهتلاحظ أن هذه الاتفاقات هي إتفاقات إطارية و لا تضمن قبول دولة

وعلى هذا الأساس تدعو الحاجة إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات لتؤمن عمليات الاحتجاز لشخص تمت 

إمكانية إبرام إتفاقات ثلاثية مع الدول الأطراف التي هي مستعدة باستكشافإدانته، كما أن المحكمة تقوم 

ذ الحكم الصادر بحق الشخص المدان في إقليم دولة أخرى طرف، فهذا للنظر في تمويل الطلبات المتعلقة بتنفي

ال يعتبر من بين الأولويات فيما يتعلق بالتعاون و المساعدة التي تطلبها المحكمة من الدول، ورغم هذا إلا  ا

الات  ذات الأولوية أنه ما يزال هناك جانب كبير من العمل يتعين القيام به في سبيل تعزيز التعاون في كافة ا

(1)-www.law.georgetown.edu/internationalhrcolloquium/documents/FranckState

Responsibility.DOC.
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و قد أشارت المحكمة بواسطة المدعي العام في طلبها )1(التي هي أساس بالنسبة لعمل المحكمة بشكل ناجح،

)2(المقدم إلى المكتب للنظر في مسألة تعزيز تنفيذ الأحكام الصادرة ويقدم مقترح بخصوص تنفيذ الأحكام،

كان من المنتظر أن يفصل في هذا الأمر، حيث دعا الذي  2010لكن وبعد المؤتمر الاستعراضي الأخير لعام 

إلى تعزيز تنفيذ الأحكام وذلك باستعداد المحكمة لقبول الأشخاص المحكوم عليهم لسجنهم في مرافق السجون 

ذا  التابعة لها وأكد أنه يجوز تنفيذ أحكام السجن في سجن يتاح عن طريق منظمة أو آلية دولية أو إقليمية، و

)3(.يبق هذا الإشكال قائم إلى حد الآنر بأيّ جديد فيما يخص التنفيذ و تملم يأتي المؤ 

.2010كمبالا في المؤتمر الاستعراضي المنعقد -)1(
- RC-2-ARA-2010.

.2010بالمؤتمر الاستعراضي متعلقة وثیقة -)2(
- ICC-ASP/8/RES.6

.2010المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا -)3(
- ICC-ASP-20100612-PR546.
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الثالثالمطلب 

العوائق التي تعترض المحكمة أثناء إجراءات التحقیق

يعتبر التحقيق أول مرحلة تباشر أمام المحكمة الجنائية الدولية بمناسبة نظر وقوع جريمة من الجرائم 

من نظامها الأساسي وهو إجراء ينفرد به المدعي العام للمحكمة، يهدف "الخامسة"في المادة المنصوص عليها 

من ورائه إلى الكشف عن الحقيقة وذلك بواسطة جمع الأدلة للوصول إلى نتيجة مفادها إما حفظ الأدلة أو 

)1(.إحالة المتهم إلى المحكمة بقصد المحاكمة

ن للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أ"الثالثة والخمسين"لمادة من االأولىحيث تنص الفقرة 

فهذه الأخيرة لها )2(الحق في مباشرة التحقيق بعد تقييم المعلومات الواردة إليه وأخذ رأي الدائرة التمهيدية،

اً على طلب الدولة الحق في أن تتراجع عن قرار المدعي العام أو تطلب منه شخصياً إعادة النظر في ذلك بناء

من "الثالثة عشر"الدعوى أو من مجلس الأمن أو من الدائرة التمهيدية نفسها حسب نص المادة تحالأالتي 

.النظام الأساسي

ذا يصبح قرار المدعي العام غير ساري إلا بعد إعتماده من الدائرة التمهيدية أو بعد حصوله على  و

م تقديم الإذن لا يحق للمدعي العام مباشرة التحقيق وهذا لا يعني أن المدعي القبول بالتحقيق، ففي حالة عد

ائياً بل له الحق في إعادة الطلب مرة ثانية .العام يتوقف 

التحقيق فإذا تقدمت أحد الدول بالإضافة إلى أن للمدعي العام الحق في إخطار جميع الدول بإجراءات

ا تجري تحقيق في ملاو  بسات القضية المطروحة يتم إخطار الدائرة التمهيدية على الفور قصد القيام أقرت بأ

لأن للمدعي العام لدي المحكمة الحق في عقد ما يراه ملزماً من إتفاقات مع الدول )3(بالإجراءات المناسبة

. 243، صالسابقمنتصر سعد حمودة، المرجع - (1)
.195ص المرجع السابق،،علي یوسف الشكري- )2(
.341، 338، 334ص ص عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، -)3(
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ارض هذه أن لا تتعذلك بالإجراءات المناسبة من أجل  التعاون في إجراءات التحقيق لكن يستدعي لاتخاذ

)1(.الاتفاقات مع النظام الأساسي

فالدولة التي وقع على إقليمها الفعل الموصوف بالجريمة الدولية يجب عليها تقديم التعاون في مجال 

التحقيق، أما إذا كانت غير قادرة على القيام بتنفيذ التعاون فتصبح أمام مشكل من بين المشاكل التي تواجه 

)2(.يتمثل في التعاون أثناء التحقيقوالذيالتحقيق

ويجب أن نفرق بين ما إذا كانت الدولة طرف في النظام الأساسي أو ليست طرف؛ فإذا كانت هذه 

الدولة طرف فهي ملزمة بالتعاون مع المدعي العام في التحقيق وهذا لا يطرح إشكال وإذا كانت غير طرف في 

خارج هذا كله إذا رأى و ،بترتيبات معينة قصد القيام بالتحقيق والوصول إلى الحقيقةالنظام فعلى المحكمة القيام 

عدم مقاضاة الشخص الذي قام بالفعل يقوم المدعي المدعي العام أنه لا يوجد أساس للقيام بالتحقيق أو

)3(.بإبلاغ الدائرة التمهيدية على الفور

:قيق إذا بني على الأسس التاليةويدخل من ضمن الإشكالات التي تعترض التح

.عدم و جود أساس قانوني كافي- 

.من نظام المحكمة الجنائية الدولية"السابعة عشر"عدم قبول القضية بموجب المادة - 

إذا كانت المحاكمة لا تخدم مصالح العدالة فعلى المدعي العام إخطار الدائرة التمهيدية بذلك في أقرب وقت  - 

هذه النقاط الثلاثة تؤثر على مستقبل و ،ة التي أحالت القضية إلى المحكمة أو مجلس الأمنفضلاً عن الدول

.التحقيق

.196علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص -) 1(
.346، 341صعصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-)2(
.212عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -)3(
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عندما تختلف وجهات النظر بين المعنيين بالأمر يحق للجهة التي بادرت في إحالة الدعوى الطعن في و 

.عن طريق طلب كتابيقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام الدائرة التمهيدية 

وثبت أن الدولة تمر بظروف صعبة لا تسمح لها ،وفي حالة القيام بالتحقيق في دولة بدون موافقتها

يار النظام القضائي فلا يمكن  إجبار تلك الدولة على التعاون مع المحكمة  بالتعاون لغياب السلطة مثلا أو إ

في الاتفاقية إستناداً إلى مبدأ نسبية أثر المعاهدة بخلاف اً ليست طرفالجنائية الدولية إذا كانت هذه الدولة 

الدول الأطراف في المعاهدة لأن في هذه النقطة سيعترضها مبدأ متعارف عليه في القانون الدولي وهو سيادة 

)1(.الدول التي عادة ما تصبح من العوارض التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية

من النظام الأساسي "السادسة عشر"الأمور التي تعترض سير التحقيق ما جاءت به المادة ومن بين 

لس الأمن الحق في التدخل لإيقاف الت ،شهراً "عشراثنى"حقيق مدة عندما خولت المحكمة الجنائية الدولية 

ال أمام الاع تبارات السياسية بالنظر فهذا التصرف الذي يقوم به مجلس الأمن يعرقل سير التحقيق ويفتح ا

إلى طبيعة مجلس الأمن من حيث التشكيل، ومن جهة أخرى فإنه من بين الدول الأعضاء الدائمة في مجلس 

)2(.الأمن ثلاثة دول لم تصادق على نظام روما

اذ فوضع مجلس الأمن في ظل التنظيم الدولي  ينبؤ بالمشاكل السياسية فما بال إنفراد دولة معينة بإتخ

القرار داخل هذه الهيئة إذ يؤدي إلى زعزعة القرارات التي تتخذها المحكمة مع عدم القيام بدورها كما يقتضي 

ا )3(.الأمر وبعبارة أخرى الحد من اختصاصا

تمع الدولي منقوص من ناحية  التعاون  الأمرفيكون التحقيق في الجرائم اشّد خطورة والتي تثير قلق ا

ال دوماً الذي ي )1(.بقى عقبة في هذا ا

.265، 260صبراء منذر كمال عبد الطیف، المرجع السابق، ص-)1(
.198، 197صصعلي یوسف الشكري، المرجع السابق،-)2(
ر الكتاب الجدیدة ، داالأولىالطاهر مختار وعلي سعد، القانون الجنائي الدولي و الجزاءات الدولیة، الطبعة -)3(

.215ص ،2000المتحدة، لبنان،
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الثالثة "ومن جهة أخرى فقد إستفاد مجلس الأمن من الحق في إحالة الدعوى إلى المحكمة بموجب المادة 

مما يخوله توقيف التحقيق و يعتبر جانب سياسي أخر يؤثر على سير إجراءات المحكمة خصوصاً في "عشر

ق فمجلس الأمن أصبح يستعمل سلطاته على المحكمة بموجب المادتين الثالثة ومن هذا المنطل)2(مجال التحقيق،

وما دام مجلس الأمن يعهد له )3(عشر والسادسة عشر و هذا ما يعكر سير إجراءات التحقيق في المحكمة

م وأصبــــاء تعريــــل إلى إعطــم الدوليين اللذان لم يتوصــصلاحية حفظ الأمن والسل وسع من ح يـــف خاص 

ا الدول سلطاته في العظمى وهذا في إطار "الخمسة"تكييف أي وضع، فحق الاعتراض على قراراته تنفرد 

إذ أصبح مجلس )4(هنا يترك الأمر للاعتبارات السياسيةو الامم المتحدةيثاقممن "الثلاثينالتاسعة و "المادة 

ذه الاعتبارات للتدخل في شؤون الدول )5(.الأمن يأخذ 

ولتفادي إشكالية التعاون قام المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه طلبات متعلقة بالتعاون 

إقليم الدولة وإحالة والمساعدة عبر قنوات منفصلة، و يندرج تحت التعاون التبليغ بأنشطة التحقيق داخل 

يكون معدل التنفيذ مرضيا، بالإضافة إلى أنه طلب كذا إجراء مقابلات مع المسؤولين الرسميين حتىالمستندات و 

التي  تبين المسائل الأوليخصوصًا في مرحلة التحقيق من الدول غير الأطراف والمنظمات التعاون مع المحكمة

(1)- ANTONIO Cassese, Crimes Internationaux et Jurisdiction International, Presse
University de France، 2002,  p 35.
(2)-LAURENCE Burgorgue-Larsen, Les Etats-Unis d’Amérique et la justice international,
Universities de Rouen, Paris, 2004, pp 24,25.
(3)- ROBERT Schaeffer, the Audacity of Compromise the UN Security  Council and the
pre-condition to the Exercise of Jurisdiction by the ICC with-regard to the Crime of
Aggression, International Criminal Law, Revue, volume 9 issue 2, 2009, p 417.

الإسكندریة، ، دار الكتب القانونیةاحمد عبد االله أبو العلا، دور مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدولیین،-)4(
.183، 182، 98ص، ص2005مصر

.214علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -)5(
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المسألة زادالمتعلقة بالقبض حيث أثار المدعي العام عدم تعاون حكومة السودان في الحالة المتعلقة بدارفور مما 

)1(.داً أثناء التحقيقتعقي

أكد على أن جميع الدول عليها إلتزام 2010ومن خلال المؤتمر الاستعراضي المنعقد في شهر جويلية 

ويجب تفعيل ذلك نظراً للدور الذي يؤديه تنفيذ أوامر إلقاء القبض في ضمان فعالية ،التعاون مع المحكمة

.إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ا و وعلاوة على ذلك فإن المؤتمر قد ش تقديم المساعدة إلى الدول جع الأطراف على مواصلة تعاو

ا مع المحكمة الجنائية الدولية )2(.الأطراف الأخرى التي تسعى إلى دعم تعاو

(1)- ICC-ASP/4SWGCA/1.

. 2010المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا :أنظر-)2(
- ICC-ASP-20100612-PR546.
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المبحث الثاني

فعالیة المحكمة من خلال قضایا حقوق الإنسان 

الأولىوذلك بالمرور على ثلاثة نقاط تتمثل الإنسانة المحكمة في مجال حقوق ـفعالياول دراسةـسنح

إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم في نقطة ثانية نتناول الإنسانفي إحالة قضايا حقوق الأمنفي سلطة مجلس 

ر المحكمة الجنائية تقييم دو صل إلينالأخيردراسة نقدية لبعض مواد نظام روما ومحدودية الاختصاص وفي 

.الإنسانالدولية في مجال حقوق 

المطلب الأول 

للمتظاهرین یؤسس عدم احترام حقوق الإنسان لیبينظام الالقمع 

1970القرار رقم في ظل

وصل الربيع العربي "مصر"و"تونس"كل من اجتاحتالتي"الربيع العربي"في ظل موجة 

ينادي بعدة مطالب "ليبيا"، حيث خرج الشباب في 2011فيفري17وذلك في “الجماهيرية الليبية”إلى 

ا، ولكن سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى لتي لاامنها الشغل والحرية والعدالة في بلد الخيرات  يستهان 

أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان من طرف القوات الأمر الذيصراع بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين 

)1(.لنظاميةا

الذي يقضي بإحـــالة الوضــع  1970وهذا ما جعل مجلس الأمن يسرع في وتيرة إصدار القرار رقم 

في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و ذلك إثر إيفاد لجنة دولية مستقلة على وجه الاستعجال من قبل مجلس

جميع إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهنا قصد التحقيق في2011فيفري 25حقوق الإنسان في 

دراسة مقارنة بین الأزمتین الیمنیة و اللیبیة عام ( قحار محمد، ازدواجیة تطبیق القانون الدولي الإنساني - )1(
.202، ص، 2016، ایلول11، مجلة جیل حقوق الإنسان، العام الثالث، العدد)2011
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الهجمات التي شنتها الجماهيرية العربية الليبية ضد السكان بمثابة جريمة ضد الإنسانية 1970أعتبر القرار رقم 

.قد خرق القواعد المتعلقة بإحترام حقوق الإنسان على الأراضي الليبية"القذافي"مما يوحي بأن نظام

ضد الإنسانإنتهاكات خطيرة لحقوق باارتكأو تورطوا في شاركواالذين الأشخاصويشيد القرار بأن 

اعتبر، إذ مسؤولين مسؤولية جنائية دولية التحكم في إرتكاب تلك الجرائمالعربية الليبية و ةالجماهيريأشخاص 

وعلى هذا )1(الدوليين،الأمنلسلم و تمس باالإنسانالممنهجة لحقوق الجسيمة و الانتهاكاتمجلس الأمن أن 

.الإنسانما اسماه بالإنتهاكات الصارخة لحقوق الأمنمجلس أستنكرالأساس

المحكمة الجنائية الدولية أن المعلومات المتاحة، معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن اعتبرتوبناء على هذا كله 

أشاد مجلس من نظام روما، و "السابعة"إلى نص المادة ستناداا،"ليبيا"قد أرُتكبت في الإنسانيةالجرائم ضد 

ا تدخل ضمن "ليبيا"الأمن بخطورة الوضع في  الذي يقودنا الأمرالمحكمة الجنائية الدولية، اختصاصوأشار بأ

. المحكمة الجنائية الدوليةو الأمنتحديات العلاقة بين مجلس إلى دراسة التعاون و 

الفرع الأول

لدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیةاالتعاون

وسائر الإقليميةعلى حث جميع الدول و المنظمات 1970من القرار رقم "الخامسة"تنص الفقرة 

في نظام الأطرافالمنظمات المعنية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و المدعي العام، ناهيك عن الدول 

ة ـــولقد قررت المحكم، الأساسيمن النظام "التاسع"زء ـــن الالتزامات وفقاً للجـــة مــــبتوفير قائمالأساسيروما 

السادسة "وفقا لمبدأ التكامل وتوافق الدول الأطراف بموجب المادة اختصاصهافي القضايا التي تدخل ضمن 

ذ ــلالتزام أن الدول يجب أن تأخالتعاون الكامل مع المحكمة في التحقيق والادعاء، ويعني هذا ا"إلى "ينوالثمن

ا، وأن المحاكـــق في المناطق الخاضعـــن التحقيــــأنه يمكان المدعي العام والدفاع و ــــفي الحسب ا من ـــم وغيرهـــة لسلطا

S/Res/1970(2011فیفیري 26بتاریخ 6491الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 1970قرار رقم - )1( -
20119 (
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على أصول تابعة الاستيلاءما يتعلق بالحصول على الوثائق، وتحديد مكان يالسلطات تتعاون تعاونا كاملاً ف

وتسليم الأشخاص واعتقالالمتهم، وعمليات التفتيش والمصادرة وجمع الأدلة، وتحديد وحماية الشهود للسلوك

". المتهمين بإرتكاب جرائم من قبل المحكمة

وبالإضافة إلى هذه الالتزامات القانونية، ويجب على الدول أيضا التعاون مع المحكمة في مجال تنفيذ 

لتعاون مع المحكمة يجب على الدول الفعالية ،الأماكن إحتجاز الأشخاص المدانينالأحكام عن طريق توفير

تثقيف الرأي وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وضباط إنفاذ القانون والمحامين بشأن طبيعة ونطاق 

فعلاً ضمن التزامات الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وذلك بغية الوصول إلى نظام قانوني دولي موحد

رمين  المحاكم الوطنية والدولية تعزز بعضها البعض، وتعزيز النظام الحالي للتعاون بين الدول على أساس تسليم ا

المحاكم فعالة في هذا والمساعدة القانونية المتبادلة، وإزالة أسباب لا أساس لها لرفض التعاون وضمان أن تكون

ة إلى التعاون أم لا، في التشريعات التنفيذية لتكون فعالة قدر الإمكان مدى عزم الذين يقررون الحاجالإطار، و 

)1(.وهو ما يدعم المساهمة في هذا الرأي العام على التزام الدولة بإحترام العدالة الدولية

وتقديم الأدلةكما أن فعالية المحكمة تكمن في تعاون الدول ويتجلي ذلك في المشاركة عند جمع 

حكمة هو أن يسمح الفرد حيوية للمالأكثرت إلى المدعي العام في مجال التحقيقات، والتعاون المساعدا

اماتتسليم نفسه متى وجهت بإعتقال و لهذا الأخير، لأن واقع الأمر أن المحكمة لا تعمل على المحاكمات ا

رورة أو ـــفي حين يتم تعليق النشاط بالض،اـــم رومامن نظ"الستونالثالثة و "ادة ــاء في نص المــالغيابية وهو ما ج

)2(.المثول الطواعي أو عن طريق الدول

(1)- Amnesty International, Publications Secrétariat international' liste actualisée des
principes a respecter en vue d'une mise en œuvre efficace de la cour pénale international,
mars 2010, pp, 17, 18 (www.amnesty.orgg )
(2)-TODOROVA Mariette, coopération avec la cour pénal international (premières
précisions), revue générale de droit international public, N 4, tome 115, 2011,p 925
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إلا أن التعاون يصطدم بعواقب في بداية الأمر منها عدم وجود قوة وشرطة دولية والمحكمة الجنائية 

التعاون سواء من الدولية ليس لديها قوة وشرطة مستقلة، فهي تعتمد على النوايا الحسنة للدول فيما يتعلق ب

...)  شهادة الشهود، القبض على المشتبه فيهم، تسليم وثيقة، والتفتيش في أماكن العمل الإعتقال( حيث 

من النظام الأساسي لروما تحث الدول لأطراف على أن تتعاون "ينناالسادسة والثم"على الرغم من أن المادة 

ام الأساسي لهذه المشكلة، فالمحكمة الجنائية الدولية لاتعاوناً كاملا مع المحكمة والتي تخصص فصل من النظ

النفوذ لفرض مطالبها، وينص نظام روما الأساسي على أنه في حالة عدم وجود تعاون من جانب ايوجد لديه

، إذ يجوز للمحكمة الرجوع )ن، الفقرة السابعةو ناادة السابعة والثمــــالم(عدالة لاالفتعتبر حالة ،الأطرف الدولة

ام روما ـــا في نظـــة ليست طرفــراف أو إلى مجلس الأمن، عندما يكون رعايا دولـــة الدول الأطــإلى جمعي

لس الأمن أن يضطلع بدورا هاماً نيابة عن العدالة الجنائية الدولية، معتبراً أن عدم تعاون  الأساسي، ويمكن 

ديدا للسلم و الأمن الدوليين )1(.يشكل 

برى ــدول الكـــأ الــا تلجــر عندمــاييــــة المعـــــل في ازدواجيــــه بعض الغموض يتمثــــاون يكتنفـــأن التعإلا

إلى تفسير القواعد القانونية خصوصاً منها ذات الطابع العرفي، كما تتذرع بفكرتي المصلحة و الأمن القومي، إذ 

ا مبدأ إيجابي لإبعاد أي نفوذ خارج ا تطرح تأثير سلبي على التعاون فقد تدعي الدولة بوجود رغم أ ي إلا أ

ضغط على الدول رجال أمن أجنبية على أراضيها مما يعيق التعاون، كما أن الرأي العام العالمي الذي أصبح ي

مع شيء من الحذر في ظل سيطرة الإنسانالتظاهرات يجعل الدول تتعامل مع حقوق عن طريق الجرائد و 

التي تعمل على الإعلاميةالكبرى التي تحاول بلوغ هدف معين كالدعاية الإعلامالدولية ووسائل اللوبيات

) 2(.على المستوى الداخلييهاترعبأن الدول تراعي حقوق الإنسان أو لاالإنسانالتعتيم في مجال حقوق 

(1)-BLAISE Noémie, op cit, p 427

، ص 2013-2012عصماني لیلي، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة وهران، - )2(
.260، 259ص، 
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الفرع الثاني

و المحكمة الجنائیة الدولیةالأمنتحدیات العلاقة بین مجلس 

:و النظام الأساسي في عدة مسائل منهاالأمنتضح العلاقة بين مجلس ت

لس "الثالثة عشرة"بموجب المادة -أ المدعي إلىالسلم الدوليين إحالة وضع يراه يهدد الأمن و الأمنيحق 

.كذا إحالة الوضع في ليبياو ) دارفور( بالحالة في السودان العام، وهو ما حدث مع القرار الخاص

لس الأمن طلب إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة "السادسة عشرة"المادة -ب شهراً قابلة "ةاثنتي عشر "يحق 

.إلى سلطة مجلس الأمن في ذلك أو القرار الذي يصدر في هذا الشأناستناداللتجديد 

1969لعام مع اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الإحالةانسجام : أولا

فعندما 1969قانون فينا للمعاهدات لعام اتفاقية تتنافي و الإحالةيمكن القول أن الأساسوعلى هذا 

بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية دون اعتبار لدولة طرف أو غير طرف في النظام الأمنيقوم مجلس 

ا وقعت وصل إلى عفإذاللمحكمة فهو بذلك يتصرف حسب قدرته في الفصل السابع، الأساسي لمه أ

ا من  المحكمة، وهذا ما أمامالمحكمة الجنائية الدولية يلجا إلى إحالة هذه المسالة اختصاصجريمة توصف بأ

يطرح إشكال إذا تعلق الأمر بتطبيق إتفاقية قانون المعاهدات، لأن مجلس الأمن لا يتقيد بدولة طرف أو غير 

رف ــير طــة غـــدولمـإقلية على ـــت الجريمــتى ولو وقعــــوى حـــم تحريك الدعـــر يتـــام روما، بمعني أخــــرف في نظــط

. في الاتفاقية و دون موافقتها

ا  الاتفاقيات إبرامالرضائية في مبدأ وهو ما يتنافي مع الإكراهإن انعدام الرضائية يجعل المسألة يشو

يست طرف في الاتفاقية ومع أشخاص يحملون جنسيتها و هي الدولية، حيث يتم التحقيق على أراضي دولة ل

مسألة ذات درجة من الخطورة بالنسبة للدول التي لم توقع على اتفاقية روما، ففي حالة مقارنة هذا ما يقوم به 

جاء فيها لا تنشئ إذا، 1969من اتفاقية قانون المعاهدات لسنة "ينالثلاثالرابعة و "مع المادة الأمنمجلس 
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فنجد مجلس الأمن هنا يتصرف عكس قاعدة ) 1(،عاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاهاالم

ا .منصوص عليها في اتفاقية دولية معترف 

ذه والأعرافمشكلة عدم إتباعها القواعد الموجودة في القوانين وهنا نطرح مسألة الحياد و  الدولية و

قبل بممارسة تولالو لم تكن الدولة طرف في نظام روما يحرك الدعوى حتى و سالأمنالمناسبة فإن مجلس 

ة على الاتفاقية ـــديق الدولــــن في تصــــ، وبيت القصيد يكمأراضيهاة على ــــة الدوليـــة الجنائيـــاص المحكمـــإختص

حيث "الثالثة عشرة"من المادة "ةالثالث"إلى الفقرة استنادمن عدمه وهو ما خالفته المحكمة الجنائية الدولية 

خولت إلى مجلس الأمن تحريك الدعوى حتى ولو لم تكن الدول طرف في نظام روما مما يعكس خرق القواعد 

.الدولية المنصوص عنها في اتفاقية فينا للمعاهدات

الأمنتحریك حالة تتعلق بدول الأعضاء الدائمین في مجلس إمكانیةعدم :ثانیاً 

مصدقة الأمنفي هذه النقطة بالذات يجب أن نوضح ما إذا كانت الدول الدائمة العضوية في مجلس 

وكذا يجب معرفة هل هي تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى توصف )2(لا،أمعلى نظام روما 

ا ين؛ ــريقتــرر بطــن يقــلس الأمـاق، لأن مجــلميثابع من اــل الســادا إلى الفصــن إستنــن الدولييــالأمم و ــتخل بالسلبأ

ويشترط فيها "خمسة عشر"تتطلب تسع أصوات من بين الأخيرةهطريقة تتعلق بالمسائل الموضوعية، فهذ

أصوات من الأعضاء المؤقتين، وفي هذه النقطة بالذات يستحيل بالإضافة إلى،خمسة أصوات أعضاء الدائمين

لن و ) الفيتو(إلى استعمال حق النقض تلجأ أخرىمجلس الأمن ضد نفسها، بعبارة أن تصوت دولة عضو في 

ذه الصفة أبداً إذا تعلق الأمر بالدول الدائمة العضوية، ومما يزيد الأمر صعوبة أن منع صدور  يصدر القرار 

كلیة الحقوق، القاهرة، ، رسالة دكتوراه، جامعة وإجرائیةاحمد ثابت عبد الرحیم، المحكمة الجنائیة دراسة موضوعیة - )1(
.280، ص، 2012

بینها الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا و الصین التي لم تصدق بعدمن- )2(
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يقيد سلطة قيد)1(قرار يتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان من قبل الأعضاء الدائمين ومن هم تحت حمايتهم،

المادة و "الثالثة عشرة"المحكمة في مباشرة التحقيق إذا تعلق الأمر بسلطة مجلس الأمن إستنادا إلى المادة 

، وهنا تصبح المحكمة الجنائية الدولية المنشأ بموجب اتفاقية دولية الأساسيمن نظام روما "السادسة عشرة"

، وفي الإشكالها قد وجدت نفسها تتخبط في هذا بقصد تفادي الوقوع في شبكة مجلس الأمن وعدم تسيس

كل من مجلس الأمن والتسييس في آن واحد، ويمنع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من تناول مسائل ولامتن

في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإنتهاك حقوق الإنسان على الصعيد على درجة من الحساسية

)2(.التي توحي بعدم استقلالية القضاء الدوليالأمورالدولي، وهو من 

من میثاق الأمم المتحدة27حق الفیتو المستعمل من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموجب المادة - )1(
مقارنة، أطروحة شرف عمران محمد زاید البركي، الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلیة- )2(

.286، ص 2012القاهرة، مصر،دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 
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لمطلب الثانيا

محدودیة الاختصاص و مدى اندماج نظام روما في إطار حقوق الإنسان

إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتبر محصوراً نوعا ما في بعض النقاط مما يوحي بان النظام 

ية من إختصاص المحكمة الجنائية الدولانحصارسنحاول توضيح ختصاص،  لذا الأساسي يعاني من محدودية الا

.مدى موائمتها لحقوق الإنسانو الأساسيفي نقطة ثانية نتناول بعض مواد النظام جهة و 

الفرع الأول

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةاختصاصمحدودیة 

التي تمس بأمن الإنسانية سواء تعلق الأمر بالقانون الدولي جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتغطية الجرائم

الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أن هذا الأمر لا يحمل على الإطلاق؛ فعلى سبيل المثال نجد 

تطرح عدة الأطرافالمحكمة الجنائية الدولية على الدول اختصاصالمحدودية في الاختصاص من حيث الزمان، و 

:ساؤلات مما يقودنا إلى تناول النقاط التاليةت

المحكمة الجنائیة الدولیة على الدول الأطرافاختصاص: اولاً 

فيما  يخص على أرض دولة طرف في نظام روما و تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم التي تقترف 

المحكمة إلا إذا قبلت الدولة ذلك أخذاً بمبدأ يمكن ممارسة  إختصاصل غير الأطراف في نظام روما فلاالدو 

)1(.نسبية أثر المعاهدات، وهنا نجد أن هذا  المبدأ في هذه الحالة قد يخل بسير العدالة الدولية

من جانب أخر يقتضي أن تكون الجريمة وقعت على إقليم تلك الدولة الطرف أو كان المتسبب فيها من و 

لدول الأطراف في أخرى فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يكون متوقف على ابعبارة و ) 1(احد رعاياها،

.الجريمة التي ترتكب تكون بمعرفة احد رعاياهاالاتفاقية و 

.322علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -)1(
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إعتبار الدولة ليست طرف فإن اختصاص المحكمة يتوقف على قبول تلك الدولة خارج هذا النطاق و 

)2(.ام بالاجراءت على أراضيهاإختصاص المحكمة الجنائية الدولية للقي

يعني إنعقاد الاختصاص بدون  قيد أو شرط بالنظر في الجرائم الدوليةإن اعتبار الدولة طرف في الاتفاقية

من نظام المحكمة "الثانية عشرة"وهذا ما نصت عليه المادة ،التي ترتكب على أراضيها أو بمعرفة أحد رعاياها

.الجنائية الدولية

وعليه فإن الدول غير الأطراف تستبعد الاختصاص الإلزامي لأنه في حالة قبول الدولة الاختصاص 

ا ليست طرف في نظام روما و يعني أن الدولة أعطت الحق للمحكمة للقيام بالإجراءات ر  يعتبر من بين غم أ

.العوائق التي تقف أمام المحكمة في السهر على تحقيق العدالة

لس الأمن بإحالة إلا أن هذا الأمر قد تداركته جمعية الدول الأطراف عن طريق تخويل السلطة 

دد السلم و الأساسيالدعوى إلى المحكمة بموجب المادة السادسة من النظام  الأمن متى تبين أن الحالة 

تناولتهالذي الأمرهو و )3(الدوليين دون الأخذ بعين الإعتبار الدولة  طرف أو ليست طرف في الاتفاقية،

.إلى إتفاقية قانون المعاهداتنادهإسبالانتقاد

في حين يرى البعض أن المحكمة تنظر في الجرائم عندما تصبح الدولة طرف أو إعتبار الطائرة والسفينة 

ف في لدولة طر كانت احالة وقوع  الجريمة  على متنها و ففي ،مسجلة بإسم الدولة التابع لها الشخص بالجنسية

)4(.لا إشكال في ذلكنظام روما ينعقد الاختصاص و 

.329علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ، ص -)1(
ت العلمیة الجامعیة، الجزء محمد عزیز شكري، القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة، المؤتمرا-)2(

.                           130، ص 2005لبنان،الثاني،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.134، 33صعلي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص-)3(
.178ص  لیندة معمر بشوي، المرجع السابق،-)4(
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مؤتمر روما، و للمحكمة الجنائية الدوليةثارت مسألة الاختصاص نقاش حاد في اللجنة التحضيريةآو 

universal criminal jurisdictionفعلى سبيل المثال دولة ألمانيا طلبت الاختصاص العالمي، 

ارسة المحكمة إختصاصها دون النظر إلى دولة طرف أو غير طرف في الاتفاقية، في حين أن إي بضرورة مم

البعض الأخر كان على العكس من ذلك وهو ضرورة الأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي 

territorial criminels juridiction1(.دون الخروج عن حدود المعقول(

ذلك عن طريق إحالة مجلس الأمن القضية أمام و "السادسة عشرة"المادة ويبقى الاختصاص بموجب

المحكمة الجنائية الدولية لا يثير مسألة قبول الدولة أو عدم قبولها مادام مجلس الأمن يمارس سلطاته بموجب 

ات الفصل السابع، هذا ما جعل الدول تتخوف من هذا الإجراء بمناسبة نظر مؤتمر روما على أساس الخلفي

.السياسية التي سيخلقها الإجراء المخول بموجب نص قانوني

للمحكمة الجنائية له الحق في مباشرة التحقيق بمناسبة القضية التي يرى )2(بالإضافة إلى أن المدعي العام

ذا يكون قد فتح الباب أمام اختصاص المحكمة إذا ا تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و ما أ

)3(.تلقي شكوى من المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو إحدى أجهزة الأمم المتحدة

ومما زاد من حدة النقاش عندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاختصاص يكون تلقائي ماعدا 

أو عدم قبولها إذا كانت الدولة في جريمة الإبادة الجماعية أما بالنسبة للجرائم الأخرى فيرجع إلى قبول الدولة 

شرط قبول الدولة التابع لها الأمريكيةأضافت الولايات المتحدة الأساسغير طرف في نظام روما، وعلى هذا 

وقوع  الجريمة على إقليم دولة كمة على دولة غير طرف في حالة الشخص بالجنسية فقد يؤول إختصاص المح

.219ص براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،-)1(
12/03/2003كأول مدعي عام للمحكمة الجنائیة الدولیة في " لویس مورینو أوكامبو"الأرجنتینيالمحامي نتخبأ-)2(
.322، 321صصزیاد عیتاني، المرجع السابق،-)3(
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ا العسكرية مما جعلها ذلك من هذا الأمر خصوصاً طرف أو دولة قبلت الاختصاص، فتخوفت ك على قوا

.محاكمة القوات العسكرية الأمريكيةسألةمبخصوص هذه )1(تلجأ إلى إبرام اتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية

لت قد وقعت في تناقض عندما أقدمت على تمسكها بمبدأ السيادة وقبالأمريكيةذا فالولايات المتحدة و 

بالموافقة على إختصاص دولة المتهم قصد القيام بعمليات التدخل الإنساني على حساب ما تبرمه مع المحكمة 

ا )2(.الجنائية الدولية وذلك قصد إضفاء الشرعية الدولية على الأعمال التي تقوم 

ذه المناسبة يثار إشكال فيما يخص المواطن حسب نص الفقرة  الثانية "من المادة )ب("ةالثاني"إلا أنه و

للمحكمة فمثلا عديمي الجنسية أو اللاجئين أو من يغير جنسيته فالدولة تحاكم الأساسيمن نظام "عشرة

يجب أن تقبل إختصاص المحكمة أي أن الدولة لها اختصاص جنائي الشخص على أساس أنه من رعاياها و 

يف يمكن التعامل مع هذه الحالات؟شخصي قبل قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية فك

ومن جهة أخرى متى يبدأ تاريخ الاعتداد بالجنسية هل من وقت إرتكاب الجريمة أم من تاريخ المحاكمة 

رائم ـــدة جــعمــبارتكاون ــة و يقومــات مختلفــأتي مجموعة من الأشخاص من جنسيــا يـن ذلك عندمــثر مــوأك

يكون البعض منهم تابعين إلى دولة طرف أو قبلت الاختصاص والبعض الآخر من جنسية في دولة غير طرف و 

دمة العاملین بالخالأمریكیینالأفرادةعلى القانون الخاص بحمای2002أوت02وقع الرئیس جورج بوش في -)1(
التعاون مع المحكمة الجنائیة الأمریكیةو الهیئات الأجهزةالعسكریة، و الذي یحتوي على فقرات خاصة تحرم على 

بالإضافةالمتعلقة بحفظ السلم، الأمریكیةفي عملیات الأمم المتحدة الأمریكیةالدولیة و أخرى تحد من مشاركة القوات 
، و إذ یحظر هذا القانون على الأمریكیةمن المعونة العسكریة محكمةبالالأعضاءفقرة تتعلق بحرمان الدول إلى

والحكومات المحلیة و الحكومات الفدرالیة كل تعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، كما یشمل حظر الأمریكیةالمحاكم 
لایات المتحدة مین في الو یالمقالأجانبمن أوأمریكیاسواء كان الأمریكیةالأراضيوقف أي شخص موجود على 

.، كما یحظر قیام أي تحري او عملیات تحقیق أو مقاضاة او أي إجراء أخر من إجراءات المحكمةالأمریكیة
.114سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص -)2(
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هنا يبقى السؤال مطروح إذ على جمعية الدول فكيف تتعامل المحكمة مع القضية و دولة غير طرف في الاتفاقية 

)1(.الجنائية الدوليةالأطراف النظر في هذه المسألة بجدية وعناية حتى لا تبقي ثغرة قانونية في نظام المحكمة 

المحكمة من حیث الزماناختصاصمحدودیة :ثانیاً 

إن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية محدود من حيث المدة الزمنية إذ يبدأ من يوم نفاذ نظامها 

ستون تصديق الذي تحقق فعلاً لاكتمالحيث كانت البداية مرتبطة باليوم الأول من الشهر الموالي الأساسي

ذا بدء نظام روما وأصبح ساري المفعول من هذا اليوم فلا يمكن معاقبة أي شخص 01/07/2002في  و

قام بعمل يعد جريمة في نظر المحكمة قبل بدء النفاذ حتى ولو أعُتبر الفعل من ضمن الجرائم المنصوص عليها في 

فيا سابقاً ورواندا  حيث أنشئت نظام المحكمة في حين أن هذه الخاصية وجدت على مستوى محكمة يوغسلا

.هذه المحاكم بعد إرتكاب الجرائم من الأشخاص

ختصاص وهو عدم قبول  الدول لا124والى جانب هذا يجب أن نراعي الأشكال الذي تثيره المادة 

الإنسانية، جرائم ضد ادة و ـــم الحرب مع جريمة إبـــالأكثر من ذلك إذا اقترنت جرائالمحكمة لمدة سبع سنوات و 

الاختصاص معلق لأنه يصطدم بنصوص في النظام يبقىوهنا )2(فما مصير الاختصاص في هذه الحالة،

.الأساسي لروما

أما فيما يخص الدول التي لم تنظم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فتبقى بعيدة كل البعد 

في المادة 1969قانون المعاهدات لعام فينا لود في إتفاقية على تطبيق هذا النظام إذا طبقنا ما هو موج

)3(".كل معاهدة نافذة وملزمة لأطرافها و عليهم تنفيذها بحسن نية" التي تنص على أن"الساسة والعشرين"

.120، 119، 118صصسوسن تمرخان بكة، المرجع السابق،-)1(
.171، 170، 169صلیندة معمر بشوي، المرجع السابق، ص-)2(
مدخل لدراسة آلیات وأحكام الإنفاذ الوطني للنظام ( المحكمة الجنائیة الدولیة، ،محمود الشریف بسیوني-)3(

.202المرجع السابق، ص ،)الأساسي
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"الثالثة"الفقرة "الثانية عشرة"إلا أنه في حالة إعلان الدولة قبول الاختصاص المحكمة حسب نص المادة 

للمحكمة الحق في ممارسة الإختصاص دون أي عارض فهذه الصفة في المحكمة تحمي حقوق الأفراد يكون 

م بتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل، وهذا لا يعني أن الأفعال التي ترتكب قبل نفاذ  وذلك بعدم مفاجأ

.محاكم خاصةنظام روما كان لا يعاقب عليها بل يمكن تحريك الدعوى أمام محاكم الدول أو 

في حين أن الجرائم المستمرة تثير أشكال هي الأخرى مثل النقل القسري و إخفاء الأشخاص إذا يعتبرها 

ا كانت قبل نفاذ نظامها الأساسي استناداً إلى صفة الاستمرار  البعض تدخل في اختصاص المحكمة رغم أ

إلى ما بعده فهنا ينعقد إختصاص المحكمة الجنائية بقيت سارية أن جريمة وقعت قبل بدء النفاذ و وهذا يعني

)1(.الدولية

الرابعة "من النظام الأساسي للمحكمة ففي حالة مقارنتها بالمادة "الحادية عشر"أما فيما يخص المادة 

التي مفادها أن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها قبل بدء نفاذ النظام الأساسي حالة تأخر "والعشرين

ذا الخصوص يرى الدكتور  "الحادية عشر"انه كان لازماً إدراج المادة "):محمود شريف بسيوني(النتيجة، و

الذي تم إرساله إلى اللجنة "الثاني"ضمن الباب "الحادية عشر"فوجود المادة "العشرينالرابعة و "مع المادة 

الوقوع في  الأشكال يجب على المحكمة الاستناد إذا تمالصياغة كان السبب في التكرار و الجامعة بدلاً من لجنة

)2(".الحادية عشر"بدلاً من المادة "الرابعة و العشرين"إلى المادة 

التي تنص على عدم جواز تقادم الجرائم الدولية المنصوص عليها "نو والعشر ةالتاسع"أما بخصوص المادة 

قع أن هذا الاختصاص الزماني لن يؤثر بأي حال من الأحوال إذا ما ثبت وقوعها إلا أن الوا،في نظام روما

على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية إذا كنا بصدد الاختصاص العالمي بينما سيسري مبدأ التقادم بالنسبة 

.للمحكمة على كل الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ

.217، 215، 214، 212صبراء منذر كمال عبد الطیف، المرجع السابق، ص-)1(
.328عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -)2(
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عشر من نظام المحكمة فإنه هو الأخر يطرح إشكال فيما يخص وبالنظر إلى نص المادة السادسة 

اثنتي"توقيف التحقيق لمدة الأخيرةالزماني للمحكمة وذلك عندما يطلب مجلس الأمن من هذه الاختصاصات

) 1(.شهراً "عشر

ائية لمعظم دول هذا ونظيف أن المحكمة الجنائية الدولية أخذت بالمبدأ المعمول به في النظم القانونية الجن

)2(.العالم و هو عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي

وعليه نقول إن محدودية الاختصاص من حيث الزمان بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية سينتج عنه 

رمين من العقاب و  .إشكال مطروح أمام المحكمة الجنائية الدوليةيبقىإفلات ا

الفرع الثاني

الإنسانفي إطار حقوق نظام روماة لبعض المواددراسة نقدی

التي تعتبر دليل واضح على وضع حد للإفلات من "العشرينالسابعة و "انطلاقا من  تحليل المادة 

.يتضح ذلك من خلالهو المعتاد في القانون الدولي و كماالعقاب،

مبدأ المساواة:أولاً 

هذا "أن بقولهاالتي جاءت تنص )3("السابعة والعشرين"الجملة الأولى من المادة وأبرز ما يتضح هو 

فإنه يشير بذلك بشكل واضح لمبدأ المساواة بين المواطنين " النظام الأساسي ينطبق على الجميع على حد سواء

مبدأ فدولية لالتزامات الوهو مبدأ عام نصت عليه معظم قوانين العالم، جاء قصد تكريسأمام القانون، 

.106سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص،-)1(
.190ص، على یوسف الشكري، المرجع السابق،-)2(
وبوجهالرسمیةالصفةبسببتمییزدون أيمتساویةبصورةالأشخاصجمیععلىالأساسيالنظامهذایطبق- )3(

ممثلا أوبرلمانأوحكومةفيضواعأوحكومةأولدولةرئیسانكاللشخص، سواءالرسمیةالصفةفإنخاص،
أنهاآماالأساسي،النظامهذابموجبالمسؤولیة الجنائیةمنالأحوالمنحالبأيتعفیهلاحكومیا،موظفاأومنتخبا

.العقوبةسببا لتخفیفذاتها،حدفيتشكل،لا
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المساواة أمام القضاء باعتبار أن الجهات القضائية حامية للحقوق هو مبدأ ينجر عنهالمساواة أمام القانون  

كرسه الأمر نفسه الذي الحريات ، الحريات  تكفل احترام القانون وتعاقب كل من يعتدي على الحقوق  و و 

ومن أمثلة ذلك وفي إطار ؛المنصفةالعادلة و المحاكمةضمانللصول إلى نتيجة عامة مفادها التعديل الدستوري 

تعني )1(،1789لعام الفرنسيالمواطنو من إعلان حقوق الإنسان"السادسة"المادة حقوق الإنسان نجد

بضرورة المساواة بين المواطنين قبل إجراء تطبيق القانون من قبل مؤسسة قضائية،  تحقيقا لهذه الغاية فقد 

الحديثة  تقرر تكرس هذا المبدأ وذلك أثناء إعداد النصوص القانونية على غرار الدستور اتيردسمعظم الجاءت 

من الدستور الجزائري تعطي اهتمام لمبدأ المساواة الذي يصهر عليه 140وللإشارة ان المادة )2(الجزائري 

مبدأ المساواة بين أنتي أساسهاالقضاء بغية تحقيق مصالح العامة للأشخاص هذا الأمر الذي  يثمن المعادلة ال

. معاً مما يؤكد القيمة الدستوريةالقانونالقضاء وجميع الأفراد أمام

وهذا يعني أن جميع المتقاضين أيا كانت جنسيتهم، ينبغي أن يعامل بنفس الطريقة من قبل المحاكم، ومن 

اهو تحليل مفصل لأنه عند وضع كل حالة على حدالمعلوم أن هذه المساواة مكفولة في النظام القانوني لدينا و 

تمع في مجال حقوق  .الإنسانيستشف هذا المنطق ليعترف ضمنيا بعدم المساواة في ا

هذا النهج ليس مماثل لتلك الواردة في القانون المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي ينطوي عليها هذا النظام 

ن قبل المحاكم الخاصة قد أملى الاعتراف بالصفة الرسمية من قبل الخطورة التي القانوني في الواقع وبالفعل م

من وثیقة حقوقیعتبر الإعلان 1789اوت 26هو الإعلان الذي أصدرته الجمعیة التأسیسیة الوطنیة في - )1(
.الأساسیة وتُعرَّف فیها الحقوق الفردیة والجماعیة للأمةالثورة الفرنسیةوثائق 

- 03رقمونالقان: معدل ب1996دیسمبر 8المؤرخة في 76من الجریدة الرسمیة رقم 23مثلا المادة - )2(
2002أبریل14فيالمؤرخة25رقمالرسمیةالجریدة2002أبریل10فيالمؤرخ02 19-08رقمالقانون-

2008نوفمبر16فيالمؤرخة63رقمالرسمیةالجریدة2008نوفمبر15فيالمؤرخ قانون  رقم  و المعدل ب ال-
یتضمن  التعدیل2016مارس  سنة  6افق  ا لو 1437جمادى  الأولى  عام  26مؤرخ  في  01-16

الجزائريالدستوري
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تمع الدولي ككل ، مما يوحي بأن مبدأ المساواة يبقى تواجهها هذه المحاكم، بمعنى أن الجرائم التي تؤثر على ا

. لسعي وراء تحقيق المساواةنسبي نوعا ما فالمحكمة لا تحقق الحد الأدنى للقضاء على الاعتراف بالصفة الرسمية وا

عدم الاكتراث بالصفة الرسمیة:ثانیاً 

من نظام " السابعة والعشرين"المادة "الأولى"من الفقرة "الثانية"ويستخدم هذا التعبير في الجملة 

تبدو مصممة على تأنية لهذه العبارةالمقراءة التصف مختلف المهام الرسمية، وبعد المحكمة الجنائية الدولية حين 

ا من قبل شخص للتهرب من ـــاد إليهــــن الاستنــــف التي يمكـــع الوظائــــنطاق واسع بما فيه الكفاية لتشمل جمي

.في إطار انتهاك حقوق الإنسانمسؤوليتها أمام المحكمة الجنائية الدولية

ا الفقرة  ، أنه يتم تسليط الضوء "السابعة والعشرين"دة من الما"الثانية"لكن  المشكلة  التي اثار

لان هذا الأخير لا حول مصير الحصانات أو القواعد المماثلة التي تأخذ مصادرها حتى في ظل القانون العرفي،

غير فعالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الصفة الرسميةوتكونيمكن الاعتداد به استنادأ إلى مبدأ الشرعية،

إنه تسليط الضوء على نوعية المحاكم الخاصة يفترض أن المحكمة الجنائية الدولية، هي التي تتيح لها وبالتالي ف

الخروج ليس فقط للقانون المحلي ولكن أيضا مع القانون الدولي العرفي، وهو ما يعرف بمبدا التكامل في بعض 

.الأحيان

بالدول غير الأطراف الأمرتعلق إذاو أكثر إشكالية هالسالفة الذكروالأثر الحقيقي من تحليل المادة

ر الأطراف ــدول غيـــادة على الــق هذه المـــتطبي)1("وليام شاباس"ي، وفي هذا الصدد ينفي ــظام الأساســفي الن

السابعة "المادة : "في نظام روما وأن تأخذ باعتبارها مصدرا من مصادر القانون العرفي حصانتهم كما يلي

ولیام شاباس خبیر كندي في القانون الدولي، ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأستاذ القانون الدولي في - )1(
في القضایا ، وواحد من المتخصصین القانونیینجامعة میدل سیكس في لندن وأستاذ في جامعة كیبیك في مونتریال

.الإعدامالقانونیّة المتعلّقة بجرائم الحرب وحكم 
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لا يمكن تطبيقها على رؤساء الدول غير الأطراف، الذين يحتفظون بموجب القانون "الثانية"الفقرة "نير شعوال

ا لا تؤثر على أولئك الذين استفادوا من الحصانة نتيجة لميثاق الأمم المتحدة )1(.الدولي العرفي، كما أ

شأنه أن يخلق التزامات على الدول غير الأطراف وبالتالي فإن مناقشة هذا البند من المادة السابقة من 

في ازدراء الحالة إلى القانون الدولي العام، فإنه يجب أن يقترن مع القواعد الرئيسية من النظام الأساسي المتعلقة 

.بالتزام تعاون الدول

ترأس لجنة الذي"بسيونيمحمود شؤيف"وشجعت هذه القراءة من مختلف المؤلفين مثل البروفيسور 

الصياغة في مؤتمر روما، واقترح تقاطع هاتين المادتين في حكم واحد لتجنب مشاكل التعاون فيما يتعلق 

.بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم

ا وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة أن لا تمضي قدماً في تنفيذ طلب تقديم أي مساعدة من شأ

ا في القانون الدولي بشأن حصانة الدولة إلزام الدولة الم وجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاما

ا يمكن أن تحصل أولا على تعاون تلك  أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، إلا أ

)2(.ثانيامثلا بالتحقيقالأخرى المتعلقةالإجراءاتالدولة من أجل التنازل عن الحصانة ثم تباشر 

ة ــــا أنه يجوز للمحكمة أن لا تمضي قدما في تنفيذ طلب المساعدة الذي من شأنه إلزام الدولـــكم

ه ــــالدولة بموجبتعمــــلدولي اقــــاتفا بموجب ــــــو يتنافى مع التزاماـــــرف على نحـــــه إليها الطلب أن تتصــــالموج

في 1946فبرایر 13وحصانات الأمم المتحدة التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في امتیازاتاتفاقیة- )1(
لأمم المتحدة وأصولها وتحدد العدید من القضایا المتصلة بمركز ا" اتفاقیة نیویورك"نیویورك وأحیانا یشار إلیها باسم 

اعتبارا من فبرایر . والمسؤولین من حیث الامتیازات والحصانات التي یجب أن تمنح لهم من قبل الدول الأعضاء فیها
نوفمبر 21في و كان ، 193دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 161تم التصدیق علیها من قبل 2015
صانات الوكالات المتخصصة لتوسیع امتیازات مماثلة إلى الوكالات المتخصصة تم اعتماد اتفاقیة امتیازات وح1947

.دولة126صدق هذه الاتفاقیة . التابعة للأمم المتحدة
(2) - FRANCOIS Rubio et SARAH Moghaddssi, les garanties juridictionnelle devant la
cour pénale international, petites affiche, Paris, 27 aout 2001, N0 170, p 13
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يكون تابع لتلك الدولة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تسليم المطلوب للمحكمة و على 

)1(.الدولة المرسلة لموافقتها على التقديم

إلى الدولة التي لم تصادق على النظام الأساسي، وتستخدم الجنائية الدوليةكلما تشير المحكمة

وبالتالي الدول غير الأطراف والدول الأخرى سيكون مختلفا، وهكذا فإن ، "الدول غير الأطراف"مصطلح 

ن يتطلب من المحكمة تقديم الطلب لدولة طرف ــــالتفسير الأسبقية تكون تلك التي تأتي في صياغة هاتين المادتي

حد الأعيان ي أو أــــص الرسمــــرى داخل إقليمها؛ ذلك أن الشخـــــأي مسؤول من دولة طرف أخاعتقالقصد 

الحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي العرفي، وينبغي الحصول بمن الدولة غير الطرف الاستمرار في التمتع 

على موافقة الدولة التابع لها بالجنسية لرفع الحصانات قبل أي إجراء تتخذه المحكمة في هذه المسالة، في حين 

ليها رفض الإفلات من العقاب على الجرائم الأكثر خطورة أن هذا الطلب يدخل تحت أحد الخيارات التي تم

لان معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد تمسكت نوعا ما  ببعض الضمانات القضائية  التي تنص عليها 

قصد الوصل إلى المبتغي المتمثل في معاقبة مرتكبي )2(الاتفاقيات الدولية وتؤسس على نظام قضائي مألوف،

.خطورةالأشدالجرائم

إنتهاكات إن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم، سواء كانت دولية أو داخلية، أدت إلى 

مسرحا لارتكاب "العشرين"وكان القرن لمثال المدنيين هم أول الضحايا، وعلى سبيل افي حقوق الإنسان 

ير ـــــفصل العنصري والدكتاتورية العسكرية، وعمليات التطهوحشية مختلفة مثل؛ النازية، الستالينية، والأعمال

وهكذا ظهرت وسائل جديدة لمكافحة الإفلات من العقاب، مع آلية الولاية القضائية العالمية وإنشاء ،العرقي

و ــــيولي01يز التنفيذ منذ ـــــلت حــــائية الدولية التي دخــــمحاكم ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجن

شریف بسیوني، التاریخ التشریعي . شریف بسیوني، العدالة الجنائیة الدولیة من منظور تاریخي، في ممحمود -)1(
.84، ص 2005، نیویورك، I ،Ardsley. مقدمة، تحلیل ونص متكامل، المجلد: للمحكمة الجنائیة الدولیة

(2)- FRANCOIS Rubio et SARAH Moghaddssi, op cit , p 14
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منتهكي حقوق الإنسان ولاسيما معاقبة الأولىمعالم القضاء الدولي مهمته إرساء، لمساهمة في 2002

رمين المحتملين المسؤولية بنوعيها فهذه سوابق من الكفاح ضد  مرتكبي الجرائم الخطيرة لمنع النسيان وردع ا

)1(.الإفلات من العقاب

سيما النتيجة لاانتهاكات حقوق الإنسان اتبين أنه من الضروري لضحايةالمسالوهكذا فإن النظر في هذه 

صندوق خاص للضحايا واحدة من الابتكارات العظيمة إنشاءالحتمية للمحكمة الجنائية الدولية مع التفاني في 

الحقوق هي مجموعة من ،من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية

الممنوحة للضحايا للمرة الأولى في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، كما أن الضحايا  أصبحت لهم فرصة بموجب 

.هذا النظام الأساسي

ا قد تحدث مشاركة الضحايا في مختلف مراحل الإجراء ويتخذ أشكالاً مختلفة، وحتى مشاركة  لأ

وبالتالي فإن الضحايا هم الآن طرفاً كاملا الإجراءاتفيما يتعلق بالوقت وشكل ات ــــاء توجيهــــالقضاة لإعط

في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة وليس كمتفرجين فقط بل كفاعلين في الجهات القضائية أثناء وبعد المحاكمة 

.القانون الدولي لحقوق الإنسانيار وفقا للقانون الدولي العام و ويجب أن يتم هذا الاخت

(1)-CHRISTINE Evans, the right to reparation in international law for victims of armed
conflict, Cambridge University Press,  New York,  2012, p 86
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لمطلب الثالثا

تقییم دور المحكمة الجنائیة الدولیة في إطار حقوق الإنسان

تقييم المحكمة الجنائية الدولية في إطار حقوق الإنسانية الدولية الوقوف على سنحاول في هذا المطلب 

لولايات المتحدة امن سعي بتحت الإفريقيةهيمنة المحكمة الجنائية الدولية على القضايا وذلك من خلال 

. للمحكمة الجنائية الدوليةالتطلعات المستقبليةإلىنصل الأخيرفي و الأمريكية   

الفرع الأول

تقییم المحكمة من خلال قضایا حقوق الإنسان

ا وهي إن معظم القضايا التي تم النظر فيها أمام  في البداية يجب أن ننطلق من أخر فكرة انتهينا 

المناطق نظريا، وإقبال المسؤولين في هذه الدول مما يوحي استهداف هذه )1(إفريقياكلها من دول المحكمة

الحيوية للدول القوية بدلاً من إحلال ة المطامع والمصالح الاقتصادية و على انتهاك حقوق الإنسان على خلفي

يغلب عيها الطابع السياسي أكثر الديمقراطية، في حين نجد أن معظم القضايا المحالة من طرف مجلس الأمن

فالوضع في ليبيا ،منه قانوني فمثلا الوضع في دارفور، إلى جانب هذا نجد أن المحكمة تعتمد أسلوب الانتقائية

خمسة "بتصويت و 1970من إستادا إلى القرار رقم من طرف مجلس الأ2011فيفري 26تم إحالته في 

في حين ليبيا ليست طرف في الاتفاقية، أما الوضع في سوريا عضو من مجلس الأمن أي تصويت كلي،"عشرة

أن مجلس الأمن لم يقبل إحالة الوضع على ن سوريا ليست طرف في نظام روما و فهو عكس ذلك رغم أ

لحقوق الإنسان، لأن موازين القوي في العالم الآن بدأت الفظيعةالانتهاكاتالمحكمة الجنائية الدولية، رغم 

ز الاتحاد السوفيتي من جديد ودخول إيران إلى الميدان، فهل يمكن لسوريا أن تقبل اختصاص تتغير بعد برو 

لس الأمن إائية الدولية و المحكمة الجن يتم العمل على عضو و "خمسة عشرة"صدار قرر وتصويت هل يمكن 

.االوسطى، كینیا، لیبیإفریقیاجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، أوغندا، السودان، جمهوریة - )1(
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لى تجسيد الحماية يتحتم عدم القدرة ع، لأنه عندما تظهر عدم الرغبة و إحالة الوضع إسنادا إلى حماية المدنيين

تمع الدولي تحمل المسؤولية  .من مبدأ المسؤولية في الحاميةانطلاقاعلى ا

الحساسة لموضوع حقوق الإنسان، تتدخل فيها سياسات أن الملاحقات القضائية الدولية و فقد نجد 

لقرار الذي يخدم هذه المصالح، ولا الدول و المصالح الاقتصادية و الحيوية و تعمل الدول العظمي على إصدار ا

توجهت ثمانية وخمسين دولة للتطلب من مجلس 2014ماي 14يمكن للعدالة التحرك في هذا الوقت، ففي 

ق ـــالدول صاحبة الحكن دون جدوى لأن بعض ـــائية الدولية لـــالأمن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجن

ذه المسالة .أصلاً في النقض لن تقبل 

بالتقرب من المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسه، حيث سلم نفسه إلى " بوسكو نتاعندا"لقد قام 

اماترواندا، حيث كان قد وجهت له  " بكيجالي"السفارة الأمريكية  جرائم في إقليم إيتوري بارتكابا

، واستنادا إلى هذا نقول أنه كان بادرة خير 2003- 2003بجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة الممتدة 

.انتظارهمللضحايا التي ما طال 

يعتبر كينياتا أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان متهم 2014أكتوبر 08وفي 

م ب1200بتدبير جرائم إبادة جماعية راح ضحيتها  ل، كشريك الترحيالإغتصاب والاضطهاد و شخص و ا

). 2008-2007(غير مباشر في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الكينية 

جمعية قبلمن- النظام الأساسي-"السادسة عشرة"ستخدام السياسي للمادة لاومن هنا يتضح ا

الأمن من مجلسالتحقيق إجراءاتوالتفسير الخاطئ للسلطة التدخل لتعليق الإفريقيو الاتحاد الإطرافالدول 

كل الزعماء الكينيين المتهمين من قبل المحكمة بالتحريض و " وتووليام ر "نائبه السيد و " كينياتا"بخصوص الرئيس 
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صوتت الدول لصالح تأجيل القضية في وخصوصا بعد ما2007بعد انتخابات على العنف 

15/11/2013.)1(

بعدم ) فاتو بنسودا(قد أكدت المدعية العامة الأخير و تم إسقاط التهم عن هذابعد محاكمتهولكن و 

من هنا يتضح أن الاتحاد و )2(،2015مارس 13توفر الأدلة لإثبات المسؤولية المفترضة لكينياتا هذا بتاريخ 

.الإفريقي قد وجها رسالة إلى القائلين بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية

الفرع الثاني

الإفریقیةالدولیة على القضایا هیمنة المحكمة الجنائیة

المتحدة الأمریكیةتحت سعي الولایات

إن الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عنف المليشيات التي 

لفتنة لق االتي تسعي بدورها للهيمنة على الثروات الطبيعية عن طريق خالكبرىتدافع عن مصالح الشركات 

مما أدي إلى سقوط العديد من بنو )3(الثمينةالمعادنبسبب استحواذ الشركات على وتمويل هذه الحركات، و 

البشر، كما يري البعض أن معاناة الشعب الكمبودي انطلقت مع النظام الشيوعي الذي فرضه الخمير الحمر 

الأمريكيةانت بسبب وزير الخارجية إلا انه في الحقيقة ك1979و1975ازر التي حدثت بين سنتي وا

مجازر تطهير لارتكاببقصف المناطق السكنية في كمبوديا، فيما يشبه الدعوي أمرالذي ) هنري كسنجر(

ا ضد الاحتلال فيتنام ا في حر دف كف كمبوديا عن التفكير في مساندة جار )4(.عرقي وذلك 

(1) - WECKEL Philippe, op cit, p 5

(2)- situation in the republic of Kenyan ( the prosecutor v- uhurn muigai  ) icc.01/09.    icc-

pids-cis.ken-02.014/15/  13march 2015

مادة الكولتان المستعملة في صناعة الهواتف الجوالة و الحواسیب- )3(
الأوسطو الشرق إفریقیاالغربي في الإرهابتشومسكي یكشف جرائم وم نغ- )4(

www.islammeno.cc/akbar/africa.uce.europe/15/06/2015.
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من يؤيد الدكتاتوريات في دول العالم الثالث، وتكون هي"الو م ا"أن " م تشومسكيو نغ"ويضيف 

إذا ما تعلق الأمر بالاقتصاد والمصالح الحيوية لهذه أمريكةوق الإنسان و ـــــاك حقــــاشرة بين انتهــــالصلة مب

تصادية الاقبمصالحهاة، فهي تعمل على تأييد الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، إذا ما تعلق الأمر ــــدولـــال

ذا النظام بالذات و الإستراتيجيةو  .تعمل على حمايته ولو وصف بالدكتاتوريةالمرتبة 

إذا ما تطلب الأمر بتحسين الاستثمار، وعكس ذلك ما للإرهابإلى المساعدات الأمريكية وبالإضافة

في تلك الإعدامو لقتلاالمسؤول عن "الزايير"رئيس " جوزيف ديزي موبوتو"تعلق بحقوق الإنسان فمثلا 

وهي التي تلعب "الو م ا"، مما يعدو انه سيكون في يد الأمريكيةالبلدة، حيث تولي الحكم عن طريق المخابرات 

من الترسانة الأمريكية الأخرالذي استفاد هو " هيلاسيلاسي"دور المحرك في ذلك البلد، ضف إلى ذلك 

حول بلاده إلى الامبريالية الأمريكية و باسماك حقوق الإنسان وعمل هو الأخر على إنتهإثيوبياالعسكرية في 

)1(.التي تعتبر إنتهاك لحقوق الإنسانالضروبلجرائم القتل و التخويف وغير ذلك من بارتكابهملاذ غير أمن، 

إن هذه المسائل يكاد يجري طمسها من الدراسات الاكادمية، وقد لا نجد لها أساس في المسائل 

ا تعتبر من المؤشرات التي تدل على أن الإنتهاكات الدولية لحقوق الإنسان تكون الم تعلقة بحقوق الإنسان، لأ

، فليس من السهل تقديم حجج و ذرائع أخلاقية ترتكز فيها على "الو م ا"من المتسلطين الواقعين تحت إمرة 

أكثر  المسائل التي لا ترتبط معها بمصالح ما يوضح ذلك بالسياسية الخارجية الأمريكية و ربط حقوق الإنسان

.حيوية

النفوذ الاقتصادي، ونضع دوما في الحسبان الحجة التاريخية لأجلوفي مجال أخر نحاول صياغة علاقات 

الحقوق الإنسان  التي الأمثلةمن بين ، و بالأحاديةتعتبر من ضمن السياسات الأمريكية في ظل الانفراد لأ

و التنظیمات، مركز و الوطن العربي، دراسة في المفاهیم و المواثیقإفریقیاسفیجي، حقوق الإنسان في ىعیس-)1(
.102، 100صص،1994القاهرة، مصرالبحوث للدراسات و التوثیق و النشر، 

- ISSA SHIVJI, concept of human rights in Africa, Codesria, Dakar, 1990
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ال قضيةتعبر عن هذ في سياسات أوغنداالوسطي و إفريقياجمهورية ، قضية كينيا و )دارفور(السودان ا ا

دورها في حماية حقوق الإنسان فإننا راسة المحكمة الجنائية الدولية و ما دمنا بصدد دو ) 1(الاسترتيجية الأمريكية،

اكات حقوق الإنسان، إلى حيث تريد مما نجد السياسة الدولية هي التي تعمل على توجيه القضايا المتعلقة بانته

الدولية الراهنة الأوضاعالمحكمة الجنائية الدولية بصفة خاصة في بتورط القضاء الدولي بصفة عامة و يوحي 

لتسيطر على صناعة "الو م ا"هو سيد القرار تتدخل الأمن، فإن لم يكن مجلس الإفريقيةوخصوصا الدول 

رى، نجد أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا دول إفريقية فقط، فهل القرار، هذا من جهة ومن جهة أخ

متورطين في إنتهاك حقوق معارضيهم، أم أن الأمر غير ذلك رغم أن هذه الأفارقةهذا يستدعي أن القادة 

.الدول مصدقة على جميع الاتفاقيات الدولية لكنها تنتهك هذه الالتزامات الدولية

الفرع الثالث

الإنسانفي إطار حقوق تطلعات المستقبلیة للمحكمة الجنائیة الدولیةال

اليوم أصبحت تعتمد على منطق القوة أكثر منه على مقتضيات القانون الدولي الدوليةإن العلاقات

جميعمن التوافق بين تحمل قدراً الدولية التيط ــالذي يعتبر أساس العلاقات الدولية، وغياب الضواب

ا على الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة و الدول، وانعدام الفعالية لدي المؤسسات الحقوق انتزاععدم قدر

دد  يارللضعفاء، فهذه النقاط  القانون الدولي، مع ما يجري في العالم الآن من تغيير موازين القوي وعودة با

تصاعد التطرف و دائرة امتلاك السلاح النووي، مما يودي إلىالاتحاد السوفيتي إلى الواجهة و خروج إيران إلى 

ه على ـــــلاح الأمم المتحدة وطرحــــع إصــــــن ضرورة وضــــالم، فلابد مـــــأعمال الإرهاب في جل مناطق الع

.بإعتباره المتدخل في مقتضيات العدالة الدوليةلس الأمن بصفته الجهاز التنفيذي الطاولة، بداية بمج

.206، 205صصعیسي سفیجي، المرجع السابق، - )1(
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ومن هنا يجب أن نراعي في العلاقات الدولية النظام العالمي الجديد ويكون متعدد الأقطاب، لإحداث 

توازن الدولي الذي تحتاج إليه دول العالم الثالث، مما يوحي إلى إعطاء صفة عالمية للقضاء الجنائي الدولي 

المحكمة الجنائية الدولي هي محاولات مبتكرة لتعزيز وبالخصوص المحكمة الجنائية الدولية، لان القانون الجنائي و

الثاني والأمر اثنين؛ الأول يتمثل في الدول القوية بين أمرينتدورحقوق الإنسان، غير انه في هذه الحقبة

ل على ــــون بعدة عوامــــمرهيبقىالجنائية الدولية استقلال المحكمة القانون، غير أن سيادة تجسيد فكرة 

كس من العدالة الداخلية، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية ذات اختصاص ـــلعا

)1(.ملاءات السياسية للكتل الدولية صاحبة النفوذالاحتفاظ بالابتعاد عن مظاهر الإعالمي، مع

مسألة ليبيا وبالضبط ما يتعلق وإذا قمنا بوضع مقاربات على مبدأ التكامل من الناحية الواقعية ف

مارس 01أكدت المحكمة أنه للإقرار بمقبولية دفع ليبيا الذي جاء في "يـــذافـــلام القــــف الإســـبسي"

استطلاع ما يبقىعليه ضاء المحكمة الجنائية الدولية، و ، بإعتبار أن اختصاصها الوطني له أولوية على ق2012

حيث أقرت المحكمة أن توجد رغبه ،تابعة، لتحديد وجود رغبة لدي الدول المعنيةإذا كان يجري التحقيق أو الم

ا على ذلك بأدلة واقعية تتمثل في نقل  ا قضت بعدم قدر من طرف الدولة الليبية لإجراء المحاكمة، إلا أ

يك في حصول سيف الإسلام القذافي من المكان الذي اعتقله فيه الثوار إلى سجن بمدينة الزينتان مع التشك

على أساس حمايتهم فهي لم تقبل الطعن من ليبيا وهو لا يبنيائية الليبية على شهادة الشهود و السلطات القض

ا ليست دولة طرف و  ا على إجراءات المحاكمةأ .إنما على أساس عدم قدرت سلطا

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، أطروحة أشرف عمران محمد زیدان البركي، الاختصاص التكمیل- )1(
.286، ص 2012القاهرة، مصردكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

:أنظر ایضاً 
رسالة حسن عبد الحلیم محمد محمود، موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من انتهاكات حقوق الإنسان في افریقیا، -

.218، ص2014الاقتصاد، یاسیة و سقسم العلوم الحقوق كلیة ال، جامعة القاهرة ماجستیر
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المحكمة الجنائية اعتبرتإذ"سيف الإسلام"غير أن الموقف في قضية عبد االله السنوسي كان عكس 

أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها سحب الاختصاص لأن المحكمة الجنائية قضاء الليبي مختص و الدولية ال

يحو مما ي)1(المحكمة،اختصاصالدولية منحت الاختصاص للقضاء الليبي على أساس الجرائم الداخلة في 

الجنائية الدولية لا يمكنها أن تكون بديل عن القضاء الوطني سواء بتفعيل مبدأ التكامل على أساس أن المحكمة

.على الدول الأطراف أو غير الأطراف

حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر خطوة عملاقة لصالح العدالة الجنائية الدولية الدائمة، خصوصاً 

اء بعض الصراعات و هذه الهيئة كانت أخلاقية بالدرجة الألإنشاءأن الدوافع  اء ولى، جاءت لإ الاستعداد لإ

بالاعتبارات تأخذلم إذايظهر ذلك في المثالية، ئم الجماعية و من العقاب للمسؤولين عن الجراالإفلات

تمع الدولي، في حين أن مسألة حقوق الإنسان يمكن أن تكون سلاح مطلق السياسية و  موازين القوى في ا

المتحدة حتى للأممو القدرة على تشكيل نفسه بديلا الأطلسييمنة ودخول حلف شمال لتحقيق مشروعية اله

بمساعدة الأمريكيةالولايات المتحدة لعبهنا تتحت غطاء حماية حقوق الإنسان، و تصبح القيم الغربية إنسانية

الاحتياطاتكل اتخاذديد مع لصالح العدالة الجنائية الدولية، تتويجا للنظام العالمي الجالأوربيالاتحاد أجهزة

ديداً لمواطنيها، إلا أنه في الحقيقة أن الدول العظمي ليس لديها الرغبة في إنشاء محكمة  حتى لا تشكل 

.حقوق الإنساناحترامتفرض عليهم سلوك معين تجاه 

تطور العلاقات وعليه يمكن القول أن تقييم المحكمة الجنائية الدولية يبدو أمر مستحيل بالنظر إلى

طويلا قصد تجسيد الوظيفة الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  إلا أننا نقول الانتظارالدولي، بل يجب 

للمجرمين، ضمان  الإفلات من العقاب حقوق الإنسان، و رمز وصي في عالم أن المحكمة الجنائية الدولية 

(1)- Icc-01/11-01/11014/le 21/ 03/2014 www.icc.cpi.int/iccdoses/doc/doc1779877.pdf
وثیقة خاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة
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، بإعتبارها في نظرهم رمز للعالم والديمقراطية  ورمز الأمريكيةتحدة لو لم توقع الولايات المويحدث ذلك حتى و 

تمع الدولييبقى مثالي و لحقوق الإنسان، هذا الأمر الذي  .لن يتحقق في ا

يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت في بيئة عدائية بشكل حذري لان الأساسوعلى هذا 

لجماعات " كية لها رصيد حول انتهاكات حقوق الإنسان فهي مثلا المزود الرئيسي الولايات المتحدة الأمري

حين ما نظمت عملية 2014لاسيما في العام لداعشبالأسلحة وهي المزود الرئيسي بالأسلحة " للقاعدة

المحكمة من خلالإطاركما يبدو ذلك في )1(التخلي عن الأسلحة التي كانت قد سلمتها للجيش العراقي،

االمعاهدات الثنائية مع المحكمة الجنائية الدولية التي تبقي وصمة عار في جبين المحكمة خصوصا إبرام تنفرد أ

، لكن وبعد بروز الاتحاد السوفياتي من الأطرافدولية متعددة ةاتفاقيعن المحاكم الخاصة، بإنشائها بموجب 

كقوة عظمي، مما الأخرىإلى الصين هي لإضافةابجديد إلى أرض الصراع كقوة عظمة يبعث على الارتباك، 

يبعث على الارتياح من جانب المحكمة أو قد يكون سبب نجاحها القطبية لا محال، وهو الأحاديةبزوال ينبئ

؛ بمعني "المسؤولية الحامية"، لان الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تطبيق الأقطابفي المستقبل نتيجة تعدد 

اص ضد دولهم بحجة حماية حقوق الإنسان، لكنه في الواقع تبرير للتدخل وخلق معايير عدم حماية الأشخ

ا  ذا نحكم على المحكمة الجنائية الدولية بأ ال المحفوظ للدول، و اليقين في تجاهل مبدأ السيادة الدولية أو ا

خاصة  دول إفريقيا  إذ يتضح جليا فقدت معايير مصداقيتها، ويزداد يقيننا إذا تعمقنا في دول الجنوب بصفة 

.أن المحكمة جملة من المتناقضات أو المفارقات من جميع النواحي

دد النيابة العامة "ا.م.الو"مثلنظرنا إلى الدول القوية التي لم تصادق على نظام روما إذاو  التي 

الصين وهذا يمثل ثلاثة نسبة لروسيا و وهو نفس الشيء بالوتعمل على خلق تنظيم منهجي لحماية مواطنيها، 

افریل 26فولتر، شبكة" تنتهك وقف إطلاق النار في سوریا وتسلح القاعدة"الو م ا"سغید هلال الشریفي، - )1(
:، على الموقع 2016

www.voltairenet.org/article191492/html.
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إحالةالخمسة أعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذي يؤدي دور حاسم في نشاط المحكمة من ضمن دول من 

.، فهنا المحكمة تصبح تتابع الدول الضعيفة فقط أو المعزولةتأجيلأو 

المسؤولين عن التداعيات الأفرادى في حين أن لمحكمة كان لابد من أن تفرض عقوبات أو متابعات عل

.الاجتماعية كالبطالة و انتهاك الحقوق الاجتماعية

كانت ستفعل في المستقبل، كما تم الاتفاق إذاأما بخصوص جريمة العدوان فما من أحد يعرف ما 

يمة العدوان هي عرضة جر أنيبدوعليه في المؤتمر الاستعراضي الأخير، وهل ستصبح نافذة المفعول، على ما 

المسائل التي تتصـل بالنزاعات المسلحة مى التي تمتلك كل الوسائل لتسيطر على ــل الدول العظــمن قبللاندثار

.على حساب الدول المستضعفةمأو ما يسمى بسياسة الأطماع من اجل خدمة بلادا

وألمانياابريطانييها الدول الغربية، خصوصا إن مسألة تمويل المحكمة من حيث الاشتراكات تسيطر عل

من هنا فنقول أن التمويل لا و )1(الصهيونية،"جورج سوروس"المؤسسات الخاصة مثل مؤسسة واليابان و 

حقوق بانتهاكتتكفل به هيئة الأمم المتحدة، حتى نجزم بأحقية التمويل، مما يجعل التحيز في المسائل المتعلقة 

النيابة العامة في استقلاليةوجود استقلال مالي للمحكمة وغير واضح مما يوحي بعدم الإنسان، نظرا لعدم 

ة ـــلهيمنة الدول القويبل تبقي خاضعة " ad hoc"ة ــالمحكمة، وتصبح غير محايدة مقارنة بالمحاكم الخاص

.اسرائيلو "الو م ا"

رجل أعمال ومستثمر وهو هنغاري المولد أمریكي الجنسیة،،1930عام أوتجورج سوروس ولد في الثاني من - )1(
من الشیوعیة إلى النظام ومهتم بالعمل الخیري، عرف بدعمه للسیاسات اللیبرالیة وبدوره الفعال في مرحلة التحول 

).1989-1984(الرأسمالي في المجر 
أعطى جورج أكبر منحة قدمت للجامعة الأوربیة في بودابست عاصمة المجر علما أنه كان تبرع ضد الاجتیاح الصربي 

.لمدینة سراییفو في التسعینات
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قرار يجيز استخدام 2016جانفي 12د قررت في دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية فقأما

ذا الأمر الاستهتارهو ما أدي إلى ضعف شدة وحالة المدعي العام و وتشهادات النيابة العامة بأثر رجعي 

.فمعظم هذه القضية نشأة على أدلة مشكوك فيها" كينياتا"خصوصا بعد سحب التهم الموجهة إلى الرئيس

تم التوصل إلي أسبقية المحاكم الوطنية على و 2016في فيفري الذي بدأت محاكمته"غاغبوا"أما قضية 

كوت "داخلالمحكمة الجنائية الدولية فهي تعمل عشوائيا، ومن هنا يمكن للمرء أن يشكك في حقيقة العدالة 

اأثبتت حيث"  ديفوار إلى المحكمة وعلى إثر هذا تم إحالته" غباغبوا"بإدانةمختصة بالانضمام للحكم أ

لتنفيذ " عدم القدرة" أو " عدم الرغبة"الجنائية الدولية، ومن هنا يبدأ الإشكال حول المعايير التي تتكون منها 

.التحقيق المحلي أو الملاحقة القضائية أي مدي نزاهة المحكمة الجنائية الدولية مقارنة بالمحاكم الوطنية

إلى المحكمة مامهاضانولها كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة، و وبخصوص القضية الفلسطينية ومنذ قب

، الإجراميةمسلوكيالها رفع دعاوى ضد الاسرائليين تجاه يتسنىحتى 2015افريل 01الجنائية الدولية في 

تمت هذه أود الإنسانيةــجرائم ضارتكبتا ـــأحـــاتض، حتى ولو إسرائيلد ــوى ضـــك الدعــعب تحريــفمن الص

من جهة أخرى إذا تم خلي، و القضاء الداأولويةبتطبيق مبدأ إسرائيلالجرائم من احد رعاياها، فقد تدعي 

ااعتقادهمحسب الإجراءاتسيرجىاللجوء إلى مجلس الأمن  تعكر صفوا مفاوضات السلام، وفعلا أن لأ

ولية في مجال إنتهاك حقوق الإنسان وتحدى القضية الفلسطينية هي من سيظهر مستوى المحكمة الجنائية الد

.الإفلات من العقاب

ن وجود محكمة جنائية دولية سيلعب دور وقائي من التهديدات التي يشكلها القادة السياسيين فقد لوحظ إ

، لكن هناك تقدم للبشرية في الصراع الذي حدث، وحجة 2002ردع الممارسات الإجرامية كالإبادة مثلا منذ 

فمثلا تجنب الدعاوى القضائية التي هي دائما أسهل ضد المنهزمين، مقابل ؛يمكن أن تتحول إلى نقيضالردع 

.حيث يتم التشجيع على قمع خصومه) نموذجاً سوريا(أصحاب السلطة المطلوب الحفاظ عليها بكل الوسائل 
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تدين المواطنين الأمريكيينو تقيم دعوىأنيومنا هذا لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إلىو 

لا حتى مواطني الدول الذين هم حلفاؤهم، فتبقي الدول القوية هي المهيمنة والروس أو مواطني دولة الصين و 

المتكررة من القوي العظمي ضد السيادة الوطنية عدالة، فالممارسة غير المشروعة و تحتجز الوسيلة لتحقيق ال

في حين يمكن وصفها على أساس احترام حقوق الإنسان " م االو "طرف تنتهك من للدول الصغيرة 

.نتقائيةبالا

الأمر بتسليم خصوصاً إذا تعلق ولية وعلى كل حال يجب على الدول ان تتعاون مع المحكمة الجنائية الد

رمين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان،  مة فعلي التي ستطبقها هذه المحكوهنا يطرح تساؤل صفة العقوبة ا

)1("تومي فرانكس" بمحاكمة كبار الضباط الأمريكيين 2003سبيل المثال عندما قامت بلجيكا في عام 

م جرائم تمس بحقوق الإنسان  المحاكمة قامت وبعد العراق داخل والمساعدين له بناء على شكوى بارتكا

هذه الإجراءات باتت مستحيلة وهو مما يوحي بأن قصد تعطيل الإجراءات،بالضغط على بلجيكا)الو م ا(

ة ــنفس الأمر الذي كان مزمع القيام به وفتح  ملفات جنائية في المحاكم البلجيكية ضد شارون، على خلفي

ان، وضد بوش ــجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين، صبرا وشاتيلا، في لبن

.كبها في العراقالأب، على خلفية الجرائم التي ارت

إذاتخلت عن الولاية القضائية العالمية بخصوص المواطنين المغاربة 2015جويلية 16كما أن فرنسا في 

ذا الشأن، ولهذا كان )2(ما ارتكبوا أعمال تعذيب التي يمارسها المغرب، كما توصل الطرفان إلى إبرام برتوكول 

لانتهاكتكون المحكمة الجنائية الدولية كبديل عن الاختصاص العالمي لابد من أن تتفق دول العالم على أن 

.حقوق الإنسان

، 2001سنة حرب أفغانستانمتقاعد، شارك كرئیس ركن في أمریكيعسكري، 1945یونیو 17من موالید - )1(
لمشاركته دوره الكویتلوسام تحریر جابر الصباحالشیخ أمیر الكویتمن قبل ، كرم فرانكس غزو العراقوشارك في 

.2003سنة العراقيفي إسقاط النظام 
القانونیة لمنظمة العفو الدولیة في باریس المحامیة، جان سولزیرةالمسؤولیوتقول - )2(
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ج لن يصل إلى تمثيل العدالة الجنائية  وفي الختام فإن تجربة المحكمة الجنائية الدولية، وبصريح العبارة هي 

ف القضاء عند هذا الحد لأن في العالم، ولن يصل إلى مكافحة الإفلات من العقاب وعلى كل حال لا يتوق

.الطريق لا يزال طويلا

الجرائم ام روما مثل الجرائم الإرهابية و إلا انه قد توجد العديد من الجرائم التي لا يعاقب عليها نظ

ى السيطرة علالاستغلال المفرط للمواد الخام و المضاربة المالية الدولية، و صادية كالتهرب من دفع الضرائب، و الاقت

ا بعد في قد يبدو الأمر محير، لكن هذه الجرائم لهالكبرىالسوق من قبل الشركات المتعددة الجنسيات أسعار

ازر التي تحدثها النزاعات المسلحة بين الحين انتهاك حقوق الإنسان و  بعد في الخسائر البشرية، قد تتجاوز ا

العدالة الجنائية أنة على حقوق الإنسان، وهنا نقول والأخر في عالم توافقي مما يؤدي إلى تطبيق القيم السوقي

.الدولية في مجال انتهاك حقوق الإنسان تبقي حلما لا يمكن الوصول إليه
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اتمةخ

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمحاكمة منتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

رمي للمجتمع الدولي ككل، فهي حقيقة آلية أنشئت لمحاكمة مجال القانون الدولي و ير في مجالإنسان، إنجاز كب

إنني إلا، 1949حنيف الأربعة لعام اتفاقياتإطار القانون الدولي الإنسان و النزاعات المسلحة فيالحروب و 

ط التي يلتقي فيها القانون أقر بعمل المحكمة الجنائية الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال إبراز النقا

الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى نزيل الغموض بين هذين القانونين و نصل إلى فكرة 

أوسع نطاق من القانون الدولي الأخيرةمفادها أن المحكمة الجنائية تنظر في قضايا حقوق الإنسان لأن هذه 

المحكمة اختصاصتدخل ضمن التي ئم المتعلقة بحقوق الإنسان و تناول الجراوذلك من خلال الإنساني، 

االعدوان بصفة خاصة، يمةجر بغض النظر عنالجنائية و  التي تتصل اتصال وثيق من قبيل جرائم تعتبرلأ

.الإنسانيالقانون الدولي ب

هودات جبارة للوصول إلى هذه النتيجة والمتمثلة في المح كمة الجنائية الدولية التي في الحقيقة كانت ا

، وتمتاز بخصوصيات من حيث المبادئ والمسؤولية )اتفاقية دولية( الإنشاءتتميز عن غيرها من المحاكم في طريقة 

.مثلاالمزدوجة الجنائية 

قضائية أو بعوائق تتعلق بحقوق الإنسان من جانب أخر كآليةغير أن هذه المحكمة تصطدم بعوائق سواء  

كثير الفي فشلهايبرر ما غناً عن القواعد القانونية وهو و عرضة للتجارب السياسية في خيرةالأيجعل هذه مما

في مجال حقوق الإنسان نتيجة العوائق التي تحول من تطبيقها بشكل ممنهج مما إليهامن الحالات التي تتصدي 

:النتائج التاليةيجعل الأمر شبه مستحيل في بعض الحالات وعليه تم التوصل إلى  

في عصرنا - الدولي والوطني- على المستويينالضروريةق الإنسان من المصالح الجوهرية و أصبحت حقو .1

.هذا
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المسلحة الدولية النزاعاتحالات في الذين هم أولئكإن حماية الأشخاص لم يعد يقتصر فقط على .2

نُظم الدكتاتورية تحت مسميات الجرائم ضد الصراعات الداخلية كالو الأهليةوغير الدولية، بل حتى الحروب 

.الإنسانية

وتحقيق الرقييتضح أن مفهوم حقوق الإنسان إطار فلسفي موسع، وأن النهوض بالدول إلى مستوى .3

.بحقوق الإنسان خصوصاً على المستوى الدوليبواسطة حمايةمصالحها يكون 

ت تعتبر من صميم ولي بعد ما كانإن إدراج حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعطي لها طابع د.4

.سائل داخليةالم

المحكمة الجنائية الين الاثنين؛ حقوق الإنسان و غلبة الطابع السياسي على الطابع القانون في ا.5

.الدولية

، يثبت ذلكقائم في سوريااللمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و اعتماد فكرة الكيل بمكيالين في جمع ا.6

.حيويةون دولة أخرى لاعتبارات سياسية و يبيا فيحدث التدخل في دولة دعلى غرار اليمن ول

الولايات المتحدة رأسهاالمصالح الحيوية هي أساس حماية حقوق الإنسان في نظر الدول المتقدمة وعلى .7

: ومن خلال هذه الاستنتاجات يمكن نقدم التوصيات التاليةالأمريكية

.الداخلية للدولضمن اإدراجهنظام المحكمة الجنائية الدولية و مام إلى ضضرورة حث الدول على الان- 

.الإنسانضرورة الابتعاد على سياسة الكيل بمكيالين في إطار المحكمة الجنائية الدولية وحماية حقوق - 

النظم القانونية الداخلية للدول من أجلو ةضرورة العمل على التعاون الحقيقي بين المحكمة الجنائية الدولي- 

.الآليةجلب المصداقية لهذه 

حث الدول بواسطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وعن طريق إقامة ملتقيات لتوعية الدول - 

تم بالجرائم الخطيرة لحقوق  .الإنسانقصد المصادقة على الاتفاقيات التي 
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الاستعانة بشرطة خاصة ( الدولية أحكام المحكمة الجنائيةمل على خلق آلية لتنفيذ قرارات و ضرورة الع- 

).بالمحكمة الجنائية

وإعطاء الفرصة إلى للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسيمن النظام "الثالثة عشرة"العمل على النظر في المادة - 

.المحكمة الجنائية الدوليةأمامالجهات الفاعلة في القانون الدولي للقيام بتحريك الدعوى 

.إجراءات التحقيق المتبعة من طرف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدوليةضرورة النظر في- 

على محدودية الاختصاص الموضوعي حدجعل المحكمة الجنائية الدولية كبديل عن الاختصاص العالمي لل- 

.للمحكمة الجنائية الدولية

على الاعتبارات للابتعادالدولية والحد من تدخلات مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية العمل على تقليص - 

انتهىالمؤتمر الاستعراضي الذي جرى في مدينة كمبالا والذي السياسية وتحقيق العدالة، خصوصا أنه بمناسبة 

ال إلى مجلس الأمن فقط برفع الدعاوى أمام أقترح2010جوان 11في  البعض تعديل النظام وإعطاء ا

بجدية عند انعقاد المؤتمر الجديد الأمريزيد الأمر تعقيداً، فلابد من مراعاة هذا المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما

.2017في 

والتي "الخامسة"إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و خصوصا فيما يتعلق بالمادة - 

2017الدورة المقبلة في سنة ، حيث أجلت إلى حالهالم ينظر فيها و بقيت على رغم المؤتمر الاستعراضي و 

.هي الأخرى لم تدر علها بجديدوالتي 

، يجب أن يعمل نظام روما الأساسي بوصف التعاون الإنسانولضمان محاكمة منتهكي حقوق 

ع حد ـــالكامل والفعال للدول الأطراف، كشرط مسبق لإنجاز أهداف المحكمة الجنائية الدولية، قصد وض

م ــــة في السلـــوالضحايا والمساهمالإنسانلحقوق الخطيرة الانتهاكاتة ـــن العقاب ومعالجــلات مرة الإفـــلظاه

التنفيذ المتمثلة لآليةلافتقارهاالتعاون بين الدول مبدأتعتمد اعتمادا كليا على أن ن، ويجب على المحكمة ـــوالأم

ا، أو هياكل و مراقبة حقوق  وأن تعتمد اعتمادا كليا على القوانين والنظم الوطنية الإنسانفي شرطة خاصة 
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لتنفيذ أوامرها، و طلبات الحصول على اعتقال وتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم 

من خلال برلمانات الأساسيالتصديق على نظامها و الإنسانقوق بحأن الأمر يتعلقخصوصاضد الإنسانية 

كن أن توفر الدعم الحيوي للمحكمة من خلال التصديق على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدول حتى يم

ا،  أن يكون حقا للازم لإجراء التحقيقات بكفاءة و دف إلى إعطاء مسؤولي المحكمة القانون االتيوحصانا

إدراج الجرائم المنصوص ولكي يحدث ذلك يجب على الدول ،المحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكم الوطنية

إلى الموارد المالية للعمل في الحاضر بالإضافةعليها في نظام روما الأساسي ضمن النظم القانونية المحلية، هذا 

كما تعمل على أن تبقى مؤسسة مستقلة وتعمل فقط على ،وتحديات سياق الجرائم الجماعية في الصراع الدائر

.القانون، وليس استجابة لمطلب شعبي أو طموحات سياسيةأساس أدلة ومعايير موضوعية لتطبيق 

تمع الدولي إلى إنشاء قضاء جنائي دولي نتيجة ايجابية على مستوى ،وفي الأخير نقول أن توصل ا

تمع الدولي بأسره  احتراملتي تسعى جاهدة لتحقيق العدالة و عرف بالمحكمة الجنائية الدولية، اوهو ما أصبح يا

زال لانسبي لأن عنصر القوة يبقىهذا الأمر معاً، و الإنسانيالقانون الدولي و الإنسانلقانون الدولي لحقوق ا

تعمل من الناحية القانونية على تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني فهي يؤثر على مجريات العدالة والقانون، 

لكن من الناحية الواقعية فالسياسة أصبحت تسمو ،الإنسانوان صح التعبير قواعد القانون الدولي لحقوق 

غير مقبول على مستوى يبقىالأمرعلى العدالة ويظهر جلياً من خلال تسييس العدالة الجنائية الدولية و 

.السياسيةبالأمورالقانون الدولي من أجل النهوض بقضاء جنائي دولي عادل ويجب الابتعاد عن كل ما يتعلق 
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والمراجعقائمة المصادر 

المصــــــــــــادر: أولاً 

القران الكريم-01

الحديث النبوي الشريف-02

المؤرخة 76لجريدة الرسمية رقم ا،الدستور الجزائريالمتعلق ب2016مارس 06المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ -03

رقمةالرسميالجريدة2002أبريل10فيالمؤرخ03- 02رقمالقانونوجبمعدل بم1996ديسمبر 8في 

الجريدة2008نوفمبر15فيالمؤرخ19-08رقمالقانونمعدل بموجب 2002أبريل14فيالمؤرخة25

26مؤرخ  في  16- 01القانون  رقم  بموجبو المعدل 2008نوفمبر16فيالمؤرخة63رقمالرسمية

عديل الدستوري الجزائريالتالمتضمن2016مارس  سنة  6لـوافق الم1437جمادى  الأولى  عام  

ـــــــعالمــــراج:ثانياً 

I. الكتب باللغة العربية

، دار الكتب القانونيةأحمد عبد االله أبو العلا، دور مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدوليين،-01

.2005الإسكندرية،  مصر،

الأولى، مكتبة الشروق، القاهرة،  الطبعة) دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق(احمد الرشيدى، حقوق الإنسان -02
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اد محمد الغول، حرية الرأي و التعبير في المواثيق الدولية و التشريعات المحلية، الهيئة الفلسطينية المستقلة -03 احمد 

.2006لحقوق المواطن، ماي 

.2002أحمد الموافي، المشروعية الاستثنائية، دار النهضة العربية، مصر،-04
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فتحي سرور، -القانون الدولي الإنساني-عبد الرحمان، الأسس الدولية للقانون الدولي الإنسـاني إسماعيل-05

.2003الطبعة الأولى، دار المستقبل، القاهرة، مصر،  
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محمد خليل، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، القاهرة،  مصر، الموسى-07

2004.

.2004باية سكاكني، العدالة الجنائية و دورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر، -08

الحامد للنشر و التوزيع، عمان، براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار-09
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.1990بوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -11

المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و -12

. 2014مصر 

بندر تركي بن الحميدي العتيبي، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مكتبة -13

.2008الملك فهد، السعودية، 

، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 1956- 1993ب ثامر عزام الدليمي، الإدارة الفرنسية في المغر -14
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مل، الجزائر، حمود حميلي، المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوطنية والشريعة الإسلامية، دار الأ-16

2000.
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دراسة في اجتهادات آليات الرقابة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، السنة السابعة و الستون، العدد الرابع 

.1434والخمسون، جمادي الثانية، 

لحقوق الإنسان، دراسات في القانون الدولي محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي-32

. 2000الإنساني، تقديم مفيد شهاب، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، 
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، مجلة المحقق الحلي للحقوق )دراسة مقارنة(محمد علي سليم، جريمة الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية-33

.  2016لسنة الثامنة، والعلوم السياسية، العدد الرابع ا

دراسة مقارنة بين الأزمتين اليمنية و الليبية عام ( محمد قحار، ازدواجية تطبيق القانون الدولي الإنساني -34

. 2016، ايلول 11، مجلة جيل حقوق الإنسان، العام الثالث، العدد)2011

ات، الدورة الدولية في مجال آليات محمود محمد مصري، المنظومة الدولية لحقوق الإنسان المفاهيم و المصطلح-35

19حماية حقوق الطفل، معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، دمشق، 

. 2009فيفري 

محمود محمد مصري، المنظومة الدولية لحقوق الإنسان المفاهيم والمصطلحات، الدورة الدولية في مجال آليات -36

19هد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، دمشق، حماية حقوق الطفل، مع

. 2009فيفري 

مروك نصرا لدين، التعريف بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إسهامات جزائرية حول -37

). 2008اللجنة الدولية للصليب الاحمر(القانون الدولي الإنساني،

. 2010ي، المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي، مجلة المفكر، العدد الخامس، مارس منصور مجاج-38

رياض العجلاني، تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، مجلة دمشق، -39

لد  . 2012، العدد الثاني، 28للعلوم الاقتصادية و القانونية، ا

بحث مقدم في الدورة التدريبية الإقليمية المنظمة ) الاختصاص والآليات (زيهة بوذيب، المحكمة الجنائية الدولية ن-40

. 2004من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، جويلية 

التوزيع، نايف العليمات، جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و-41

.2007عمان، الأردن،  
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، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مؤلف جماعي، تحت "مبدأ الآلام التي لا مبرر لها"هنري ميروفيتز،-42

.  2000إشراف مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر 

القضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق لوئ محمد حسن النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و-43

لد  .2011العدد الثالث، 27للعلوم الاقتصادية و القانونية، ا

لة الاجتماعية والقومية، يصدرها المركز القومي -44 وليد عبد الناصر، حقوق الإنسان في العلاقات الدولية، ا

لد الثاني والثلاثون، العدد ال . 1990ثالث، سبتمبر، للبحوث الاجتماعية و الجنائية، ا

يامين بودهان، الممارسة الديمقراطية و العلاقة بين الحكم الراشد و التنمية، دفاتر السياسة و القانون، عدد -45

. 2011خاص، افريل، 

ياسر محمد عبد االله، معوقات تحقيق العدالة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة كلية القانون للعلوم -46

لد القانوني . 2017، 2، العدد 6ة و السياسية، جامعة كركوك، ا

2004سبتمبر 1المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي -47

.2006،الطبعـــة الأولـــى جانفي 40، غزة،  سلسلة الدراسات رقم 2005سبتمبر 31–

III:معيةالجاالاعمال العلمية

أطروحات الدكتوراه-أ

احمد ثابت عبد الرحيم، المحكمة الجنائية دراسة موضوعية وإجرائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة -01

.2012القاهرة، مصر، 

أشرف عمران محمد زيدان البركي، الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة، -02

.2012لية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر أطروحة دكتوراه، ك
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الجوزي عز الدين، حماية حقوق الإنسان عن طريق التدخل، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، -03

2015 .

بلخير الطيب، النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية -04

.2016-2015بكر بلقايد تلمسان، الحقوق، جامعة أبي

سلطان عبد االله، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، -05

2010.

صلاح رزق عبد الغفار يونس، جريمة استغلال الأعضاء البشرية للأطفال، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، -06

. جامعة المنصورة، دون سنة

-2012صماني ليلي، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، ع-07

2013 .

2015مرزوق محمد، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان،-08
2016.

الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا، رسالة حسن عبد الحليم محمد محمود، موقف المحكمة الجنائية -09

. 2014مقدمة للحصول على متطلبات ماجستير، جامعة القاهرة قسم العلوم السياسية و الاقتصاد، 
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IV:الاتفاقيات الدولية

.1950نوفمـبر 4الاتفاقيـة الأوروبية لحماية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية روما في -01

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد -02

المؤرخ 2287، ورقم 1966ديسمبر 5المؤرخ في 2166بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

1968ماي 24مارس إلى 26من ، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة 1967ديسمبر 6في 

1969ماي 22، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 1969ماي 22افريل إلى 9وخلال الفترة من 

.1980جانفي 27ودخلت حيز النفاذ في 1969ماي 23وعرضت للتوقيع في 

، 1997الألغام، اتفاقية اوتاواتفاقية حظر واستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للإفراد وتدمير تلك-03

. 2007مارس 1، وفي 1999مارس 1خلت حيِّز النفاذ في 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل 1949اتفاقيات جنيف  الأربعة المؤرخة في أوت -04

21ل الفترة من المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية حول القانون الدولي الإنساني المعقود في جنيف خلا

. 1950أكتوبر 21: تاريخ بدء النفاذ1949افريل إلي أوت 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية -05

اً للمادة ، طبق1951جانفي 12: تاريخ بدء النفاذ1948ديسمبر9المؤرخ في ) 3-د(ألف 260العامة 

.الثالثة عشرة

في مؤتمر المفوضية بشأن اللاجئين و عديمي 1951جويلية 28الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ اعتمدت يوم -06

افريل 22بدا حيز النفاذ في 429الجنسية الذي دعت إليه الأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضي القرار رقم 

. منه43طبقا للمادة 1954
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ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإإنسانية أو المهينة اعتمدت اتفاقية مناهض-07

10المؤرخ في 39/46وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

). 1(27، وفقا   لأحكام المادة 1987جويلية 26: تاريخ بدء النفاذ1984ديسمبر 

أكتوبر 18اقية لاهاي بشان حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية اتف-08

1907 .

اتفاقية حقوق الطفل وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج الاتفاقية ضمن القانون الدولي في -09

المؤرخ25العامة  الجمعيةقراربموجبوالانضماموالتصديقللتوقيعوعرضت، اعتمدت1989نوفمبر 20

سبتمبر 2، وقد دخلت حيّز التنفيذ في 49للمادة،  وفقا44المتحدةللأمم1989نوفمبر20في

. ، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقعّة1990

11/1969/ 22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في -10

لأمريكي أعد النص في إطار منظمة الدول ا

؛ دخلت حيز النفاذ في 1964بشأن سياسة العمالة لسنة 122اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم -11

. 1966جويلية  15

–منظمة الدول الأمريكية 1986الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب المنشورة في تقرير منظمة العفو الدولية لعام -12

ا في67سلسلة المعاهدات رقم  ,1987HRC.alberto grill Motta, vفبراير 28بدأ العمل 

Uruguay,(1980), Un. Doc) .(

-د(2312إعلان بشأن الملجأ الإقليمي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -13

.1967ديسمبر 14يوم ) 22
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لأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ا-14

الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ 263للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

. 2002فبراير 23دخل حيز النفاذ في 2000ماي 25في 

. 1949ة لعام الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع1977البرتوكول الأول و الثاني لعام -15

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام العهد الدولي الخاص-16

1966ديسمبر /كانون الأول16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

. 27لمادة ، وفقا ل1976يناير /كانون الثاني3: تاريخ بدء النفاذ

عتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة أالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية-17

، 1976مارس 23: تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200للأمم المتحدة 

. 49وفقا لأحكام المادة 

217ونشر على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد-18

. 1948ديسمبر 10المؤرخ في ) 3-د( ألف

2081بناء على دعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 1968ماي 13إعلان طهران -19

بقرار ) A\CONF\32\41(ألحق بالوثيقة الختامية للمؤتمر 1965ديسمبر 20المؤرخ في ) 20.د(

. 1968ديسمبر 19المؤرخ في ) 23.د(2442من الجمعية العامة رقم 

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -20

). A/RES/61/295(2007سبتمبر 13المؤرخ في 61|295رقم 
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ئية الدولية اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنا-21

، وفقا للمادة2001جوان1: تاريخ بدء النفاذ1998جويلية 17بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 

126 .

انسيسكو في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزء متمم لميثاق الأمم المتحدة الذي صدر بمدينة سان فر -22

. 1945أكتوبر 24ودخل حيز التنفيذ في 1945جويلية 26

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية و استخدامها الفتوى الصادرة بتاريخ -23

. 1997-1992، موجز الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، 1996جوان 08

دولة بتوافق الآراء وبذلك اختتموا 171، اعتمده ممثلو 1993جوان 25لحقوق الإنسان في المؤتمر العالمي -24

تمع الدولي خطة مشتركة لتعزيز العمل في مجال  بنجاح المؤتمر العالمي الذي استغرق أسبوعين وقدموا إلى ا

حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم

V:قرارات و تقارير هيئة الأمم المتحدة

رارات مجلس الأمنق- )أ

الذي يدعوا إسرائيل إلى احترم حقوق 1967جوان 14المؤرخ في 237قرار مجلس الأمن الدولي رقم -01

(S/RES/237/1967).الإنسان

المتعلق بإنتهاك لحظر الأسلحة الصادرة إلى جنوب إفريقيا 1970لعام 282القرار رقم -02

(S/Res/1970/282).

تعلق بمسالة الصراع العنصري في جنوب إفريقيا الناجمة عن سياسات الفصل الم1972لعام 311القرار رقم -03

. (S/RES/1972/311)العنصري التي تتبعها حكومة جنوب إفريقيا
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المتعلق بالقتل الوحشي الذي يرتكبه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا1976لعام 392القرار رقم -04

(S/RES/1976/392).

يتعلق بحالة الأطفال في المنازعات المسلحة 1999أوت 30المؤرخ في 1999ة لسن1261القرار رقم -05

)1999\1261\RES\S .(

).(S/RES/1593/2005المتعلق بالحالة في دارفور2005لعام 1593قرار رقم -06

المتعلق 2011مارس 17بتاريخ 6498الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 1973قرار رقم ال-07

). RES\S\1973\2011(لة في ليبيابالحا

المتعلق بالحالة 2001فيفري 26بتاريخ 6491الذي اتخذه في جلسته رقم 1970رقم قرار مجلس الأمن-08

). S/RES/1970/2011( في ليبيا 

و المتعلق بالوضع في 2012ديسمبر 20بتاريخ 6898اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 2085قرار رقم -09

(S/Res/2012/2085).مالي

قرارات الجمعية العامة-)ب

.A/RES/84/ 141)1994جانفي 07بتاريخ 84/141القرار رقم -01

.(A/RES/84/121)1994فيفري 14الصادر بتاريخ 48/121القرار رقم -02

03-A/HRC/7/2 من التعليق العام بخصوص تعريف الإختفاء القسري07الفقرة (26الفقرة.(

) 3.د(ألف 217عة للأمم المتحدة تم الإعلان عليها بقرار من الجمعية العامة رقم لجنة حقوق الإنسان التاب-04

2006مارس 15بتاريخ 2006تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان عام 1948ديسمبر 10المؤرخ في 

.60\251بموجب قرار رقم 

.الخاصة بالإبادة الجماعية1949لسنة ) 1-د( 96القرار رقم -05
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.الفقرة الرابعة المتعلقة بجريمة الإختفاء القسري4E/CN\1996\199638لعام 38القرار رقم -06

ا في ميثاق نورنبورغ و في الحكم الصادر عن المحكمة) 2- أ(177القرار رقم -07 .صياغة المبادئ المعترف 

.صياغة مشروع القانون الخاص بالجرائم المخلة بسلم الإنسانية) 2- ب(177القرار رقم -08

.المتعلق بوضع اللمسات الأخيرة للنظام الأساسي1995\12\11الصادر بتاريخ 46\50قم القرار ر -09

.المتعلق باللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية1996الصادر بتاريخ 207\51القرار رقم -10

.المتعلق باللجنة الفرعية لمنع التميز العنصري1989لعام 24القرار رقم -11

.1966ديسمبر 12المؤرخ في ) 21. د( 2184ة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية العام-12

من جدول الأعمال بناء على ) ب(144الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة و الأربعون، البند -13

.A/48/632/ADD4)(التقرير المقدمة من اللجنة الثالثة 

الدورة الثانية البند الثاني من جدول أعمال تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان،-14

الصفحة 19الفقرة " مجلس حقوق الإنسان" والمعنون 2006مارس 15بتاريخ 201|60الجمعية العامة 

7)A/HRC/2/7.(

ة الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشرة، البند الثالث من جدول الأعمال، تعزيز وحماي-15

جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، تقرير الفريق 

).(A/HRC/16/48/Addالعامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي، 

ا الجمعية العامة للأمم الم-16 تحدة مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمد

،HRI/GEN/1/Rev . في وثيقة الأمم المتحدة خمسة هيئات ) 18المادة (22التعليق العام رقم
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ية الدولية الخاصة تنشأ بموجب قرار صادر عن ، في حين كانت المحاكم الجنائ2002جويلية 01التنفيذ في 

مجلس الأمن إستاداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تعمل على 

في حين أن انتهاكات حقوق ) مجرمي الحرب أو النزاعات المسلحة( محاكمة منتهكي القانون الدولي الإنساني 

تمعات خصوصا من هم تحت رحمة الأنظمة الديكتاتورية، فما حدث في الإنسان  أصبحت تطا ل أفراد ا

ليبيا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان جعلت مجلس الأمن الدولي يحيل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية 

ائم حقوق الإنسان، لمحاكمة المتسببين في تلك الانتهاكات وهذا لدليل واضــــــح على اختصاص المحكمـــة بجر 

ولتعميق هذا الفهم أكثر يجب أن ننطلق من دراسة علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق 

الإنسان وإبراز الإطار القانوني للمحكمة في مجال اختصاصها بجرائم حقوق الإنسان، وذلك للوقوف على أهم 

ا الجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي توصف بأ ا انتهاكات لحقوق الإنسان، فهذه الأخيرة في حد ذا

تصطدم بعقبات تواجه مسارها كمسالة السيادة على المستوى الوطني والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية 

باعتبارها احد معايير الالتزام بالقانون الدولي بصفة عامة، ضف إلى ذلك أن مسالة حقوق الإنسان في حد 

ا غير خاضعة للحماية الداخلية للدول فكيف ستكون على المستوى الدولي، كما أن الدول أصبحت ذا

ا تحت عنوان الحماية الجنائية قصد إحداث تغيير في  تستعملها كوسيلة للحصول على الشرعية الدولية وتتذرع 

.أنظمة حكم الدول الهشة

جريم تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن إن المحكمة الجنائية الدولية في نصوصها الخاصة بالت

مسألة تحريك الدعوى من عدمها مرهون بالاعتبارات السياسية تحت تأثير الدول الكبرى حسب ما تراه يتلاءم 
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و مصالحها الخاصة، والاستخدام السياسي لحقوق الإنسان جعل المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأنظمة 

مع مصالح الهيمنة العالمية الراهنة التي تسيطر عليها بعض الدول الدائمة العضوية في السياسية التي لا تتفق

مجلس الأمن، مما يستدعي ضرورة النظر في توازن العلاقات الدولية لإضفاء صفة الشرعية على المحكمة الجنائية 

. الدولية، وإفساح الطريق لهذه الأخيرة للحد انتهاكات حقوق الإنسان
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Summary

As a result of considerable efforts by the International Law
Commission and the Preparatory Committee and the holding of the Rome
Conference in 1998, the international community has succeeded in
establishing an international criminal court through a multilateral international
treaty, initiated on 01 July 2002 when previously the international criminal
tribunals were established by a decision of the Security Council under
Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Permanent International Criminal Court works to prosecute violators of
international humanitarian law (war or armed conflict criminals) at a time
when human rights violations are affecting more and more people, especially
those at the mercy of Dictatorial regimes. What happened in Libya as flagrant
violations of human rights prompted the United Nations Security Council to
refer to the International Criminal Court to prosecute the perpetrators of these
violations and this is clear evidence of the competence of The court for crimes
against human rights.

To deepen this understanding, we must proceed by studying the
relationship between international humanitarian law and the international
code of human rights and highlight the legal framework of the Court in the
area of its jurisdiction related to human rights crimes, in order to identify the
most important crimes involving human rights violations. The latter itself
encounters obstacles in its approach such as the issue of national sovereignty
at the countries’ level and their adherence to international conventions, which
is generally one of the criteria for committing to the international law. This is
compounded by the question of human rights in itself, which are not always
protected internally by States, and which is also used by other states as a
means of gaining international legitimacy by invoking Criminal protection in
order to bring about a change in regimes governing fragile states.

The International Criminal Court in its provisions for criminalization

refers to human rights violations, but the question of whether or not to trigger
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a lawsuit depends on political considerations under the influence of the great

powers according to their own interests.

The political use of human rights has made the International Criminal

Court judge political systems which do not share the interests of some

permanent members of the Security Council, representing the current world

domination. This calls for the need to consider the balance of international

relations in order to give legitimacy to the International Criminal Court, and

to make room for it to fight against human rights violations.
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Résumé

Suite à des efforts considérables de la Commission du droit
international et du Comité préparatoire et à la tenue de la Conférence de
Rome en 1998, la communauté internationale est parvenue à la création d'une
cour pénale internationale par un traité international multilatéral dont la
rentrée en vigueur fut au 01 Juillet 2002, alors qu’auparavant les tribunaux
pénaux internationaux étaient établis par une décision du Conseil de sécurité
selon le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

La cour pénale internationale permanente œuvre pour poursuivre les
contrevenants du droit international humanitaire (criminels de guerre ou de
conflits armés) au moment où les violations des droits humains touchent de
plus en plus de membres des populations, en particulier ceux qui sont à la
merci des régimes dictatoriaux. Ce qui est arrivé en Libye comme violations
flagrantes des droits de l'homme a poussé le Conseil de sécurité des Nations
Unies à  se référer à la Cour pénale internationale  pour poursuivre les auteurs
de ces violations, et cela est une preuve claire de la compétence de la cour
pour les crimes contre les droits de l'homme.

Pour approfondir cette compréhension, on doit procéder à partir de
l'étude de la relation entre le droit international humanitaire et le code
international des droits de l'homme et mettre en évidence le cadre juridique de
la Cour dans le domaine de sa compétence en lien avec des crimes de droits
de l'homme, de manière à identifier les crimes les plus importants qui
présentent des violations des droits de l'homme. Cette dernière en elle-même
se heurte à des obstacles dans sa démarche comme la question de souveraineté
nationale au niveau des pays et leur adhésion aux conventions internationales
qui représente un des critères du respect du droit international. A cela s’ajoute
la question des droits de l'homme en elle-même qui ne sont pas toujours
protégés en  interne par des Etats, et qui est également utilisée par d’autres
états comme un moyen d'obtenir une légitimité internationale en invoquant la
protection pénale afin de provoquer un changement dans des régimes
gouvernant des États fragiles.
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La Cour pénale internationale dans ses dispositions pour la

criminalisation fait référence à des violations des droits de l'Homme, mais la

mobilisation ou non d'une plainte dépend de considérations politiques sous

l'influence des grandes puissances selon leurs propres intérêts.

L'utilisation politique des droits de l'Homme a fait que la Cour pénale

internationale juge les systèmes politiques qui ne partagent pas les intérêts de

la domination mondiale actuelle contrôlée par certains pays membres

permanents du Conseil de sécurité. Ceci appelle à la nécessité de tenir compte

de l'équilibre des relations internationales pour donner une légitimité à la

Cour pénale internationale, et faire place à cete dernière pour lutter contre les

violations des droits de l'Homme.
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لخصم

إن المحكمة الجنائية الدولية في نصوصها الخاصة بالتجريم تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، 
إلا أن مسألة تحريك الدعوى من عدمها مرهون بالاعتبارات السياسية تحت تأثير الدول الكبرى حسب 

ان جعل المحكمة الجنائية الدولية تحاكم ما تراه يتلاءم و مصالحها الخاصة، والاستخدام السياسي لحقوق الإنس
الأنظمة السياسية التي لا تتفق مع مصالح الهيمنة العالمية الراهنة التي تسيطر عليها بعض الدول الدائمة 

الشرعيةالعضوية في مجلس الأمن، مما يستدعي ضرورة النظر في توازن العلاقات الدولية لإضفاء صفة 
.انتهاكات حقوق الإنسانحد منة، وإفساح الطريق لهذه الأخيرة للعلى المحكمة الجنائية الدولي

Summary

The International Criminal Court in its provisions for criminalization refers

to human rights violations, but the question of whether or not to trigger a lawsuit

depends on political considerations under the influence of the great powers according

to their own interests.

The political use of human rights has made the International Criminal Court judge

political systems which do not share the interests of some permanent members

of the Security Council, representing the current world domination. This calls for the need

to consider the balance of international relations in order to give legitimacy

to the International Criminal Court, and to make room for it to fight against human

rights violations.

Resume

La Cour pénale internationale dans ses dispositions pour la criminalisation fait

référence à des violations des droits de l'Homme, mais la mobilisation ou non d'une plainte

dépend de considérations politiques sous l'influence des grandes puissances selon leurs

propres intérêts.

L'utilisation politique des droits de l'Homme a fait que la Cour pénale internationale

juge les systèmes politiques qui ne partagent pas les intérêts de la domination mondiale

actuelle contrôlée par certains pays membres permanents du Conseil de sécurité.

Ceci appelle à la nécessité de tenir compte de l'équilibre des relations internationales

pour donner une légitimité à la Cour pénale internationale, et faire place à cete dernière

pour lutter contre les violations des droits de l'Homme.


